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للتشروا وو 


]٠١[‏ كتاب البيوع(» 


(الغاية التي ينتهي بها خيار من اشترى شيئاً 
على أن له الخيار إلى الليل أو إلى الظهر أو إلى الغد) 
07 مسألة : 


إذا اشترى شيئاً على أنه بالخيار إلى الليل» أو إلى الظهرء أو إلى الغدء 
فله الخيار إلى أن يطلع الفجرء أو إلى أن تزول الشمسء أو إلى أن تغرب 
الشمس في أصح الروايتين9) . 

وفيه رواية ثانية: له الخيار إلى الليل كلهء أو إلى الظهرء أو إلى الغد 
كله. 


)١(‏ البيوع جمع بيع وهو مصدر بعت, يقال: باع يبيع بمعنى ملك. وبمعنى اشترى. فهو من 
الأضداد. لكن قال الفيومي : إذا أطلق البائع فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة» والأصل في 
البيع : مبادلة مال بمال. 
(المطلع ص 2717 المصباح المنير .)59/1١‏ 
وشرعا: عرفه ابن قدامة بقوله: مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. 
(المغني 8/5). 
وعرّفه الحجاوي بما هو أوضح من ذلك. فقال: وهو مبادلة مال ولو في الذمة 
أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. 
(الإقناع ؟/5ه). 
9) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب 1/١‏ 0184 المغني 217/5 
والفروع 4/5 والإنصاف ؛ /ه/ا, والمبدع 6/5 


وجحه الأوّلة: 
أن ما جُعل حداً بإلى لم يدخل بالمحدود لظاهر اللفظ» دليله: الإقرا 
والطلاق. والتأجيل» واليمين» والبيع؛ بيانه: لوقال: لفلان علي درهم إلى 
عشرة. لزمه تسعة وأنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين» وبعتك 

بدرهم إلى شهر رمضان, لم يدخل شهر رمضان في الأجل . 
وإذا قال له: من هذا الحائط إلى هذا الحائط؛ لم يدخل الحائط في 
الإقرار. 
ووجه الثانية : 
أن الغاية فيها احتمال قد يدخل فى الكلام تارة كالمرافق والكعبين » 
يسرم بمدة الخيار» فلم يجز إلزام صاحب الخيار العقد بالشك. 
(حكم البيع إذا اشترطا ‏ أي البائع والمشتري ‏ 
الخيار وسكتا عن ضرب مدة) 

: مسألة‎ 0١/5 
اختلفت الرواية إذا اشترطا الخيار» وسكتا عن ضرب مدة» هل يبطل‎ 
البيع؟ على روايتين29: أصحهما: يبطل البيع» وفيه رواية ثانية: يصحء‎ 

ويكون لهما الخيار. 

وجحه الأولة: 
أنها مدة مضروبة فى عقد بيع فإذا كانت مجهولة وجب أن تقع باطلة, 


دليله : الأجل في الثمن» والأصل في عقد السلم . 


.75*/1١ انظر هاتين الروايتين في : المغني 4#/5, والمحرر‎ )١( 


ا 


ووجه الثانية: 

أن خيار المجلس» وخيار الرد بالعيب مدلة مجهولة ويصح .2 كذلك خيار 
الشرط . 

(قدر المغابنة التي يثبت بها الفسخ) 

15 مسألة : 

لا يختلف المذهب أن مغابنة من لا يعرف السلعة المبتاعة يثبت له 
الفسخ . واختلف أصحابنا('» في قدرالمغابنة, فقال شيخنا أبو بكر في التنبيه: 
فإن غبن بأكفر من السدس رد البيع وقد قيل: الثلث» وبذلك قلناء لأنه 
اتفاق, أعني بالسدس, والله أعلم . 

وقال الوالد السعيد : المنمصوص عن أحمد أنه غير محدود» وهو على ما 
لا يتغابن بمثله في العادة, لأن النبي وةِ أثبت الخيار للركبان, ولم يقدره 
بذلك27, ولأن الغبن إنما أثبت, لأنه نقصان في أحد العوضين, فهو كالعيب 


 يوادرملا انظر خلافهم في: الفروع 4 والإنصاف 556/4 885, وذكر  أي‎ )١( 
قولاً رابعاً غير القولين وقول الإمام أحمد التي ذكرها المؤلف. وهو: بقدر الربع؛ والمبدع‎ 
.,3/ 
يشير المؤلف  رحمه الله بذلك إلى مارواه أبوهريرة  رضي الله عنه  أن‎ )9 
رسول الله ككل قال: «لا تلقوا الركبان؛ ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشواء‎ 
ولا يبع حاضر لباد. . .» الحديث.‎ 
أخمرجه البخاري في كتاب البيوع  باب النهي للبائع أن لا يُحفْل الإبل والبقر‎ 
والغنم . . . *«/ه؟ 35 بهذا اللفظ.‎ 
١١6ه/# ومسلم في كتاب البيوع  باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه...‎ 
.١7 وبلفظ «نهى عن التلقي للركبان. . .» حديث رقم‎ 21١ حديث رقم‎ 
حديث‎ ,77١/7 وأبو داود في كتاب البيوع  باب من اشترى مصراة فكرهها‎ 
7447 رقم‎ 


ووحه قول أبي بكر: 

أنه لو وصى لهم بسهم من ماله أعطى السدس. فجاز أن يتقدر الغبن 
الثلث إلا بإجازة الورثة» وكذلك يوضع من الجائحة عن المشتري الثلث من 
الثمرة على إحدى الروايتين20, ولا يوضع عنئه مادون الثلث» وكذلك جراح 
المسراة تسيا جراح الرجل إلى الثلث. لا زيادة على ذلكء والجد يقاسم 
الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث» فجاز أن يكون الغبن مثله. 

(اعتبار الحنطة والشعير جنسين» أو جنساً واحداً) 

: مسألة‎ ٠١/5١ 

الحنطة والشعير جنسان يجوز بيع (أحدهما)22 بالآخرء متفاضللً 
وفتمائلا يدا بيد فى المنصوص من الروايتين 00+ وفيْه زواية ثانية : هما جتن 


والترمذي في أبواب البيوع ‏ باب ما جاء في كراهية تلقي الببوع "45/١‏ بلفظ: «أن 
النبي يله نهى أن يتلقى الجلب. . .» الحديث. 
والنسائي في كتاب البيوع ‏ باب النهي عن المصراة. . . /ا/ 58 . 
والإمام مالك في الموطا ‏ في كتاب البيوع ‏ باب ماينهى عنه من المساومة 
والمبايعة 5/807*/57. 
وأحمد 94/9" 456 ١0ه.‏ 
)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,.15١/١‏ الفروع 8/4اء والإنصاف 
6 وهلا 
(؟) ما بين القوسين من الهامش. 
(*) انظر هاتين الروايتين في : المغني 5 والإنصاف 217/8 والمبدع :”3 


4 


وحصه الأوّلة: 
ماروى الأثرم. بإسناده عن عبادة بن الصامت عن النبي ع قال: 

«الذهب بالذهب» وا بوزن» والفضة بالفضة ا بوزد» والبر بالبر كيلا 
بكيل. والشعير بالشعير كيلا بكيل» ولا بأس ببيع الشعير بالبرء والشعير 
أكثرهما يدا بيد»2 , 

ووجه الثانية : 

أنهما متقاربان في المنافع. ويتفقان في المنبت والحصاد. وأحدهما 
لا يخلو من الآخرء فكانا كالجنس الواحد. 

(اعتبار خل العنب وخل التمر جنسين. أو جنساً واحداً) 
٠١/1‏ مسألة : 
الروايتين ال وفيه رواية ثانية : أنهما جنس . 

وجحه الأوّلة: 

اختارها أبو بكرء والوالد السعيد, أنهما فرعان من أصلين هما أجناس» 
فيجوز التفاضل فيهماء فكانت الفروع في أنفسها أجناسهاء ويجوز التفاضل 
فيهمال. دليله : الأدقة والأخباز. والشيرق9© مع الزيت» وطرده اللحمان 


)١(‏ أخرجه البيهقي في كتاب البيوع ‏ باب اعتبار التمائل فيما كان موزوناً على عهد النبي يل 
بالوزن... 4١/6‏ ولكن آخره بلفظ: «. . . والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد 
أو استزاد فقد أربى». 
وأصله في الصحيحين وغيرهما بدون ذكر الوزن والكيل» وبذكر الوزن فقط في 
ا 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 104/4., والإنصاف 19/8., والمبدع 1*7/4. 
(9) هكذا ذكره المؤلف بالقاف؛, وفي الكتب الأخرى بالجيم «الشيرج» ولعل ذلك راجع إلى 
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والألبان» لأنهما أجناس على الصحيح من الروايات9' . 

وجه الثانية: 

أن منافعهما متقاربة أشد تقارباً من لحم الضأن والماعز. ومع هذا فهما 

(حكم بيع الرطب بالرطب)2»2 

67 مساألة : 

يجوز بيع الرطب بالرّطبء ذكره الوالد السعيد. وقال: نص عليه 
إمامناء وهذا يدل على أن للرطب مثلاً. لأن كل جنس جاز بيع بعضه ببعض 
حال جفافه جاز حال رطوبته, كاللبن باللبن. 

وقال أبو حفص العكبري: لا يجوز, لأنه جنس فيه الربا مع بعضه 
ببعض على صفة يتفاضلان حال الادخار. فلم يجز. أصله: الرطب بالتمر. 

(حكم بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن, 
وبيع الشاة وعليها صوف بصوف) 

4 مسألة : 


اختلفت الرواية هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن» أوشاة عليها 


2 كون الكلمة أصلها غير عربي فهي معربة, قال الفيومي: الشيرج معرّب من شيرهء وهو 
دهن السمسم. وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبيهاً به لصفائه. 
(المصباح المنير .)7١8/1١‏ 
)١(‏ انظر هذه الروايات في : الفروع 154/4., والمحرر .”41/١‏ والإنصاف 148/8 19., 
والمبدع 187/84 . 
(؟) انظر هذه المسألة في : الشرح الكبير 5/١؟4,‏ والإنصاف 78/0, والمبدع 18/4 . 


٠ 


صوف بصوف؟ على روايتين27: أصلهما بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى. 
أصحهما”؟) : المنع. والثانية : الجواز. 

وجه الأوّلة: 

أنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه. فلم يجزء دليله: إذا كان 
اللبن مثل اللين الذي فى الشاة. 

ووجه الثانية : 

أن اللبن والصوف موزون» فجاز بالحيوان؛ كالأثمان. 

(اعتبار بدو الصلاح في نوع من الثشار صلاحا 
لبقية ذلك النوع الذي في البستان) 

: مسألة‎ ١ 8 

اختلفت الرواية إذا بدا الصلاح في نوع من الثمار هل يكون صلاحاً 
لبقية ذلك النوع في قراح”" واحد؟ على روايتين©) : 

قال الوالد السعيد: إذا كان الغالب عليه الصلاح . 

وفيه رواية ثانية: لا يكون ذلك صلاحاً لما لم يد صلاحه من ذلك 
النوع . اختارها أبو بكر وأبو إسحاق بن شاقلا. 


215١-1١50 /4 والفروع‎ »478- 477/١ انظر هاتين الروايتين في: الشرح الكبير‎ )١( 
.١45/14 والإنصاف #900/8, والمبدع‎ 
؟) في الأصل «أصلهما» والصواب ما أثبتناه.‎ 
(؟) قال الجوهري : القَرَاحٌ بالفتح المزرعة التي ليس عليها بناء ولا شجرء والجمع أقرحه.‎ 
.)19١ (مختار الصحاح. مادة «قرح») ص‎ 
المغني 105/5. وشرح‎ 2150/١ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب‎ )5( 
. 177/85 الزركشي *«/04٠ه  8٠١5ء والإنصاف 18/68 هل والمبدع‎ 
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قال الوالد السعيد: وهو محمول على نخلة أخرى. فأما الشجرة 
الواحدة, فهو صلاح,» رواية واحدة. 

وجه الأولة : 

اختارها الوالد السعيد. أن الصلاح لو بدا في نخلة واحدة كان صلاح 
لبقيتها.ء كذلك في بقية نخل القراح . 

ووجه الثانية: 

أنه لما لم يكن صلاحا لنوع آخر. كذلك النوع الواحد. 

(استحقاق البائع لثمر جميع الدنخل 
إذا ل يقبن جيعه كين البيع) 

مسألة : 

اختلف أصحابنا إذا باع نخلاً من قراح واحد قد أَبّر بعضه. هل يكون 
الكل للبائع» كما لوكان الكل مؤيا؟ على وجهين0©: 

وقال أبو بكر: ما أبر للبائع» وما لم يؤبر للمشتري. وحكاه عن أحمد» 
واختاره ابن شاقلا. 

وجه الأؤل: 

أنا لو جعلنا المؤبرة للبائع. وما لم يؤبر للمشتري ادق انين سوء 
المشاركة. واختلاف الأيدي والخصومة., فجعلناها كالمؤبرة كلها. 

وحجحه الثاني : 

أنه باع ما أبر وما لم يؤبر» فكان ما لم يؤبر للمشتري» كما لو باع نخلا 
من فراحين . 
)١(‏ انظر هذين الوجهين في : الهداية لأبي الخطاب ١١4/١‏ ٠11ء‏ والمغني 21١7/5‏ 

وشرح الزركشي */441» والمبدع 1589/84. 


١ 


(حكم بيع ثمرة البستان واستئئاء أمداد معلومة. 
و بيع الصيرة(١)‏ واستثئناء أقفذة2”) معلومة) 
١‏ مسألة : 


لا يجوز أن ببيع ثمرة بستان. ويستثني أمداداً معلومة ‏ ولا أن يبيع صبرة 
يستثئنى أقفزة معلومة فى أصح الروايات9” . 

وفيه رواية ثانية : جواز ذلك . 

وفيه رواية ثالثة: لا يجوز الاستثناء بحال إلا لمد معلوم» ولا الثلث 
ولا الربع . 

وجه الأولة: 

اختارها الخرقي9؟2. والوالد السعيد, أن البيع إنما يصح إذا كان معلوم 
القذر. وإلما يقير تعلوماً بالمشاهدة» بأن يقول 2 يعفك:هده الصيرة» أو تصرة 
هذه النخلة» ويشير إليه. 

أو يكون البيع جزءاً اويا بأن يقول: بعتك ثلث هذه الصبرة 
أو نصفهاء وهذا البيع غير معلوم بالمشاهدة, لأنه إذا استثنى من الصبرة عشرة 


)١(‏ الصبرة من الطعام وغيره هي الكومة المجموعة, قيل: سميت بذلك لإفراغ بعضها على 
بعضء يقال: صَبرتٌ المتاع وغيره: إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض . 
(المطلع ص 8"؟, الدر النقي .)551١/57‏ 
0( الأقفزة جمع قفيز» وهو مكيال» قال الإمام أحمد : قدر القفيز صاع قدره ثمانية أرطال. وقال 
الأزهري : هو ثمانية مكاكيك» والمكوك : صاع ونصف. والصاع: خمسة أرطال وثلث. 
(المطلع ص 25١8‏ ومختار الصحاح., مادة «قفز» ص 5718). 
9) انظر ذلك في : الهداية لأبي الخطاب »1541/1١‏ والمغني 1177/5- 217 وذكرا روايتين 
فقط. 
(؟) مختصر الخرقي ص 07 . 


أمداد والباقي غير معلوم بالمشاهدة ولا هو جزء معاوم. فلم يصح., كما 
لوقال: بعتك ثوبا من هذه الثياب, أوعبدا من هذه العبيد. 

ولا يلزم عليه إذا قال: بعتك هذه الصبرة إلا ثلثهاء لأن المبيع هناك 
جزء معلوم. فهو بمنزلة أن يقول: بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة. 

ولا يلزم عليه إذا قال: بعتك ثمر هذا النخل إلا هذه النخلة, لأن 
المبيع هناك معلوم بالمشاهدة, وهو ما عدا النخلة المستثناة . 

ووجه الثانية : 

أنه استكتى قدراً معلوماً» فجازء كاستكثناء الجزء من النخلة. 

ووجه الثالثئة: 

أنه لما لم يجز استثناء الأمداد. كذلك لا يجوز استثناء الجزء. 


(استحقاق المشترى لإمساك النهاء إذا اشترى 
جارية فولدت ». أو نخلاً فأثمرت» ثم رد بالعيب) 
© مسألة : 
فإن ابتاع جارية فولدت, أو نخلاً فأثمرت» ثم ظهر على عيبء, كان له 
وفيه رواية ثانية: ليس له النماء إذا رد الأصل92 . 


.49/14 والمبدع‎ .4١7/4 والإنصاف‎ , ٠١6/4 انظر هاتين الروايتين في : الفروع‎ )١( 

(7) العبارة في الأصل هكذا «وفيه رواية ثانية: ليس له النماء إلا إذا رد الأصل» وهي بهذا اللفظ 
لا يكون هناك فرق بينها وبين الرواية الأولى فيما يظهر. ومافي المراجع السابقة هو أن 
المسألة على روايتين: الأولى : أنه لا يرد الولد والثمر مع الأصل» والثانية : أنهما يردان. 


1١: 


وحه الأوّلة: 
أن النماء معنا إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب» فوجب أن 
لا يمنع مع بقاء. أصله : الكسب. 
(ووجه الثانية: 
أن النماء كالجزء من الأصلء فيرد معه)0©. 
(استحقاق المشتري للخيار بين الإمساك مع أخذ 
الأرش(”© والرد مع دفع الأرش فيا إذا تصرف 
في المبيع , أو حدث به عيب عنده» أو جنى عليه 
ثم ظهر له أنه كان معيباً) 
٠١/7‏ مسألة : 


اختلفت الرواية إذا تصرف المشتري في المبيع بأن كان ثوباً فقطعه. 
أو حدث به عنده عيب» أوجنى عليه جناية» ثم ظهر على عيب كان عند 
البائع» هل هو بالخيار إن شاء رد المبيع ومعه أرش النقص الحادث وأخحذ 
الثمن» وإن شاء أمسك ورجع بأرش العيب الذي كان عند البائع؟ على 
روايتين2: أصحهما: المشتري مخير فى ذلك. والرواية الثانية: له الأرش 
وليس له الردء اختارها أبوبكر. 1 


. 0/5 ما بين القوسين غير موجود في الأصل , فأكملناه من المبدع‎ (١ 

(١‏ الأزش يفم الهمزة ة وسكون الراء. قال أ بو السعادات: : هو الذي يأخذه المشتري من البائع 
إذا اطلع على عيب في السلعة. قال ابن المبرد : وقال أصحابنا : الأرش خط ا د 
الصحيح والمعيب من الثمن» وسمى أرشاء لأنه من أسبات النزاعء يقال: أَرّشْتٌ بين 
القوم. | إذا أوقعت بينهم . 

(المطلع ص /ا"5, الدر النقي 455/17). 
(9) انظر هاتين الروايتين في : الإنصاف ».4١5 4١١/84‏ والمبدع 90/4 .91١‏ 


1١ه‎ 


وجه الأولة: 

اختارها الخرقى”', والوالد السعيد وهى مذهب عثمان بن عفان» 
والحكم أن البائع لك ادا عليه من المشتري. لأنه لا يخلو إما أن يكون 
قد علم بالعيب فَدَلْسء ودخل على أن المبيع مردود عليه. أولم يعلم بذلك 
فقد فرط. لم يلزم المشتري منه شيء. 

ولا يجوز أن يقال: إن المشتري فرط بترك التأملء لأنه لوكان مفرطأً 
لسقط حقه في الرد. 

ووجه الثانية: 

أن الرد بالعيب إنما وضع لإزالة الضرر. وفي رده على البائع بعيب 
إلحاق ضررء والضرر لا يزال بالضرر”" . 


2 ىو 
(حكم بيع العبد القاتل)2©) 

: مسألة‎ ٠١/1: 

إذا باع عبداً قاتالّ 00 أو خطأ صح البيع. وراجيعم على البائع بأرش 
العيب. (وهو) 7 ما بين قيمة عبد (قاتل و)2 غير قاتل . 

ذكره الوالد السعيد. ونص عليه أحمد. 

وذكر أبو بكر: إذا رهن عبداً في عنقه جناية على آدمي. أو في مال» 
)١(‏ مختصر الخرقي ص 984. 
زهة انظر هذه القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص لال والأشباه والنظائر للسيوطي 

ص كي وهي من القواعد المقيدة للقاعدة العامة ولا ضرر ولا ضرار). 
9) انظر هذه المسألة في : المغني 584/5 - 6ه5؟, والمبدع .٠١١/84‏ 


(5) ما بين القوسين إضافة يظهر أنه لا بد منها لاستقامة العبارة . 
(6) ما بين القوسين إضافة يظهر أنه لا بد منها لاستقامة العبارة . 


كل 


وجه الأولة: 

أنه معنى استحق بقاء القتل. فلا يمنع البيع» كالردة» إذا ثبت في جناية 
العمد قلنا: في جناية الخطأ أحد نوعي الجناية» فلا يمنع البيع؛ كالعمد 
ووجه اختيار أبي بكر: أنه تعلق برقبته حق لآدمي, فلا يجوز بيعه بغير إذنه. 
أصله : العبد المرهون. 

(ثبوت الخيار لمن اشترى عبداً على أنه كافر. فكان مسلاً) 
٠١‏ مسألة : 

اختلف أصحابنا إذا اشترى عبداً على أنه كافرء فكان (مسلماً)2'7. فهل 
له الخيار أم لا؟ 

اختار الوالد السعيد: لا خيار له. لأنه وجد أكمل مما شرطهء أشبه أنه 
إذا كاه علة أنه مكيت توعد وصحيةا : 

وقال أبو بكر: له الخيارء لأن الإسلام زيادة في الدين» ونقصان في 
القيمة» بدلالة أن الكفار يرغبون في ابتياع الكافرء ويزيد في ثمنه. 

(انعقاد البيع بغير الإيجاب والقبول) 

5ه مسألة : 

ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه في عرف الناس وعادتهم وإن لم يوجد 
الإيجاب والقبول» نحو أن يساومه فى السلعة بثمن يذكره. فيقول له: خذهاء 
و يحم رٍ 
أو: قد أعطيتك إياهاء أوهي لك. أوقد أعطيتك. في أصح الروايتين9©. 


)3غ( في الأصل «مسلم» بغير النتصب. والصواب ما أثبتناه بالنتصب». لأنه خبر كان. 
(0) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 4/5.» النكت والفوائد السنية ١/؟18»‏ والإنصاف 
5/5 والمبدع 4/8 ه. 
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وفيه رواية أخرى: لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول. 

وجه الأولة: 

أن الشرع قد ورد بالبيع والشراء في الجملة؛ وما ورد الشرع به مطلقاً 
يرجع فيه إلى العرف, كالأحراز, والقبوض. والعادة أن الناس يتبايعون بغير 
إيجاب ولا قبول. (ولأن بيع التولية؟ يصح. وإن لم يوجد فيه. الإيجاب 


والقبول. 

ووجه الثانية: 

أنه حق لم يوجل فيه الإيجاب والقبول) 29 فلم يحصل به الملك. 
دليله : النكاح . 


(ثبوت الخيار للمشتري إذا اشترى متاعاً بثمن مؤجل». 
ثم خشراءة بالنقد. وقامت البينة بالأجل) 
17 مسألة : 
ا إذا اث كو كه 


روايتين ١‏ 00 ضر م 


)١(‏ التولية مصدر ولَى تولية» كعلى تعلية؛ والأصل فيها: تقليد العمل يقال: ولي فلان 
القضاء. والعمل الفلاني . 
(المطلع ص 3738 ). 
وبيع التولية عند الفقهاء هو: البيع برأس المال» فيقول البائع: وليتكه. أو بعتكه 
برأس ماله أو بما اشتريته به» أو برقمه المعلوم عندهماء وهو الثمن المكتوب عليه. 
(الإقناع للحجاوي 7/75 .)١٠١‏ 
(؟) ما بين القوسين من الهامش . 
5) انظر هاتين الروايتين في : المغني 77/7”/5. والمحرر .”**/١‏ والإنصاف 178/4. 
والمبدع .٠١5 1١8/4‏ ْ 
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ووجهها: أنه لو خانه في العدد لم يثبت له الخيار في الفسخ على 
الصحيح من الروايتين22"7 بل يحط من التولية مقدار الخيانةء. وفي 
المرابحة9) مقدار الخيانة وحصته من الربح, اختارها الخرقي 9 والوالد 


وفيه رواية ثانية 29 : 
للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء إلى مثل ذلك الأجل . 


4 مسألة : 
اختلف أصحابنا” في بيع لبن الآدميات : 


ووجهه: أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قضوا في ولد المغرور 
بالقيمة20: ولم يوجبوا عليه لعلة قيمة لبنهاء فلو كان مقوماً يجوز بيعه أوجبوا 
ضمانه . 

وقال شيخ الوالد أبو عبد الله بن حامد: يجوز. 


.٠١ 4/4 والإنصاف 488/4 ., والمبدع‎ 21١8/84 انظر هاتين الروايتين في الفروع‎ )١( 

(؟) بيع المرابحة هو: أن يبيعه بثمنه وربح معلومء فيقول: رأس مالي فيه مائةء بعتكه بها وربح 
عشرة. 

(الإقناع للحجاوي ؟/7١٠١).‏ 

(5). «مختضر الحرقي عن 84.. 

(4) ذكر المؤلف عنوانا لوجه هذه الرواية ولكنه لم يذكره. ولم نعثر على وجه لها فيما بين أيدينا 
من كتب المذهب, فحذفناه لعدم الحاجة إليه. 

(5) انظر خلافهم هذا في: المغني 2957/5 والفروع /”. والإنصاف ؛ /لالا؟, والمبدع 
5/5 . 

(5) لم نعثر على ذلك فيما بين أيدينا من كتب الآثار. 
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فإن قيل: فما يقولون فى مثله؟ هل تلزمه قيمته؟ 
قيل: أجاب الوالد السعيد. فقال: يحتمل أن لا يلزمه. لأنه جزء منها. 


فهو كالدمع. والعرق». قال: ويحتمل أن يلزمه. وهو أصح. لأنه يجري 


(حكم البيع والشرط إذا باع داراًء أو عبداً. 
أو دابة فاستثبى منفعته مدة معلومة) 
١٠58‏ مسألة : 
إذا باع داراً. أو عبداً. أودابة؛ فاستثتى منفعته مدة معلومة» صح 
البيع , ولزم الشرط في المنصوص من الروايتين() . 
قال الوالد السعيد في الخلاف: ويتخرج في بطلان الشرط رواية مبنية 
على بطلان شرط العتق . 


وحه الأوّلة: 
أنا المبارك أنا أحمد أنا الحسن أنا محمد أنا أبو عيسى الترمذي أنا ابن 
أبي عمر أنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع من 


.345-- 48/15 انظر هاتين الروايتين في : الإنصاف‎ )١( 
وقد ذكر المؤلف عنواناً لوجه الرواية الشانية بعد ذكره لوجه الرواية الأولى. ولم‎ 
يذكره, ولم نعثر على وجه لها فيما بين أيدينا من كتب المذهب» فحذفئناه لعدم الحاجة‎ 
. إليه‎ 


النبي كله بعيراً فاشترط ظهره إلى أهله20©» قال أبوعيسى: حديث حسن 


صحيحع 


0 


(حكم بيع النجحش)”2"© 


: مسألة‎ ٠١ 


اختلف أصحابنا©) في بيع النجش هل يصح؟ فقال الوالد السعيد: 


يكره ويصح . 
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فم 
إفرة 


(5 


سنن الترمذي ‏ أبواب البيوع ‏ باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 7”515/57. 

كما أخرجه البخاري في كتاب الشروط ‏ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى جاز 101/4/7. 

ومسلم في كتاب المساقاة ‏ باب بيع البعير واستثناء ركوبه “/١771١1--1؟7١‏ 
بألفاظ متعددة متقاربة . 

وأبو داود في كتاب البيوع ‏ باب في شرط في بيع «/787, حديث رقم 8908". 

والنسائي في كتاب الببوع ‏ باب البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط 
٠6٠١ 9/17‏ بألفاظ متعددة متقارية . 

والبيهقي في كتاب الببوع ‏ باب من باع حيواناً أوغيره واستثنى منافعه مدة 
لسن يوان 

وأحمد 7919/7. 
فى سلنه 10 /7501. 
النجش في اللغة أصله الاستخراج والاستثارة» قال ابن سيده: نجش الصيدء وكل مستور» 
ينجشه؛ نجشا: إذا استخرجه؛ وقال ابن قتيبة: أصل النجش: الختل» ومنه قيل للصائد: 
ناجش» لأنه يختل الصيد. 

(المطلع ص ه77 , والدر النقي ا 

وفي اصطلاح الفقهاء هو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. 

(الإقناع ؟91/5. ومنتهى الإرادات 7”50/1). 
انظر خخصلافهم في: المغني 05/5:. وشرح الزركشي */547, والفروع 95/4. 
والإنصاف 95/4", والمبدع 1/8/4 8ل. 


د" 


ووجهه: أن النهي عن ذلك”2 لمعنى ثمر الغبن فهو كتدليس العيب» 


فإن ذلك يثبت الخيار» ولا يبطل البيع . 


وقال أبو بكر: هو باطل » وحكاه عن أحمدء وجهه: ماروى ابن عمر 


أن البى عل نهى عن النجش 292 والنهي يدل على فساد المنهي عنه . 


(حكم بيع الفهد. والصقر. والفيل. والسنوو) 


: مسألة‎ ١/5“ ١ 


)ع0( 


20, 


ف 


(05 


اختلفت الرواية في نيجع الفهد. والصّرء والفييل» والستووعان 


روايتين29: إحداهما: المنعء والثانية : الجواز, اختارها الخرقي) . 


يشير بذلك إلى ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله قِهِ قال: «لا تتلقوا 
الركبان, ولا يبع بعضكم على بيع بعض » ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لباد» . 

وقد تقدم تخريجه في هامش :1/1 -8. 

وإلى حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ الآتي بعد قليل. 
أخرجه البخاري في كتاب البيوع ‏ باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع 074/7 وفي 
كتاب الحيل ‏ باب ما يكره من التناجش .51١/8‏ 

ومسلم في كتاب البيوع ‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على 
سومه. . . .١ ١65/18‏ 

والنسائي في كتاب البيوع ‏ باب النجش 768/10 . 

وابن ماجه فى كتاب التجارات ‏ باب ماجاء فى النهى عن النجش ؟97/74/5. 

والإمام نانك في المولنا فى كاب الببرع بت بات جماينهى عنمن الميساومة والمتايقة 
7. 

والبيهقي في كتاب البيوع ‏ باب النهي عن النجش ©747/6. 

والإمام أحمد ؟ للك "اك ؤرنكف كملا ول" 
انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب .178/١‏ شرح الزركشي 18/8" - 
لالاكء الفروع ٠١/84‏ ؟1١»ء‏ والإنصاف 7077/4. والمبدع .٠١/4‏ 
مختصر الخرقيى ص 5ه. 
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وجه الأولة: 
والسّنور22. ولأن الفيل والفهد والسنور له ناب يجرح بهء أشبه الأسد. 


وجه الثانية: 

أنا أبو جعفر بن المسلمة في التاسع عشر من الفتوح في فتح مكة. 
بإسناده أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كتب إلى الحكم” التغلبي أمره ببيع 
الفيلة بأرض الإسلام» وقسم أثمانها [حسب] أفاء الله عليه2 . 


(حكم استئجار الذمي للمسلم ليخدمه ) 


: مسألة‎ ١/7٠ 


. . أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب, وحلوان الكاهن.‎ )١( 
.١ 199 /+ 
.5419 وأبو داود في كتاب البيوع  باب في ثمن السنور «/11/8, حديث رقم‎ 
.51/4/5 والترمذي في أبواب  باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور‎ 
."1/1: .. والحاكم في كتاب البيوع  باب نهي رسول الله ل عن ثمن الكلب.‎ 
والبيهقي في كتاب البيوع  باب النهي عن ثمن الكلب 5/5. وباب ما جاء في ثمن‎ 
.١١- 1١/5 السنور‎ 
.7" 11/9 والدارقطني في كتاب البيوع‎ 
وأحمد 94/8م8.‎ 
. وقد ورد النهي عن ثمن الكلب من حديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين‎ 
ومن حديث رافع بن خديج في مسلم وغيره» ومن حديث ابن عباس في أبي داود وغيره.‎ 
لم نعثر عليه.‎ )5( 
لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الآثار.‎ )9( 


وف 


روايتين27: إحداهما: المنع. نقلها الأثرم» لأن فيه ذلةٌ وصغارء فأشبه 
شراءه . 


والثانية: الجوازء نقلها إسماعيل” بن سعيد, لأنها أحد نوعي 
الإجارة. فجاز, كالإجارة فى الذمة. 


(حكم بيع أراضي مكة. وإجارة بيوتها)90) 
٠١/7‏ مسألة : 
لا يجوز بيع أراضي مكةق ولا إجارة بيوتها في المنصوص عنه. 
وحه الأوّلة: 
ما روى شيخنا أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الله بن عمر أن النبي يل 
قال: «لا يحل كراهاء ولا تبع رباعها) © . 
وفى لفظ آخر: أنا الوالد أنا عبد الله بن محمد الضرير أنا الدارقطني أنا 


."05/١ والفروع 47/4 والمحرر‎ ,.175 ١8/4 انظر هاتين الروايتين في : المغني‎ )١( 

(؟) يعني إسماعيل بن سعيد الشالنجي. وقد تقدمت ترجمته .١7١/١‏ 

(9) انظر هذه المسألة في : الهداية لأبي الخطاب ١/8؟1.,‏ والمغني 514/5" --/751. 

(54) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد *//0747, بلفظ قريب من هذا هو: «لا تحل إجارتهاء 
ولا رباعها» وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو 


صعيقف). 
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الحسن أنا أبو محمد عن عبد الله بن أبي زياد بن بخبخ عن عبد الله ابن عمرو 
عن النبي كلِِةٍ قال: «إن الله حرم مكة فحرام (بيع) 27 رباعها وأكل ثمنها»9©. 
ووجه الثانية: 


أنها بقعة يجوز ملاقاتها بالنجاسة. فجاز بيعهاء كسائر البلاد. 


(القيمة الواجبة إذا اشترى سلعة بفلوس . 

: مسألة‎ ٠١ 
لأ تعرف ختلانا قل الذهب أقه ذا اتخرع سلحة فلوس “فيضن‎ 
السلعة. ثم كسدت الفلوس لم ييطل البيع , وعليه قيمة الفلوس » ومنتى و‎ 

قي قيمتها. ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يوم كسدت,. والثانى : يوم العقد. والثالث: يوم الخصومة . 

وجه الأول: 

أن كسادها يوجب ضمان القيمة». فكان الاعتبار بهء كما لو أتلف شيقا 
لامثل له. 


(1) ما بين القوسين غير موجود في الأصل, ولكنه موجود في كتب الحديث التي تحرج فيهاء 
ولا يستقيم المعنى إلا به فأضفناه , 
(؟) أخرجه الدارقطني في كتاب البيوع /لاه» حديث رقم 2774 وقال: «كذا رواه أبو حنيفة 
مرفوعاً ووهم أيضاً في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح» 
والصحيح أنه موقوف» . 
والبيهقي في كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها 
دالناية 
والحاكم في كتاب البيوع ‏ باب مكة مناخ لاتباع رباعها ولا تؤجر بيوتها 287/1 
وقال الذهبي في تلخيصه: «عبيد الله لين». 


3" 


ووجه الثاني : 

أنها لما كسدت وجبت القيمة» فكان الاعتبار بحال العقد. لأنه سبب 
الضمان . 

ووحه الثشالث: 

أن المثل ثابت في ذمته إلى يوم الخصومة, فكان اعتبار القيمة في تلك 
الحال. 


(حصول المقاصة بغير تراض 
إذا كان لرجل على آخر مال. 
وكان للآخر عليه من جنس ذلك المال) 
ه ١/78‏ مسألة : 
إذا كان لرجل على رجل مال من قرضء» أو قيمة متلف. أو ثمن مبيع ع 
أو غيره. وكان للآخر عليه من جنس ذلك المالء مثل ان كان الدينان7») 
دراهم أودنانير» فإنه يقع القصاص بغير تراضيهماء وتبرأ ذمة كل واحد منهما 
عن حق صاحبه بغير اختياره» في أصح الروايتين. 
وفيه رواية ثانية : لا يقع القصاص بينهما وإن تراضيا. 
والرابع : إذا رضي به أحدهما برئا معاً"©. 


)١(‏ في الأصل «الدينار» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) لم نعثر على أقواله فيما بين أيدينا من كتبه وكتب أصحابه . 


انا 


عه الأرلة: 

أنه لا فائدة فى بقاء الحقين» لأن أحدهما يقبض ماله على صاحبه لم 
يرده إليه . 1 

ووجه الثانية: 

أنه لو كان الحقان من جنس واحد من غير الأثمان. كالحبوب» 
والأدهان» لم يقع القصاص بينهما فيه. كذلك الأثمان. 


د 
لببالننا 


ا 


[3] مسائل الله( 


(حكم السلم في الدراهم والدتانير) 


: مسألة‎ ١١/5 


اختلفت الرواية هل يجوز السّلّمُ في الدراهم والدنانير؟ على 
روايتين0" : أصحهما : الجوازء والثانية : المنع . 

وحه الأوّلة: 

ووجه الثانية: 
بولك وه 


(1) قال الأزهري: السَّلَم والسلف بمعنى واحدء يقال: سلّم وأسلم؛ وسلّفء وأسلف. بمعنى 
واحدء وهذا قول جميع أهل اللغة, إلا أن السلف يكون قرضاً أيضاً . 
(الزاهر ص 17”ء الدر النقي 41/8/57). 
وشرعاً : عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس . 
(الإقناع للحجاوي ؟/”17١).‏ 
وعرفه بنحو هذا ابن النجار في منتهى الإرادات .89٠0/١‏ 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : الشرح الكبير »41/١/57‏ والمبدع 195/4. 


3582 


[*١]يابت‏ اللره 0 


(من يقبل قوله إذا قال الراهن : أرهنتك عصيراً 

فصار خمراً في يدك. فلا خيار لك في فسخ 

البيع . وقال المرعمن: رهنتني. أو قال : أقبضتئيه 
خرراً. فلي الخيار في فسخ البيع) 


: مسألة‎ ١7/717 


إذا اختلف الراهن والمرتهن» فقال: أرهنتك عصيراً فصار خمراً في 


يدك. فلا خيار لك في فسخ البيع. وقال المرتهن: رهنتني» أوقال: أقبضتنيه 


)١(‏ الرهن في اللغة: الثبوت والدوامء يقال: ماء راهن أي راكدء ونعمة راهنة؛ أي ثابتة 

دائمة. وقيل: هو من الحبس. 

(المطلع ص 5407, الدر النقي 487/7). 

وشرعاً: قال ابن قدامة: المال الذي يُجعل وثيقة بالدين ليُستوفى من ثمنه إن تعذر 
استيفاؤه ممن هو عليه . 

وقال الحجاوي : توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء 
من غيرها. 

(المغني 4/5 4.» والإقناع .)16١/١‏ 

فتعريف ابن قدامة تعريف لذات المال المرهون». وتعريف الحجاوي تعريف لعملية 
الرهن . 
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خمراً فلي الخيار في فسخ البيع» فالقول قول الراهن”" (في إحدى 


وفيه رواية ثانية: القول قول المرتهن) 0209© . 


وجه الأولة: 

اختارها أبو بكر. والوالد أنهما قد اتفقا على صحة العقد ووجود 
القبض. واختلفا في معنى يوجب الخيار في فسخ الببع. فوجب أن يكون 
القول قول من ينفي الفسخ. وهو الراهن أصله: إذا اختلف المتبايعان في 
حدوث العيب في البيع بعد اتفاقهما على صحة العقد ووجود القبض فقال 
البائع : حدث العيب في يد المشتري بعد القبض وقال المشتري: حدث في 
يد البائع. فالقول قول من ينفي الفسخ., وهو البائع عندهم. وعندنا على 
إحدى الروايتين . 


وجه الثانية: 

أنه أقر برهن معيب. فالقول قوله. كما قالوا: إن رهنتني هذا العبد وهو 
أعورء وهذا الثوب وهو معيب. وقال الراهن: بل رهنتك وهو صحيح فالقول 
قول المرتهن . 


)١(‏ في الأصل «المرتهن» وقد عدّلنا ذلك إلى «الراهن» حتى يتمشى مع ترتيب المؤلف للأدلة 
حيث استدل أو لا لهذا الرواية. 

(؟) ها بين القوسين ناقص في الأصل., فأكملناه من كتب المذهب كالمغني 607/5. 

() انظر هاتين الروايتين في : المغني 505/5 والفروع 7724/84؟2 والاساك هك . 


م 


(حكم تخليل الخمر) 
4 مسألة : 
اختلفت الرواية في تخليل الخمر على روايتين27: أصحهما: المنع . 
والثانية : الإباحة. 
وجه الأوّلة: 
اختارها الوالدٍ أن أبا طلحة(2 سأل النبي يك عن أيتام في حجره ورثوا 
عيرا قال : «أَهْرِفُها قال: أفلا أجعلها خلاء قال: رلا)9” . 


ووجه الثانية: 


أن زوال قوة الإسكار إلى حموضة الخل يوجب انتفاء التحريم المعلق 
بف دليله : إذا صار خاب بغير غليان. 


0 
دنا 


.ه١11/١؟ انظر ذلك في : المغني‎ )١( 
(؟) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرامء صحابي جليل شهد العقبة مع الأنصار. وشهد بدراً‎ 
وما بعدها من المشاهد مع رسول الله كوه وكان يقيه بنفسه. ويرمي بين يديهء صام بعد‎ 
رسول الله يك أربعين سنة لا يفطر إلا في يوم فطر أو أضحى أو مرض. وتوفي سنة #4ه.‎ 
.)180 6 (طبقات ابن سعد 07/7٠ه  /079ه». أسد الغابة‎ 
أخرجه أبوداود في كتاب الأشربة  باب ماجاء ق في الخمر تُخلل 777/8 حديث رقم‎ )( 
, ه531”*”, وسكت عنه‎ 
.75590 وأحمد 19/8 كك دمكقك‎ 


نض 


[١1]كتاب‏ الجحر() 


(علامة بلوغ الانثى) 
9 مسألة : 


لا تختلف الرواية أن بلوغ الغلام يحصل بالسن وهو خمس عشرة سنةء 

واختلف في الجارية على روايتين2: أصحهما: أنها كالغلام. 
والثانية : لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض”©. 

وجه الأوّلة: 

اختارها الوالد السعيد» ماروى ابن بطة بإسناده عن ابن عمر قال: 


. الحجر في اللغة: المنع والتضييق‎ )١ 
.)499/7 تحرير ألفاظ التنبيه ص 1937» الدر النقي‎ »١45 (حلية الفقهاء ص‎ 
وشرعاً: منع الإنسان من التصرف في ماله.‎ 
.)5١7/75 (المغني 54/5, والإقناع للحجاوي‎ 
والميدع‎ ,#8١ 50/8 والإنصاف‎ ,#١/4 انظر هاتين الروايتين في : الفروع‎ )5 
ل‎ 
ذكر المؤلف عنوان وجه هذه الرواية بعد ذكره لوجه الرواية الأولى ولم يذكر هذا الوجه.‎ )( 
ولم نعثر على وجه لها فيما بين أيدينا من كتب المذهب, فحذفتناه لعدم الحاجة إليه» ولكن‎ 
لعله يستدل لها بحديث عائشة  رضى الله عنها  الذي أخرجه أبوداود, والترمذي,‎ 
وابن ماج وأحمدء وغيرهم أن النبي # قال: ولا يقبل الله صلاة حائض إل بخمار»,‎ 
حيث علّق عدم صحة الصلاة من المرأة بدون خمار على الحيض فقط.‎ 
. ولكن هذا لا يمنع ثبوت البلوغ بعلامات أخر بأدلة أخرىء» والله أعلم‎ 


يحن 


عُرِضتُ على الفى له هوم أحد راشا :]بع اينم عمرة مفتةة ايلم يحوي 
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة (فأجازني», فأخبرت بهذا 
الحديث عمر(© بن عبد العزيزء فكتب إلى عماله أن لا تعرضوا إلا لمن بلغ 
خمس عشرة سلة)2009 , 


وروى بعض من نظر هذه المسألة عن أنس بن مالك عن النبي كلْةِ أنه 


قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة(؟» سنة نسب ماله وما عليه وأخذ منه 
الحد)20 , 


(00 


0 


فق 
5( 
إف4 


هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي. القرشي , يكنى بأبي حفصء الخليفة 
الزاهد. والملك العادل. ولد بالمدينة سئنة ١5ه‏ ونشأ بهاء وولي إمارتها للوليد. ثم 
استوزره سليمان بن عبد الملك. وبويع بالخلافة بعهد منه سنة 49ه. وتوفي بعد سنتين 
من توليه لها سنة ١١٠١ه.‏ 

(طبقات ابن سعد 2770/8 تهذيب التهذيب /1/ه/ا4» شذرات الذهب .)١١9/١‏ 
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات ‏ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم ١948/7‏ - 2159 
وفي كتاب المغازي ‏ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب 45/8 . 

ومسلم في كتاب الإمارة ‏ باب بيان سن البلوغ 1590/7 . 

وأبو داود في كتاب الحدود ‏ باب في الغلام يصيب الحد .١11/4‏ حديث رقم 
95غع. 

وابن ماجه فى كتاب الحدود ‏ باب من لا يجب عليه الحد 48680/157. 

والبيهقي في كتاب الحجر ‏ باب البلوغ بالسن 514/5 8ه. 

وأحمد ١/لا١.‏ 
ما بين القوسين من الهامش . 
في الأصل «خمسة عشر» والصواب ما أثبتناه. 
أخرج البيهقي في كتاب الحجر ‏ باب البلوغ بالسن 81//5 عن أنس نحوه بلفظ : «الصبي 
إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود» وقال: «وإسناده ضعيف لا يصح. وهو بإسناده في 
الخلافيات» . 

وذكره ابن قدامة في المغنيى 044/5 ولم يعزه لأحد. 


رذن 


(تصرف المرأة في أكثر من ثلث ماها 
بغير معاوضة من غير إذن رُوجها) 
مسألة : 


اختلفت الرواية هل يجوز للمرأة التصرف في أكثر من ثلث مالها بغير 
معاوضة. من غير إذن زوجها؟ على روايتين2: أصحهما المنع. 
والثانية : الإباحة. 


ماروى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمرو9) أن النبي كك قال: 
رلا يجور لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)7 . 


ووحه الثانية: 


أن البي وَل خطب يوم عيد. وقصد النساع. فوعظهن. وقال: 


45/0 انظر هاتين الروايتين في : المغنيى 507/5. والفروع #96/4. والإنصاف‎ )١( 
.”417/4 والمبدع‎ "4 
إفة في الأصل «عبد الله بن عمر» والصواب «عبد الله بن عمرو» كما أثبتناه. وكما هو مثبت في‎ 
سنن أبي داود وغيرها.‎ 
سئن أبي داود  كتاب البيوع  باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها *«/9؟, حديث‎ )9( 
. رقم 4 هلا وسكت عنه‎ 
- 5/8 كما أخرجه النسائي في كتاب الزكاة  باب عطية المرأة بغير إذن زوجها‎ 
. 70/4 - 7178/5 وفي كتاب العمري  باب عطية المرأة بغير إذن زوجها‎ 5 
والبيهقي في كتاب الحجر  باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة بغير إذن زوجها‎ 
5 
.7١ال وأحمد فلاف كحك‎ 


ين 


«تصدقن ولو من حليكن) )2 فتصدقوا . 


* 
اننا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ‏ باب العرض في الزكاة 157/7» وباب الزكاة على 
الأقارب 1, وباب الزكاة على الزوج والأقارب والأيتام في الحجر 178/5. 
ومسلم في كتاب الزكاة ‏ باب فضل النفقة والصدقة. . . 5948/0. 
والترمذي في أبواب الزكاة ‏ باب ما جاء في زكاة الحلي ؟/*الا. 
والتسا فى كنات الزكاة ‏ باب الصدقة على الأقارب 957/8 "1. 
وانك ماج قن كانم لكات بات ادف عي خف قرايةا رمه 
والدارمي 5 كتاب الزكاة ‏ باب أي الصدقة أفضل ١//ا؟”.‏ 
وأحمد /١‏ بلاس اام تخ 


وم 


[15] كتاب الصلح7© 


(ما يرجع به الشريك على شريكه إذا امتئع من 
بناء الجدار المشترك,. أو الدولاب الهدم. 
أو نحو ذلك. فقام به الشريك الآخرء ثم أراد 
الممتنع الانتفاع به) 
0١‏ مسألة: 
للا تختلف الرواية9) أنه إذا كان جوار بين شركاء. فسقط فطلب 
أحده.207) البناعء وامتنع الباقون أنه يجبر على بنائه.» وكذلك إذا كان بيلهم 


)1١(‏ الصلح اسم مصدرء صالحه يصالحه صلحاً. ومصالحة؛ وصلاحاًء بكسر الصاد. قال 
الجوهري : الصلح يُذكر ويؤنث. 
(الصحاح. مادة «صلح» "88/١‏ الدر النقي #/وءهة). 
وفي الشرع : قال ابن قدامة: معاقدة يتوضل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. 
وقال الحجاوي. وابن النجار: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين. 
(المغني املف والإقناع 5ه ومنتهى الإرادات 419/17). 
(؟) بل قد اختلفت. فقد ذكر ابن قدامة في المغنيى 48/1 -55. 44. والمرداوي في 
الإنصاف ملاال وابن مفلح في الفروع 278١/4‏ وغيرهم روايتين: الإجبار, 
وعدمه . 
(5) في الأصل وأحدهما) بالتثنية» ولعل الصواب ما أثبتناه بالجمع, لأنه يعود على الشركاء وهم 
ع 


* 


دولاب 20 فانهدم, أو قناة» أو نهر [يمر]ء فإن امتنع أحدهم من الإنفاق 
وأنفق الآخر كان له أن يمنع شريكه من الانتفاع حتى يعطيه نصف قيمة البناء. 

واختلفت الرواية هل يرجع بقيمة البناء. أو بنفقته؟ على روايتين”2 : 
أصحهما: بالقيمة. 

والثانية : بالنفقة . 

وجه الأوّلة: 

أن الحائط ملك الثانى إلى حين الغرامة. وبالغرم يزول ملكه. فيجب 
أن يقع الاعبان يقتمقة :كما قلنا:إذا انغولين الحارية المشتركة» وإذا أغتن 
شركاً له فى عبد أنه يلزمه قيمة ذلك . 

ووجه الثانية: 

(أن) © الثاني مأذون له في الانتفاع ع وبالرجوع . فيجب أن يرجع بقدر 

إذا اهدم لحق صاحب العلو) 

مسألة: 

اختلفت الرواية إذا كان ملك السفل لواحد والعلو لآخر» فانهدم 
السفل» هل يجبر على بنائه لحق صاحب العلو؟ . 


(1) قال الفيومي : الدولاب: المَنْجَنُون التي تديرها الدابة» فارسي معربء وقيل: عربي» 
بفتح الدال وضمها والفتح أفصح . 
(المصباح المئير .)198/1١‏ 
(1) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 2581/4 والإنصاف 558/80» والمبدع 07/4". 
(9؟) ها بين القوسين من الهامش . 


بوذن 


على روايات7©: 

أحداها'»: يجبر على ذلك. وينفرد بنفقته . 

والثانية: يجبر على الإنفاق على وجه الاشتراك. 

والثالثة : لا يجبرء لكن إن أنفق كان له منع صاحب العلو من الانتفاع 
حتى يعطيه قدر حصته من النفقة. 

وجه الأولة: 

صاحب العلو لا يشارك صاحب السفل في الملك, فلم يشاركه في 
الإنفاق . 

ووجه الثانية: 

أنه قول أبي الدرداء20 رضي الله عنه ‏ لأنهما يشتركان في المنفعة. 
فاشتركا في النفقة, كالحائط المشترك. 

ووجه الثالثة : 

أن الإنسان لا يجبر على عمارة ملكه لأجل غيره» كما لا يجبر على 
عمارة داره الخراب لأجل صيانة ملك غيره. 


)١(‏ في الأصل «على روايتين»»؛ والصواب ما أثبتناه. لأنه ذكر ثلاث روايات» وانظر هذه 
الروايات في: الفسروع ؛ /*78. وتصحيحه 787/5, والإنصاف .771١/0‏ والمبدع 
ل 

9) في الأصل «أحدهما» بالتثنية,» والصواب ما أثبتناه بالجمع. لأنها ثلاث روايات. 

99) هو عويمر بن مالك بن زيد بن قيس الخزرجي , والأنصاري. وقيل: اسمه عامرء» مشهور 
بكنيته أبي الدرداء. تأخر إسلامه قليلٌ ثم أسلم وحسن إسلامه. وآخى الرسول يللد بينه 
وبين سلمان الفارسي ع وكان فقهياً. عاقلا حكيفا ولي قضاء دمشق في خلافة عثمان. 
وتوفي قبل مقتل عثمان بستتين . 

(طبقات ابن سعد /41/1"#, وأسد الغابة ©#/188١ء‏ والإصابة ©/55). 
ولم نعثر على قوله الذي أشار إليه المؤلف فيما بين أيدينا من كتب الآثار. 
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(منع الإنسان من التصرف في ملكه 
على وجه يضر بجاره) 
+غ ١/7‏ مسألة: 


اختلفت الرواية هل يمنع الإنسان من التصرف في ملكه على وجه يضر 
بجاره. مثل أن يبني حماماً إلى جنب داره» فيتأذى بحمامهاء أو سور فيتأذى 
باستدامة دخانه. أودكان قصارة(2 إلى جنب بثره فيصيب ماء بثره» ونحو 
ذلك؟ على روايتين220: أصحهما: المنع من ذلك . 

والثانية0©: لا يمنع . 

وجه الأوّلة: 

(اختارها أبو بكر)(؟» ماروى ابن عباس أن النبي كه قال: «لا ضرر 
ولا ضرار) 97 ». 


)١(‏ قال الجوهري : هو الذي يدق الثيابء. وقال البعلي : وهو في عرف بلادنا الذي يُبييض 
الثياب بالغسل» والطبخ . ونحوهماء والذي يدق يسمى : الدقاق. 
(مختار الصحاح. مادة «قصر) ص 524؟, والمطلع ص .)56١9‏ 
0) انظر هاتين الروايتين في : المغني /١/؟5.,‏ والفروع 588/4, والإنصاف 2550/8 
والمبدع 948/84؟. 
(*0) لفظة «الثانية) مكررة في الأصل». فحذفنا واحدة منهما لعدم الحاجة. 
(5) مابين القوسين مكرر في الأصل . 
(8) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام ‏ باب من بنى في ما يضِرٌ بجاره »© حديث رقم 
0 وقال: «في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي. متهم». 
وأحمد ."1/١‏ 
والدارتطني في كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك ب باب في المرأة تقتل إذا ارتدت 
14> آخر حديث رقم 4814. 
وقال الألباني عن هذا الحديث عموماً: وصحيح» روي من حديث عبادة بن 


كن 


وفي هذا إضرار. فمنع منه. 
ولآينا معنا غلن: أن من آراة أن تحيس مانا شرت العام تختانه 


على المالك. كذلك فى مسألتنا. 


وقد سلّم بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يمنع من التصرف في داره في 


ثلانة أشياء : الحدّاد والقصار. والرحى(3) . 


)ع0( 


ووجه الثانية: 


أنه تصرف فى ملكه. أشبه الضرر اليسير. 


ع 
د 


الصامت. وعبد الله بن عباس. وأبى سعيد الخدري. وأبى هريرة., وجابر بن عبد الله 
وعائشة بنت أبي بكر الصديق. العامة بن أبى مالك الفوض وأبي لبابة رضي الله 
عنهم) . 

(إرواء الغليل 08/7 4). 

وجاء في تخريج أحاديث المدونة ١7١4/8‏ : وهذا الحديث ورد في المدونة معلقاً. 
وهو حديث لا تخلو طرقه من مقال غير أن كثرة الطرق يقوي بعضها بعضاً ويرفعه إلى درجة 
الحسن). 
الذي جاء في المبسوط للسرخسي ».71/١6‏ وبدائع الصنائع للكاساني 514/7 أن للجار 
أن يتصرف في ملكه كيف شاء وإن أضرٌ بجاره وليس للجار منعه من ذلك . 
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]1١6[‏ كتاب الضمان<) 


(تحول الحق عن ذمة من هو عليه بالضمان) 
5/14 مسألة : 
لا تختلف الرواية أن الحق لا يتحول عن ذمة من عليه الحق بالضمان 
(إذا كان المشتمون عنه بحياً. 


واختلفت)29 إذا كان المضمون عنه ف على روايتين292 : أصحهما: 
أنه كالحى . 
والكانية * يوأ الميك ينفسن الضهان:. 


)١(‏ الضمان مصدر ضَمِنَ الشيء ضماناً. فهو ضامن وضمين: إذا كفل به. قيل: مشتق من 
التضمن؛ وهر ما صوبه البعلي وقيل: من الضّمنء وقيل: من الضم. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص *78, المطلع ص 748 - .)١5498‏ 
وهو في الشرع: قال ابن قدامة: ضم ذمَة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام 
الحن. 
وعرّفه الحجاوي بما هو أوضح من ذلك, فقال: التزام من يصح تبرعه أو مفلس 
برضاهما ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه. 
(المغني 9/ الك والإقناع ؟/هلا١).‏ 
(؟) ما بين القوسين ساقط في الأصل. فأضفناه. 
(5) انظر هاتين الروايتين في : شرح الزركشي 21١19 -1١8/54‏ والمحرر ,*89/١‏ والإنصاف 
وإردول /91»ء والمبدع 864/14؟. 
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وجه الأوّلة: 
اختارها أبو بكر. والوالد» ما روى الدارقطنى بإسناده عن جابر قال: 


مات اد فغسّلناه وكنناء وخنطناة) ووضعناه لرسول عله حيث توصع 
الجنائز عند مقام جبريل» ثم أذن رسول الله يكو في الصلاة عليه. فجاء معناء 
ثم خطى" ثم قال: «لعله على صاحبكم دينا»» قالوا: نعم. ديناران» 
فتخلف. فقال رجل منا يقال له أبو قتادة9: يا رسول الله هما على. فجعل 
رسول الله يَكِْهْ يقول: «هما عليك؟) وفي مالك؛ وحق الرجل عليك. والميت 
منهما بريء». فقال: نعم. فصلّى عليهء فجعل رسول الله كِِ إذا لقي 
أبا قتادة يقول له: «ما صنعت فى الدينارين؟» حتى قال آخر ذلك: قد 
قضيتهما يا رسول الله » قال: «الآن حين بردت عليه جلده) 2 , 


)00 
افيه 
5( 


05( 
فيك 


فوجه الدلالة : أنه ذكر أن بالأداء حصل للميت المنفعة . 


في الأصل «رجلاً» بالنصب, والصواب ما أثبتناه بالرفع . 
في الأصل «خطا» وبدون «ثم» فصوبناه من سنن الدارقطني 4/7/. 
هو الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس الأنصاري, الخزرجيء» السلمي» فارس 
رسول الله يكِةٍ وقيل: اسمه النعمان؛ مشهور بكنيته أبي قتادة» اختلف في شهوده بدراء 
وشهد أحداً وما بعدهاء وشهد مع علي مشاهده. وتوفي سنة 4هه بالمدينة» وقيل: توفي 
بالكوفة في خلافة علي . 

(طبقات اي 1/1 وأسد الغابة ه/54لالا ب هلال والإصابة /ارهه ٠‏ ). 
في الأصل «علي» والتصويب من سنن الدارقطني /هل. 
سنن الدارقطني ‏ كتاب البيوع 9/7/ا, حديث رقم 587 . 

كما أخرجه أبو داود في كتاب البيوع ‏ باب في التشديد في الذين 741/8 حديث 
رقم 017741 وسكت عنه . 

والنسائى فى كتاب الجنائز ‏ باب الصلاة على من عليه دين 8 /56. 

والتفقى في كتاب الضمان ‏ باب وجوب الحق بالضمان 5/"/. 

وأحمد 7/ #1 
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ووجه الثانية: 
دخل. بخلاف الحي . 


(حصول البراءة للكفيل والمكفول إذا كان لذمي 
على ذمي آخر حمر من قرض.ء. أو غصب. 
مسألة : 
عنه ذمي جازء فإن أسلم المقترض برىء الكفيل والمكفول عنه. رواية 
واحدة . 
وإن أسلم المستقرض ففيه روايتان(" . 
إحداهما: أنه كذلك. 
وفيه رواية ثانية: لا يبرأ وعليه قيمة الخمر. 
وجه الأولة: 
أن الخمر قد سقطت عن ذمة المستقرض. لأنه لا يجوز له أن يملك 
الخمر بعد الإسلام» وإذا سقطت من ذمته لم ينتقل إلى القيمة. كما لو أسلم 
المقرض.» فإذا برىء المستقرض برىء الكفيل اليك : لأن براءة المطلوب 
توجب براءة الكفيل . 


)0( انظر ذلك في : المغني /1//ا٠,‏ والإنصاف ه/؟19١.‏ 


بف 


ووجه الثانية : 
أنه يتعذر تسليم الخمر إلى الطالب من جهة الحكم» فوجب أن ينتقل 


اف القيمة. كما لوأسلم إحدى الزوجين . وقد تزوجها على خمرء فإنه ينتقل 
إلى لقم 
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[15] كتاب الشركة() 


(حكم الشركة قبل الخلط. 
وعلى من يكون ضانها عند التلف ني هذه الحالة) 


5 مسألة : 

لا تختلف الرواية أنه تصح الشركة قبل الخلطة, إذا عينا المال 
وأحضراه. وإن كان مال كل واحد في يله يبتاع به أو بمال صاحبه إذا حصل 
فيه ربح بعد عقد الشركة قبل الخلطة» فهو بينهما9©. 

واختلفت الرواية إذا هلك. هل يكون من ضمانهما؟ على روايتين”” : 
أصحهما: يكون من ضمانهاء والثانية: تصح الشركة, إلا أنه إذا تلف أحد 
المالين كان من ضمان صاحبه . 


(1) قال الجوهري : شَركّت فلانء صرت شريكه» واشتركناء وتشاركنا في كذاء أي صرنا فيه 
شركاء, والشرك بوزن العلم: الاشتراك» والنصيب. 
(الصحاح., مادة «وشرك» 1597/14). 
وشرعا: الاجتماع في استحقاق. أو تصرف. 
(المغني لاإر على الإنصاف و منتهى الإرادات 2)262). 
(؟) انظر ذلك في : المغني 155/17., والفروع 846/4" والإنصاف 8/؟١١41.‏ 
(*) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 945/5*. والإنصاف 417/0 417., والمبدع 0/لا 
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فعبة" الأولة: 

أن الوضعية('2 والضمان أحد موجبي الشركة» فوجب أن تتعلق بالمال 
المتميزء دليله : الربح . 

ووجه الثانية: 

أنه لا يمنع. أنه لا يتعلق به ضمان ووضعية, ويتعلق به الربح. 
لفانة 


(بجع الشريك وشراؤه بدون إذن شريكه) 
117 مسألة : 


إذا اشتركا في المال جاز لكل واحد منهما البيع والشراء بغير إذن الآخر 
في أصح الروايتين9) 

وفيه رواية ثانية: لا يجوز له التصرف إل بإذن صاحبه. 

وجه الأوّلة: 

أن مقتضى الشركة التصرف والشراء والبيع. ومقتضى العقد لا يحتاج 
إلى التصريح بذكره. كالملك بالبيع . 

ووجه الثانية : 

أن الشركة سبب للتصرفء. فلا يجوز أن يملك به التصرف فى مال 
العبرريسن ريه ْ 


)١(‏ الوضعية هي الخسارة. 
(المطلع ص 2.750 الدر النقي .)011١/8‏ 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 181/4 8817. 
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(اشتراط الشريك التفاضل 
في الوضعية مع التساوي في المال) 

مسألة : 

إذا ثسرط التفاضل في الوضعية مع التساوي في المال بطل الشرطء 
وكانت الوضعية على قدر المال في أصح الوجهين2"' , 

وفيه وجه ثانٍ: يبطل الشركة . 

وجه الأول: 

أن الشركة تصح مع الجهالة, ألا ترى أنهما لو شرطا الربح نصفين 
جازء والنصف مجهول, وكل ما يصح مع الجهالة جاز أن لا يبطله الشرطء. 
كالعتاق» والطلاق. 

ووجه الثاني : 


أنه شرط ما يخالف مقتضى إطلاق الشركة» فصار كشرط تصرفهما معاً. 


3 
ليدانننا 


)١(‏ انظر ذلك في: الفروع 40"/4. والإنصاف 4/4؟4» والمبدع ١5 1١6/8‏ وحكوا 


[17] كتاب المضاربة0» 


(حكم المضاربة المؤقتة) 
48 مسألة : 


اختلفت الرواية هل يصح أن تقع المضاربة المؤقتة؟ على روايتين”9 : 
والثانية : إن وقتت فسدت. 
وجه الأوّلة: 

كالوكالة . 


ووجه الثانية: 


أن تخصيصه بوقت يؤدي إلى إسقاط حقه من الربح» لأنه قد لا يكون 


)١(‏ المضاربة مصدر ضاربء قيل : مشتقة في الأرض» وقيل: من ضرب كل واحد منهما في 
الربح بسهم. وتسمى القراض والمقارضةء قيل: مشتقة من القرض وهر القطع. وقيل: من 
المقارضة وهي الموازنة . 

(حلية الفقهاء ص 547١ء‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص »7١5‏ المطلم ص .)55١‏ 
ومعناها عند الفقهاء: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه» على أن ما حصل من 
الربح بينهما حسب ما يشترطانه . 
(المغني 1837/1 18). 
(1) انظر هاتين الروايتين في : المغني 2178/1 والإنصاف ,.5"٠/8‏ والمبدع 8/١5؟.‏ 
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في قيمة المتاع ربح . فإذا باع بعد المدة ربما رغب في شرائه راغب» فزاد 
في ثمنه. وحصل فيه ربح فلم يمنع من بيعه. 
(حصول العتق لأبي المضارب 
إذا اشتراه من مال المضاربة) 
مسألة : 
إذا اشترى المضارب أباه من المال. فقيل لم يعتق عليه. في أصح 
الروايتين(" . 
وفيه رواية أخرى: يعتق» وهذه الرواية مبنية على أنه إذا كان في 
(المال)29 ربح » هل يملك المضارب نصيبه قبل القسمة؟ على ا 
إحداهما: لا يملك إلا بالمفاصلة والقسمة. فلهذا لم يعتق. 
والثانية : يملك» فلهذا أعتق نصيبه . 
(قبول قول المضارب إذا دفع إلى رب المال شيئاً 
من المال وقال: هذا ربح ثم قال بعد ذلك : 
بل كان من رأس المال. وإغا سهوت) 
65 مسألة : 


إذا دفع المضارب إلى المال شيئاً من المال. وقال له: هذا ربح مالك, 


450/8 المغني 21814/10 والإنصاف‎ .1178/١ انظر ذلك في : الهداية لأبي الخطاب‎ )١١ 
ْ والمبدع ه/9؟.‎ 4#" 

(؟) ما بين القوسين من الهامش . 

(9) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب .1978/1١‏ والمحرر ."817/1١‏ والفروع 
4 والإنصاف ه/445., والمبدع ه/١".‏ 


1: 


ثم عاد بعد ذلك وقال: بل كان ذلك من رأس المال» وإنما سهوت». قبل منه 
في إحدى الروايتين. 

وفيه رواية ثانية: لا يقبل منهء وبها قال أبو حنيفة29, والشافعي9 © . 

ووجه الأوّلة: 

أنه لو قال: ربح المال. ثم رجع وقال: قد حصل في المال وضيعة قبل 
منه» لأنه يحتمل ما قالهء كذلك ها هنا. 

ووجه الثانية : 

أنه بالقول الثاني رجع فيما أقرّ به» فلا يقبل منه. كما لوأقر لرجل 
بمال. ثم عاد إليه وقال: سهوت في إقراري». فلم يقبل منه. 


0 
لنت 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الفروع 80/4”. والمحرر ,*87/١‏ والإنصاف ©6//ا48. 
والمبدع ا" 

9) لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابه. 

(9) لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتبه وكتب أصحابه. 


غ6 


[1] ياب المأذون<2» 


(ما يتعلق به ما يقترضه العبد المحجور عليه 
أو يشتريه في ذمته) 
1/١‏ مسألة : 


العبد المحجور عليه إذا اقترض, أو ابتاع شيئاً في ذمته تعلق ذلك برقبته 
في أصح الروايتين29 . 
وفيه رواية ثانية : يتعلق بذمته. وبها قال أكثرهم . 
اختارها الخرقي2"0. وأبو بكرء والوالد السعيد, أنه حق لزم العبدء فلم 
يتأخر الاستيفاء إلى حين الحرية» دليله: أرش الجناية . 
ووجه الثانية: 
أن المقرض دخل على بصيره على حقه أن يتأخرء لأن العبد لا مال له 
فلهذا لم يتعلق برقبته. 
2 
)١(‏ المقصود به الصغير إذا أذن له وليه بالتصرف في المال ليختبره. ليتبين رشده. والعبد إذا 
أذن له سيده بالتصرف في المال. 
؟) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,.155/١‏ الفروع 2717/4 والمحرر 
»/١‏ والإنصاف 748/0 145" والمبدع 149/4 ٠هلا.‏ 
(9) مختصر الخرقي ص 85 . 


اه 


[14] باب الوكالة() 


(حكم التوكيل في استيفاء القتصاص 
مع عدم حضور الموكل) 


9/76 مسألة : 


حاضر؟ على روايتين"»: أصحهما: الجواز. والثانية: المنعء اختارها 
ابن بطة. 


وجحه الأولة: 
اختارها أبو بكر والوالد السعيد. أن كل حق جاز للوكيل استيفاؤه 
بحضرة الموكل جاز له استيفاؤه فى غيبته» أصله: سائر الحقوق. 


(1) الوكالة بفتح الواو ركسرهاء وهي في اللغة: التفويض, يقال: وكّلهء أي فوّض إليهء 
ووكلت أمري إلى فلان. أي فوّضت إليه. واكتفيت به» وتقع أيضاً على الحفظ . 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص 705, الدر النقي 017/7). 
وشرعاً: استنابة جائز التصرف مثله, فيما تدخله النيابة. 
(الإقناع للحجاوي 78/5, ومنتهى الإرادات لابن النجار 47/1١‏ 4). 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,157/١‏ والمغني 730*/1, والإنصاف 
ملسم والمبدع اه" 


دن 


ووجه الثانية: 
وله عليه السلام ‏ : «ادرؤوا الحدود بالشبهات)2 وفى هذا 
الموضع شبهة, لأن الموكل إذا غاب يجوز أن يكون قد عفا عن القصاص . 


3 
ليطي 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الترمذي في أبواب الحدود ‏ باب ما جاء في 

در العررف »عملي وان بلط #ادرورا لبود من المسلمين نا لطس بر 

والحاكم في كتاب الحدود ‏ باب إن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله 4 / 84, 
وقال: «رهذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه). وردٌ ذلك الذهبي بقوله: «قلت: قال 
اللسائى : يزيد بن زياد شامى متروك). 

والدارقطنى فى أوائل كتاب الحدود 44/7. 

والتفقق: في كناك" الممدود تا بال انا عجاء من مره الشلو بالشتها 1/08 : 

دا ع «يزيد بن زياد الدمشقى) أحد رواته, وقد قال البخاري فيه: «منكر 
الحديث) . ١‏ 

وقال النسائي : «متروك الحديث»» وكذا قال ابن حجر. 

(ميزان الاعتدال 470/14» تقريب التهذيب 55/17"”). 

وقال الألباني في إرواء الغليل 70/4 : «ضعيف». 


ون 


]٠0[‏ كتاب الإقرار<) 


(ما يلزم المقر إذا قال في إقراره : 
له على ألف درهم ودينار) 
٠ / +‏ مسألة: 
اختلف أصحابن” إذا قال: له على ألفْ درهم ودينارء فقال 
ابن حامد: فالجميع دراهم أو دنانير. 
قال الوالد السعيد: ولم أحفظ عنه فرقاً بين أن يعطف عليه بمكيال 
أو موزون. أو معدود. أو مزروعء وهو قياس المذهب. وبينه. 


وقال أبو الحسن التميمي9©: يكون إقراراً بالدراهم والدنانيرء ويرجع 


)١(‏ الإقرار في اللغة: الاعتراف. يقال: أقرٌ بالشيء يقر إقراراً إذا اعترف به فهو مقر. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص 2757 المطلع ص .)4١5‏ 
شرعاً: قال ابن النْجَار: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ. أو كتابة» أوإشارة من 
أخرسء أو على موكله أو موليّه أومورّئه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء. 
(منتهى الأرادات 57 /584). 
(؟) انظر هذا الخلاف في: الفروع 588/5, والإانصاف 5١/515ء‏ والمبدع 51/١١‏ 
خض 
() هوعبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» يكنى بأبي الحسن. حدّث عن أبي بكر 
النيسابوري» ونفطويه. وغيرهماء وصحب أب| القاسم الخرقي » وأبا بكر عبد العزيز» وصئف 
في الأصول والفروع والفرائفض., وصحبه القاضيان ابن أبي موسى . وابن هرمزء وتوفي سنة 
الالاه. 


1ن 


في تفسير المعطوف عليه إلى قوله. 

وجه الأول: 

أنه قد يقدر من جنس هو مال عطفا على عدد مبهم؛ فكان الجميع من 
جنسه. أصله: إذا قال: على مائة وخمسون درهما. 

ووجه الثاني : 

أنه عطف الدراهم على الألف. ولا يجوز أن يعطف التفسير على 
المفسرء والنعت على المنعوت, ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: زيد (و)20 
عالم. ويراد به وصفه بالعلم» بل يقال: زيد عالم. 


(الإقرار للوارث في مرض الموت) 

هه مسألة: 

لا تختلف الرواية أن إقرار المريض لوارثه في مرض موته باطل. 
واختلفت الرواية إذا أقر بالدسب وله وارث غيره على روايتين 0 : 

إحداهما: لا يقبل إقراره. 

والثانية : يقبل . 

وجه الأوّلة: 

أن السبايا لو أقر بعضهم بنسب بعض لم يقبل» لما فيه من إسقاط حق 
المولى من الولاء. كذلك هاهنا. 


(طبقات الحنابلة ؟١/9١»‏ والمقصد الأرشد 17 » والمنهج الأحمد 9/8/7). 
)١(‏ ما بين القوسين وهو الواو إضافة لا بد منها, لأنه لا يستقيم الدليل إل بذلك. 
(9) انظر هاتين الروايتين في : المغني /ا/ه**, والإانصاف .14١0 189/١5‏ 


عات 


ووجه الثانية : 
أن المحجور عليه يصح إقراره بالوارث ولا يصح للوارث. 
(بطلان إقرار المريض للأجنبية 
إذا تزوجها بعده ‏ أي الإقرار ., ثم مات) 
> ؟/ ٠‏ مسألة: 
إذا أقر لأجنبية وهو مريضء, ثم تزوجها ومات». هل يبطل إقراره؟ على 
روايتين7) : 


إحداهما: لا يبطل. 

والثانية : يبطل . 

وجه الأولة: 

أن إقراره وجد في حالة هي أجنبية, فحكم بصحته أصله: إذا 
لم يتزوجها. 


ووجه الثانية: 
أنا بيْنا أن الإقرار حصل لوارث أشبه ما لو كان الإقرار وهو وارث. 
(حكم الإقرار للحمل بالمال مع عدم بيان الجهة) 
/اه؟/ 6١‏ مسألة: 
اختلف أصحابنا إذا أقرٌ بقدر من المال لمن في بطن الجارية» ولم يبين 
الجهة.ء هل يصح الإقرار؟ على وجهين : 


.178/١7 انظر هاتين الروايتين في : المغنيى 14/1 #9 والإنصاف‎ )١( 
آفة انظر هذين الوجهين فى : الهداية لأبي الخطاب ركدلا والفروع ك/قات والإنصاف‎ 
والمبدع لض يا‎ 01 


أن 


أصحهما: يصح. اختاره الوالد» وشيخه”" . 
والثاني : لا يصح, اختاره أبو الحسن التميمي . 
وجه الأول: 
أن من صح الإقرار له بالوصية والميراث صح الإقرار المطلق, 
الطفل. 
ووجه الثاني : 
أن الحمل لا يثبت له حق ولا عليه من جهة التصرف. أشبه البهيمة. 
(اعتبار لفظ الشهادة في ثبوت إقرار بعض الأبناء 
على أبيهم بدين أو نسب في حق بقية الورثة) 
مسألة: 
اختلفت الرواية إذا أقر اثنان من الورثة على أبيهم بدين» أو نسبء. فهل 
يشت ذلك في حق الباقين بغير لفظ الشهادة؟ على روايتين29) 
إحداهما: يعتبر لفظ الشهادة. 
والثانية : لا يعتبر. 
وجه الأوّلة: 
أنه إثنات حق على الخيرء أنسه إذا شهد على إثنات شب الغبنء 
أو بدين على الغير. 
ووجه الثانية: 


أنه يشبه الشهادة, لأنه إثبات حق على الغير»ء إما إثبات نسب على 


)02( يعني ابن حامد كما هى عادته. 
(5) انظر هاتين الروايتين في : الإنصاف .١١0/١7‏ 


/اه 


الآأب» أو إثيات دين في حقوق بقية الورثة» ويشبه الإقرار من حيث ثبتت 
المشاركة فيما في يده من المال المقصود, فاعطيناه حكم الأصلين. فاشترطنا 
العدد اعتبارا بالشهادة» ولكم نشترط لفظ الشهادة اعتبارا بالإقرار. 
قال الوالد السعيد في كتاب الخلاف: ويخرج على هذا الاختلاف هل 

تشترط العدالة (فيها)('2؟ على روايتين. 

(استحلاف المشتري إذا أقرٌ البائع في الكتاب أنه 

قبض الثمن وأشهد على نفسه ثم قال: 

لم أقبض» وسأل يمين المشتري. أو أقرّ وأشهد أنه 

وهب له وقبيضه. ثم قال: قبضها بغير 

إحلافه أننى قبضته . . . ) 

: مسألة‎ ١49 
اختلفت الرواية إذا أقر البائع في الكتاب أنه قبض الثمن وأشهد على‎ 
نفسهف ثم قال: لم أقبض». وسأل يمين المشتري على روايتين9 © : أصحهما:‎ 
وكذلك إذا أقرٌ وأشهد أنه وهب له وقبضه. ثم قال: قبضها بغير‎ 

اختياري» فجحد الموهوب له. فسأل الواهب إحلافه أنني قبضته . 
وكذلك إذا أقر وأشهد الراهن على نفسه بالرهن والقبض. ثم قال: 
قبض الرهن بغير اختياري. حلف أنني قبضته. 


)١(‏ ما بين القوسين من الهامش. 
(؟) انظر هاتين الروايتين في: الإنصاف .148/1١7‏ 


لين 


وبه قال أبو حنيفة» ومحمد(© بن الحسن”9©. 

وفيه رواية ثانية: يستحلف. وبها قال أبو يوسف”22. وأكثر الشافعية9؟ . 
وجه الأولة: 

أن الحاكع الوشكم يكن لما التهى كمه قال المحكوم علينه: 


أَحَلِف لي المحكوم له أنه لم يأخذه بحق» لم يستحلفه. 


ووحه الثانية : 


أن العادة قد جرت أن البائع يقر بقبض الثمن؛ والمشتري يقر بقبض 


المبيع , ويشهدان على (ذلك)220 ثم يتقابضان . 


وكذلك الهبة والرهن فيجوز أن يكون المقر له تواطئاً على ذلكء فإذا 


ادعى أنه لم يقبضها لم يكن فيه تكذيب نفسه. فيجب أن يستحلف. 


(مقدار ما يلزم المقر إذا قال : 
له علي ما بين درهم إلى عشرة) 


0ه مسألة: 


لق 


00( 
إفية 
5( 
إفية 


وإن قال: له علي مابين درهم إلى عشرة» لزمه تسعة في إحدى 


هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى بالولاء. ولد سنة ١١اه».‏ ونشأ بالكوفة.» صحب 
أبا حنيفة وأخذ عنهى قا أذ عن الى بوداكاة وقام بنشر المذهب الحنفي» عرف بسعة 
علمه. وفصاحته. ولآه الرشيد قضاء بغداد بعد أبي يوسف, له مصنفات منها: الجامع 
الكبير؛ والصغير. والسير الكبير» والصغيرء توفي بالري سنة 189ه. 

(الجواهر المضية #/1177---/ا1١21‏ التواقد البهية ص *15ء وطبقات الفقهاء 
للشيرزاي ص ه*#١‏ - 1"5). 
لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتبه وكتب أصحابه. 
لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتبه وكتب أصحابه. 
لم نعثر على قولهم هذا فيما بين أيدينا من كتبهم . 


ما بين القوسين من الهامش . 


68 


الروايتين”2», وبها قال أبو حنيفة9. 

والثانية : عشرة. وبها قال محمد بن الحسن" . 

أن الغابة 0 في الجملة, تارة لقوله تعالى: 9 وَأَيْرِيَكُمْ إل 
لْمَرَافقٍ 904 وله تفيل لوقه ضاق 0ك أيكرا لفيا إل الكل 4م 
فضير مشكرىا فيه» فلم يلزمه العاشر بالشك. 

وأما الابتداع فإنما أثبتناهى لأنه عدد. والعدد ليا جد له من ابتداء يسني 
عليه ٠‏ فلو لم يث, يثبت الابتداء لم يصح إليناء ولم يلزمه شيع » فلهذا أثبتناه . 

(ووجه الثانية)" : 

أن الغاية مذكورة في لفظ الإقرارء فوجب أن يثبت بالابتداء . 


(ما يلزم المقر إذا كان إقراره بلفظ : 
له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة) 
5 مسألة: 
وإن قال: له عليّ ما بين كر" شعير إلى كر حنطة فهو مبني على 


.”51//1٠١ والإنصاف ؟١/9؟5, والمبدع‎ .54٠/5 انظر هاتين الروايتين في : الفروع‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية .١78/4‏ 

(9) المرجع السابق. 

(4) سورة المائدة. جزء من الآية (5). 

(5) سورة البقرة. جزء من الآية (/141). 

(5) في الأصل «ووجهه)» والصواب ما أثبتناه. 

9) قال الفيومي : لكر كيل معروف. والجمع أكرار» مثل قُفل وأقفال. وهو ستون قفيزاً. 
والقفيز ثمانية مكاكيك, والمكوك صاع ونصف. قال الأزهري : فالكر على هذا الحساب اثنا عشر 
وسقاً. (المصباح المنير ؟5/١67).‏ 


ما تقدم. إن قلنا: يلزمه في التى قبلها تسعة» لزمه كر شعير وكر حنطة إل قفيز 
شعير» وبها قال أبو حنيفة0) . 

وإن قلنا: يلزمه عشرة. لزمه كران وبها قال أبو يوسف, ومحمد9") , 

وتوجيه الروايتين قد تقدم . 

(استحقاق المشتري للرجوع بالدرك 
إذا أقرّ بأن البيع صحبح , ثم بان أنه مستحق) 

5 مسألة : 

ذكر الوالد السعيد فى أثناء تعاليقه على ظهر الخلاف. فقال: إذا أقر 
المشتري في كتاب الابتياع أن هذا بيع صحيح ثم بان أنه مستحق» فهل 

أحدهما : أنه يرجع وبه قال أبو حنيفة9" . 

والثاني : لا يرجع. وهو قول أصحاب الشافعى 99 , 

وجه الأول: 

أن المدعي للغصب إذا أقام البينة بذلك. وسمعها الحاكم. فقد حكم 
ببطلان إقرار المشتري, وإذا بطل حصلء فكأنه لم يقر به. فكان له الرجوع 
بالضمان. 

ووجه الثانى : 

أنه لما اعترف المشتري بصحة الابتياع فقد أقر البائع بالملك. وبقول: 
)١١(‏ فتاوى قاضيخان *//ا1١.‏ والفتاوى الهندية 4 /هلا١.‏ 
(؟) المرجعان السابقان. 


9) لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابه . 
(5) لم نعثر على قولهم هذا فيما بين أيدينا من كتبهم . 


"١ 


قد غصبت» فلهذا لم يرجع بالدّرك 
(قبول رجوع المقر عن إقراره) 
0/5 مسألة : 
دكر الورك ر فى اتيف تازه وين اتل سال الزمة بيه رشع عه 
إقراره بمال, أو حدٍ قبل رجوعه . 
وقد قيل عنه2©0: لا يقبل ٍّ ف الأموال. ويقبل الرجوع ف الحدود. 
لقول النبي كَل : «فهلا تركتموه)2 . 


)١(‏ يعني الإمام أحمد. 
(؟) هذا جزء من حديث رجم ماعز المشهور, وقد رواه جمع من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 

منهم أبو هريرة ‏ رضي الله عنه . وقد أخرجه مع هذا الجزء الذي ذكره المؤلف الترمذي 
في أبواب الحدود ‏ باب ماجاء في درء الحد عن المعترف إذا رجم 440/5 - 244١‏ 
وقال: «هذا حديث حسن». 

وابن ماجه في كتاب الحدود ‏ باب الرجم 64/7 حديث رقم 76684. 

وأحمد 460/17. 

وأخرجه بدون الجزء الذي ذكره المؤلف البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة ‏ باب لا يرجم المجنون والمجنونة 7١/4‏ 77 » وباب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت 474/8 وباب سؤال الإمام المقر هل أحصنت 4/8؟. وباب 
الاعتراف بالزنا 74/4 . 

ومسلم في كتاب الحدود ‏ باب من اعترف على نفسه بالزنى 118/7 . 

والبيهقي في كتاب الحدود ‏ باب من أجاز أن لا يحضر الإمام المرجومين ولا الشهود 
4 وأحمد 10"/7. 

ومنها جابر بن عبد الله رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري. ومسلمء وأبوداود, 
الترمذي » والدارمي ,» وأحمد. 

ومنهم جابر بن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه مسلم. وأبوداود» والدارمي, 
وأحمد. 

ومنهم عبد الله بن عباس -. رضي الله عنهما ‏ أخرجه مسلمء وأبوداود. وأحمد 
وغيرهم . 


"7 


[11] باب العاريّة(© 


(حكم رجوع المعير قبل الانتفاع 
إذا أعار بقعة للبناء فيها أو الغرس) 
4 مسألة : 


إذا أعماره بقعة ليبني فيها ويغرس فله الرجوع قبل الانتفاع في أصح 
الروايتين9», وهو قول ا حنيفة 290 والشافعي2»©9. 


وفيه رواية أخرى: لا يجوز له الرجوع قبل انقضاء المدة. وبها قال 
مالك0© . 


)١(‏ العارية مشدّدة على المشهورء وحكي تخفيفهاء وقيل: مشتقة من عار الرجل إذا جاء 
وذهب. وقيل: مشتقة من التعاور. من قول العرب: اعتوروا الشيء وتعاوروه وتعوروه: أي 
تداولوه , 

(تحرير ألفاظ التنبيه ص 7١8‏ 509», المطلع ص ”717). 

وشرعاً: قال ابن قدامة: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال. 

وقال ابن النجار: العارية: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض. والإعارة: إباحة 
نفعها بلا عوض . 

(المغني ."4٠/1/‏ ومنتهى الإرادات .)60/١‏ 

(؟) أنظر هاتين الروايتين في: الإنصاف 5/5 .٠١‏ 

9) الهداية للمرغيناني 2777/7 الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب 7/175١5؟.‏ 

(4) روضة الطالبين 4”8/6. 

(5) الكافي لابن عبد البر ؟5/١١81»‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 894/15. 
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قال الوالد السعيد: ويمكن أن تحمل الرواية الثانية على أنه ليس له 
ذلك بغير ضمانء بل له ذلك مع التزام النقص . 
وجه الأولة: 


الأعيان» إذا مات الواهب قبل القبض لا يملك الهبة عند مالك . 


ووجه الثانية : 

قوله تعالى : « أَوْهوالَمُفُودٍ 204 وقوله ‏ عليه السلام : «كل معروف 
صدقة)29, ولأن المعير قد ملكّه الانتفاع مدة معلومة» فملكهاء كما أوصى 
له. 


ويجاب عنه: بأن العارية إباحة المنافع» وليست تمليكاً. ولهذا لا يملك 
إجارتهاء وإذا كانت إباحة ملك الرجوع, كما لو أباحه أكل طعامه له الرجوع 
قبل؛ الأك: 

قال الوالد: ورأيت بعضهم يمنع هذاء ويقول: يملك إجارتها 


.)١( سورة المائدة. جزء من الآية‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما  البخاري في كتاب الأدب  باب‎ 
ْ .1/8/1/ كل معروف صدقة‎ 
والترمذي في أبواب البر والصلة  باب ما جاء في طلاقة الوجه وحُسن البشر‎ 
. +ع‎ 
3590 وأحمد */ع 5ك‎ 
ومن حديث حذيفة  رضي الله عنه  مسلم في كتاب الزكاة  باب بيان أن اسم‎ 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ؟591//7.‎ 
.494 841 وأبو داود في كتاب الأدب  باب في المعونة للمسلم 781//4. حديث رقم‎ 
,.100 وأحمد ه/م”# لاألل رول‎ 
.7١ا//6 ومن حديث عبد الله بن يزيد الخطمي أحمد‎ 
في الأصل «تمليك» بدون نصب. والصواب ما أثبتناه من النصب,. لأنه خبر «ليس».‎ )9( 


5" 


(ضمان العارية) 
7/7 مسألة: 
الروايتين2©0, وبها قال الشافعى9') 5 


أبو حفص العكبري . 


جه الأرلة» 

أن الغاصب إذا أعار المغصوب منه المستعير فإن لا يرجع بما ضمنه 
على الغاصب, فلولا أن العارية تقتضي الضمان لما سقط حقه من الرجوع. 
ألا ترى أن الوديعة لما لم يقتض الضمان, فلو أودع الغاصب الشيء, ثم تلف 
وضمن المودع رجع على الغاصب بما ضمنه. 


ووجه الثانية: 

أنه إذا شرط إسقاط الضمان فى العارية فقد تضمن الشرط الإبراء من 
الضمان, والإبراء إذا وجد مع سبب الضمان فيما لا يقصد به المعاوضات 
سقط كما لو أبراه بعل الجراحة. وقبل الموت برقء. 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 2140/١‏ والمحرر 2850/١‏ والفروع 
94 والإنصاف 5/؟١1--7١1.‏ 

(؟) الأم #/ 80 ؟., ومختصر المزني مع الأم 6/4 حلية العلماء ©ه/894١»‏ المهذب 
اام 
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5م مسألة : 

ذكر الوالد السعيد: هل يجوز للمستعير أن يعير؟ فيه احتمالين22: 

لزه ادر فلن ار بذ المع 

والثاني : لا يحتاج إلى إذنه» وبه قال أبو حنيفة0 , 

وجه الأول: 

أن العارية إباحة. وليست تمليك., لأنه نوع تبرع لم يتصل به القبضص» 
فلم يحصل به الملك, كهبة الأعيان. ولا يلزم هبة المعينة. 

ووجه الثاني : 

أن التبرع بالمتفعة تارة يكون في حال الحياة, وتارة يكون بعد الموت 
بالوصية. ثم جاز للموصى له بالمنفعة أن يعير» كذلك المستعير. 


0 
# 


.1514/0 والمبدع‎ ,1١5/5 انظر ذلك في : الفروع 4!5/14, والإنصاف‎ )١( 
النتف في‎ 2150/١١ لمبسوط‎ |١١١5 زفة تحفة الفقهاء "/ل/ا/ا١, مختصم الطحاوي ص‎ 
. 5/7/7 الفتاوى‎ 
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[؟7؟] باب الوديعة(») 


(ضمات المودع إذا أُودِعَ كيساً مشدوداً. 
أو صندوقاً مقفلاً. فحلّ الشد وكسر القفل) 


7/1 مسألة : 


إذا أودعه كيساً مشدوداً» أ وفوا مقا فحل الشد أو كسر القفل. 


ضمن مافي الكيس أوما في الصندوق في إحدى الروايتين22» وبها قال 
الشافعى 0" . 


)ع0( 


فة 
ف 
فق 


والثانية: لا يضمنء» وبها قال أبو حنيفة9؟». 


الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة مأخوذة من الودع وهو الترك» يقال: ودعت الشيء ودعاً: 
تركته. وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة» وقبلته منك وديعة» فهو من الأضداد. 

(حلية الفقهاء ص ١89‏ المطلع ص 7/4؟» الدر النقي 594/7 - 559). 

وفي الشوع + المال المدفوع إلى 'من يتحفظه بالا عوض» 

والإيداع: : توكيل في حفظه تبرعاً. 
والاستيداع : توكلٌ في حفظه كذلك.» بغير تصرف . 

(منتهى الإرادات ,0585/١‏ والإقناع للحجاوي ؟//ا/ا"). 
انظر هاتين الروايتين في : الفروع 49/9/14., والإنصاف 18/5*. والمبدع 78/8 . 
الوجيز »75857/١‏ والمهذب "55/١‏ لاو مغني المحتاج /84. 
بدائع الصنائع ,.7٠١/5‏ مجمع الضمانات ص 59. 


5 


وجه الأوّلة: 

أنه هتك حرز(2 الوديعة, فوجب أن يضمنهاء أصله: إذا تركها في بيت 
داره» وثقب الحائط على الطريق» أو ترك باب داره مفتوحاً وخرجء ندغيلق 
سارق فسرقها. 

وجه الثانية: 

أن من ملك حفظ الأمانة مشدودة. ملك حفظها ظاهرة» كالأب» 
والوصي . 


(قبول دعوى المودع رد الوديعة إذا قبضها ببينة) 
4 مسألة : 
إذا قبض الوديعة ببينة» ثم اذى ردّها قبل منه في إحدى الروايتين9' , 
وبها قال أكثرهم”2 . 
وليه وواية: كائية : لانن نه لذ بزينة 6 وبها قال :مالك 19م 
وجه الأولة: 


أنها أمانة مجردة. فكان القول قوله في رذهاء دليله: إذا قبضها بغير 


)١(‏ الجرز بكسر الحاء ‏ هو: المكان الحصين. 
(المطلع ص 79؟, الدر النقي «/088). 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : الإنصاف 278/5 والمبدع 517-571417/8. 
(9) ومنهم: الحنفية» والشافعية. 
(بدائع الصنائع 5 والمهذب ١/9و‏ ومغني المحتاج *لرلحة). 
(4:) التفريع ؟/٠70؟.‏ والكافي لابن عبد البر ؟5/١01٠8.‏ 
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ووجه الثانية : 
أن فائدة الشهادة عليه لا تقبل قوله فى الردء فإذا أزلناه لم يكن له 
فائدة , 


(قبول قول الموّع إذا أمره 
صاحب الوديعة بدفعها إلى رجلء فدفعها بغير بينة) 
8 مسألة : 


فإن أمره صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل. فدفعها إليه بغير بينة. 
فالقول: قول المدعي في المنصوص من الروايتين”27. 

والثانية: لا يقبل قوله في الدفع. نقلها الخرقي في الوكالة29. وبها قال 
مالك 297 والشافعى 29 . 

وهذا الخلاف في الوصي إذا ادّعى دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه. 
ولا بينة» وأنكر الصبي . 

ونه الأزلة: 

أنه إذا اذُعى تسليم الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه» فكان القول قوله 
دليله : إذا ادّعى تسليمها إلى مالكها . 

ووجه الثانية: 


أن المالك لم يأمره بإتلافها عليه. وفي دفعها إلى من أمر بدفعها إليه 


11 انظر ذلك في : الإنصاف 09/5 والمبدع‎ )١( 
.5١ (؟) مختصر الخرقي ص‎ 
. 75١/8 مواهب الجليل‎ )*( 
."”55/5 (؟) روضة الطالبين‎ 


14 


لبينة 
30 | 
لك أن يقيم 2 
000 أ فى ذلك» 
٠ 0‏ رطا في 
0 0 حقه. فكان مغر 
المالك» 00 
ظ اعم ل رةه 
م 
عليه. ولا يق 
1 بتعديه . 
فلزمه الضمان ؛ 


7. 


[7] كتاب الغصبي() 


(القيمة الواجبة على الغاصب 
إذا غصب مَالَهُ مثل . فتلف وتعذّر المثل) 


0/1 مسألة : 


إذا غصب مَالَهُ مثل» كالمكيل» والموزون. فتعذر المثل وجب قيمة 


المثل يوم انقطاع المثل من أيدي الناس في إحدى الروايات 2029 وبها قال 
محمد وزف 00049 , 


)1غ( 


فم 
ف 
فق 


(4) بد 


الغصب مصدر غصبه يغصبه بكسر الصاد. اغتصبه أيضاً. وغصبته منه. وغصبته عليه وهو 
في اللغة: أخذ الشيء ظلماً. 

(السعا؛ مادة «غصب». أنيس الفقهاء ص 554. الدر النقي #/517). 

وشرعاً: قال ابن قدامة 00 ء على مال غيره بغير حق . 

وعرّفه الحجاوي بما هو أوضح من ذلك» فقال: وهو استيلاء غير حربي عرفاً على 
حق غيره قهرأ بغير حق . 

(المغني /19/ ”2 والإقناع ؟ /798) . 
في الأصل «الروايتين» والصواب ما أثبتناى لأنه ذكر ثلاث روايات. 
انظر هذه الروايات في : الفروع 1ه والإنصاف 2195-191/5 والمبدع ه/61 . 
هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» البصري» من كبار أصحاب أبي حنيفة, ا 
هء قال فيه الإمام أبوحنيفة: هو أقيس أصحابيء وقال فيه أيضا : إمام من أئمة 
المسلمين»؛ وعلم من أعلامهم في شرفه وحسبه وعلمه. تولى قضاء البصرة» وتوفي سنة 


ماه . 


(طبقات ابن سعد 81//5” - 788, الجواهر المضية 7١1/7‏ 708. الطبقات 
السنية 5884/7 --388). 
ائع الصنائع ».18١/19/‏ اللباب في شرح الكتاب للغنيمي 7 /188» تبيين الحقائق 
1 


الا 


والثانية : يوم الغصب, وبها قال أبو يوسف2" . 

والثالثة : يوم الخصومة, وبها قال أبو حنيفة9 . 

وجه الأولة: 

أن انقطاعه يوجب تعذر تسليم المثل» ويوجب ضمان القيمة» فكان 
الاعتبار به» كما لو استهلكه في الوقت. 

ووجه الثانية : 

وأثه لبا تقدو المكل ويك القبحة “كان الاععار' تخالة العيب» لآله 
هو سبب الضمان. وجرى مجرى ما لا مثل له)27 . 

(ووجه الثالشة)9©) : 

أن المثل ثابت في ذمته إلى يوم الخصومة» بدليل أنه لووجد المثل بعد 
عدمه وجب إخراجهء وإذا كان ثابتا في الذمة إلى يوم الخصومة وجب اعتبار 
القيمة في تلك الحال. 


(ما يضمن به الغاصب المغخصوب 
إذا كان مثلياً, فأتلفه. ولم يتعذر) 


19 مسألة : 


)23 المراجع السابقة . 
(؟) المراجع السابقة. 
(9) ما بين القوسين من الهامش . 
(5) مابين القوسين من الهامش . 


فى 


إحدى الروايتين2"0» وبه قال أكثرهم . 


وفيه رواية ثانية: عليه القيمة(2 يوم استهلك. 

وجه الأوّلة: 

أن المثل من طريق الصورة أقرب إليه من القيمة؛ فكان الاعتبار به. 
ووجه الثانية: 


أنه مغصوب» تلف تحت يد الغاصب» فضمن قيمته, دليله : ما لاا مثل 


(ما يضمن به المغرور الأولاد) 25 


6/0 مسألة : 


(0) 


ف 


ديه 


25 


فق 


يضمن المغرور قيمة الأولاد بمثلهم من العبيد فى أصح الروايات ©2. 


انظر هاتين الروايتين في : الفروع 607//4., والإنصاف 5/+9١1--١19غ‏ والبدع 
اليل 
ومنهم : الحنفية. والمالكية. والشافعية. 

(تبيين الحقائق 0ه/57», واللباب في شرح الكتاب للغنيمي 2188/7 وبداية 
المجتهد ؟2"1177/1. والقوانين الفقهية ص ه**, ومغني المحتاج 587/7). 
في الأصل «المثل» والصواب ما أثبتناه» بدليل وجه هذه الرواية, ولآنه هو المثبت في كتب 
المذهب المتقدمة. 
يقصد المؤلف ‏ رحمه الله بهذه المسألة ما إذا كان المغصوب أمة. فباعها الغاصب إلى 
من لم يعلم بغصبهاء فوطثها المشتري» فولدت, ثم ردّت إلى سيدهاء فأولادها أحرار 
يجب على المشتري فداؤهم. ويرجع على الغاصب - الذي هو الغار ‏ . ولكن بماذا 
يفديهم؟ 

فالمقصود بالمغرور هو المشتري الذي لم يعلم بالغصب. 
انظر هذه الروايات في : الهداية لأبي الخطاب ١94/١‏ وذكر روايتين فقطء الأولى 
والثالثة. والمغني /44/10”, والفروع .51١/85‏ والإنصاف 177/5., والمبدع ١978/8‏ . 


رف 


والثانية: المغرور بالخيار بين المثل والقيمة. اختارها أبوبكر في 
المقنع . 

والثالثة : يفديهم بالقيمة. وبها قال أكثرهم7" . 

وجه الأوّلة: 

اختارها الخرقي9), والوالد. ما روى أب و حفص بإسناده عن عمر 
رضي الله عنه ‏ فكان كل غلام بغلام» وكل جارية بجارية . 

ووجه الثانية: 

أنه بدل حرء فدخله التخيير بين الأثمان والحيوان. دليله: غيره. 

ووجه الثالئة: 

أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل. لأنه إن ساواه في القدر خالفه في 
الصفة واللون. 


(ملكية صاحب الأرض للزرع القائم في أرضه المغصوبة 
إذا أدركها وهو فيهاء وما يلزمه مقابل ذلك) 
ع07؟ / 7 مسألة : 


لا تختلف الرواية أنه إذا غصب أرضاً وزرعهاء وأدركها ربها والزرع 


)١(‏ ومنهم: الشافعية. 
(روضة الطالبين ©/51). 

(؟) مختصر الخرقي ص 570-57. 

(9) لم نعثشر هذا الأثر بهذا اللفظ. وقد أخرج البيهقي في كتاب الغصب ‏ باب من غصب 
جارية فباعها ثم جاء رب الجارية 41١1/5‏ عن الحسن أن رجلا باع جارية لأبيه. وأبوه 
غائب. فلما قدم أبى أبوه أن يجيز بيعه. وقد ولدت من المشتري, فاختصموا إلى عمر بن 
الخطاب» فقضى للرجل بجاريته؛ وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص. فلزمه. فقال 
أبو البائع : مره فليخل عن ابني. فقال له عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : وأنت فخل عن ابنه. 
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قائم. أن الزرع لصاحب الأرضء. وهل يدفع إلى الغاصب نفقته أو قيمة 
الزرع؟ على روايتين27: 

إحداهما: اختارها الخرقي29, أنه يدفع إليه النفقة . 

وفيه رواية ثانية : للغاصب قيمة الزرع . 

وفيه رواية ثالنشة(2: خخحرّجها أخي أبو القاسم©» ‏ رحمه الله أن 
صاحب الأرض مخير إن شاء (دفع)2) القيمة. وإن شاء النفقة. نقل ذلك 
مهنا. 

وحه الأولة: 


ما روى أبو داود بإسناده عن رافع0') بن خديج. قال: قال 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب »١148/١‏ والمغني 1/8/1*, والمحرر 
0١‏ والفروع ,.50٠/4‏ والإنصاف 15/5- **1ء والمبدع 165/٠8‏ /ا6١.‏ 

(؟) مسختصر الخرقي ص ؟1". 

(9) هذه الرواية ذكرها ابن مفلح في الفروع ,.50٠0/4‏ والمرداوي في الإنصاف 21/5 وقد 
ذكر المؤلف عنوانا لوجه هذه الرواية؛ ولم يذكره؛ ولم نعثر على وجه لهاء فحذفناه لعدم 
الحاجة . 

(5) هوعبيد الله بن محمد بن الحسين الفراء» فهو ابن القاضي أبي يعلى, أخو المؤلف 
القاضي أبسي الحسين, يكنى بأبي القاسم» قرأ على أبي بكر الخياط؛ وابن البناء. 
وغيرهماء وسمع الحديث من والده. وجده لأمه جابر بن ياسين» وغيرهماء ورحل في 
طلب العلم إلى بلاد كثيرة وكان ذا عفة, وديانة» وصيانة» توفي سنة 458ه . 

(طبقات الحنابلة 8/7 7*. وذيلها لابن رجب ,١72/١‏ والمقصد الأرشد ؟7/7ه . 
4ه. والمنهج الأحمد 7 /) وسماه صاحب المقصد» وصاحب المنهج «عبد الله). 

(8) ما بين القوسين من الهامش. 

(5) هورافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد الأوسي, الحارثي, الأنصاري» يكنى بأبي 
عبد الله وقيل: بأبي خديج , استصغره يَلكْةِ يوم بدر. وأجازه يوم أحد فشهدهاء وشهد 
الخندق وأكثر المشاهد بعدهاء وكان عريف قومه. وشهد صفين مع علي» وتوفي سنة 
لاه , 

(الإصابة 185/5- 01417 أسد الغابة .)١16١1/57‏ 


هلا 


رسول الله يل : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء 


وله نفقته)0" , 


ووجه الثانية: 


اختارها الوالد السعيدء أن الزرع على ملك الغاصب, فوجب كما 


(من تكون له الزيادة إذا اشترى إنسان 
نخادٌ ليقطعه, فتركه حتى زاد؟) 


/ 73 مسألة : 


)ع0( 


فق 


إذا ام شرع شغلا لبقطعف فتركه حتى غلظ وزاد. لمن تكون الزيادة؟ 


قال أحمد في رواية ابن منصور9©: فيمن اشترى قصيلل 9), فتركه حتى 


سنن أبي داود ‏ كتاب البيوع ‏ باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها 71/8 27357 
د :1 4*» وسكت عله , 

كما أخرجه الترمذي فى أبواب الأحكام ‏ باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير 
إذنهم .4٠١/7‏ وقال: إغذا !ا عديثك: عفن غريب لا ونه من حدوك أعى إنسان الاين 
هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله. . . وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: هو حديث حسن...» 

وابن ماجه في كتاب الرهون ‏ باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 4714/7. 

والبيهقي في كتاب المزارعة ‏ باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه. . . 2185/5 
"3 . 

وأحمد 556/7 . 
انظر نحو هذه المسألة في: الفروع 18/5- 975 والإنصاف ه/7#, فذكروا الأقوال في 
هذه المسألة في الخشب إذا أخر قطعه, فزاد. 


زه يعني به إسحاق بن منصور الكوسج المروزي» وقد تقدمت ترجمته .1"-1917/١‏ 


(0 


قال الفيومي : القصيل هو: الشعير يُجَرُ أخضر لعلف الدٌوابء قال الفارابي: سُمْيَ قصيلاً 


كلا 


سنبل: يكون للمشتري منه بقدر الشراء يوم الشراء» فإن كان فضل منهء فإنه 


وكذلك النخل إذا اشتراه ليقطعه. إن كان فيه زيادة فهو لصاحب الأرض 
البائع . 

قال الوالد: وظاهر هذا أنه بالزيادة لصاحب الأرض لا من نماء ملكه 
فهو كالزرع في المال المغصوب. يكون لصاحب المال دون الغاصبء. وإن 
كان له فيه عمل ولم يقابله عوض. لأنه بمثابة الثمرة الحادثة فى النخل . 

وقال أبو حفص العكبري : قال شيخنا ‏ يعني ابن بطة ‏ في مثل هذه 
المسألة في رجل اشترى أصول توت على أن يقلعهاء. فتركها سنين؛ 
فزادت. وغلظت: إن الحب بزيادته لصاحب الحب» ولصاحب الأرض أجرة 
الأرض للمدة التى تركه فيها. 

قال: مثل الغاصب للأرض إذا غرسها: أن الغرس لصاحبه وعليه أجرة 
الأرض . 

قال: وسألت البرمكي قال: يكون شريكاً معه بالزيادة وهذا القول 
يوافق قرل أحمد في رواية ابن منصور. ووجه ما ذكرناه. 

قال: وسألت الجزري7"», فقال: البيع مفسوخ. وشبّهُه بالذي اشترى 


النخل قبل أن يبدو صلاحه على القطع, فتركه حتى يزيد ويقطع . 


لأنه يقصل وهو رطب. وقال ابن فارس: لسرعة انفصاله وهو رطب. 
(المصباح المئير 0:05/57). 
)١‏ لعله يعني أبا الحسن الجزري. البغدادي, الحنبلي. صحب أبا علي النجاد؛ وغيره» 
وكانت له حلقة بجامع القصرء ومن تلاميذه: آبو طاهر بن الغباري» وله اختيارات منها: أنه 
لا مجاز في القرآن. وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. وأن المنيى نجس. 
(طبقات الحنابلة .)١51//15‏ 


/ا/ا 


قال الوالد السعيد: فأما ما استشهد به ابن بطة من قول أحمد: يكون 
الغراس لصاحبه. فهو محمول عليه إذا لم يردوا ما استشهد به الجزري من 
قول أحمد: ببطلان البيع بتأخير الثمرة حتى بدا صلاحها فذلك لثلا يكون 
ذريعة إلى ترك الثمار إلى وقت الجذاذ. 

(ضان القصّار("2 للثوب إذا أبدله. 
فتصرف فيه من وقع في يده بتخريق أو لبس) 

1 مسألة : 

ذكر لالد اللسوتقى لان سيالة إذااشفيق قوراء الراعية كبرو در 
الاعباة رو هن حيدق قصّار أبدل الثوب» فأحذه صاحبه. فقطعه وهو 
لا يعلم أنه ليس ثوبه. قال: على القضّار إذاً البدل. 

قيل: فإن كان مالاً. فأنفقه. قال: ليس هذا مثل المال على الذي 
المفقة 

وروى بكر بن محمد عن أبيه» عن أحمد في القصار يخطىء بالثوب» 
فيدفعه يعني إلى غير صاحبه. وذكر له قول مالك: لا يغرم الذي يلبسه. 
ويغرم القصار لصاحب الشوبس29, فقال: لا يعجبني ماقالء» ولكن إذا 


)١(‏ القصار هو كما قال الجوهري : الذي يدق الثياب» وقال البعلي : وهو في عرف بلادنا الذي 
يض الثياب بالغسل» والطبخ ع ونحوهما. والذي يدق يسمى الدقاق. 
(مختار الصحاح.ء مادة «قصر» ص 574., المطلع ص .)7١6‏ 
(؟9) المدونة 89/4" 9 0١وى.‏ 


,2 


(الضمان في كسر الدّف) 
6/0 مسألة : 


لا تختلف الرواية إذا كسر عوداً. أو مزماراًء أو طبللً. لم يضمن قيمته 
لصاحبه . 


واختلفت الرواية في كسر الدّفٌ على روايتين7© : 

إحداهما: لا ضمان. 

والثانية : عليه الضمان . 

وجه الأوّلة: 

أنها آلة تُطرب وثلهي أشبه العود. 

والثانية: 

أنها آلة ليست بآلة اللهو على الإطلاق. لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالدُْفَ)2 . 


.758- انظر هاتين الررايتين في : الفروع 54/*؟ه  555, والإنصاف 49//5؟‎ )١( 
(؟) أخرجه من حديث عائشة  رضي الله عنها  الترمذي في أبواب النكاح  باب ما جاء في‎ 
إعلان التكاح 71/5/75 وزاد «واجعلوها في المساجد» وقال: «هذا حديث حسن غريب في‎ 
هذا الباب؛ وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضَعًف في الحديث؛ وعيسى بن ميمون الذي‎ 
يروي عن أبي نجيح التفسير ثقة).‎ 
1496 حديث رقم‎ .511/1١ وابن ماجه في كتاب النكاح  باب إعلان التكاح‎ 
بلفظ : وأعلنوا هذا التكاحء. واضربوا عليه بالغربال» وقال: «في الزوائد: في إسناده‎ 
خخالد بن إياس أبو الهيئم العدوي, اتفقوا على ضعفه؛ بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو‎ 
. سعيد النقاش إلى الوضع»‎ 
والبيهقي في كتاب الصداق  باب ما يستحب من إظهار النكاح وإياحة الضرب‎ 
بلفظ الترمذي. وقال: «عيسى بن ميمون ضعيف» وبلفظ ابن ماجه»‎ ,78٠0 /1/ بالدف عليه‎ 
وقال: ركذا قال وإنما هو خالد بن إياس ضعيف».‎ 
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(الضمان ني كسر آنية الذهب والفضة) 

//ا” / 7 مسألة : 

واختلفت الرواية إذا كسر الذهب أو الفضة هل يضمن؟ 

على روايتين27: إحداهما: لا ضمان. 

والثانية : عليه الضمان. 

وجه الأولة: 

أنه لا وجه لها في الإباحة. فأشبه آلة اللهو. وطرده كتب المبتدعة. 

قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت من صاحب الحديث كتاباً. يع 
فيه أحاديث رديئة ترى أن أخرقه. أو أحرقه؟ قال: نعم. 

وجه الثانية: 

أن الأواني من الذهب والفضة لم تخرج عن حكم المال» بدليل جواز 
المعاوضة عليهاء والقطع (في)227 سرقتها. 


0 
00 


وأحمد 14/له. مختصراً. 
وقال الألبانى فى إرواء الغليل :6٠/1/‏ «ضعيف. . . وأما الجملة الأولى من الحديث 
(يعني قوله : أعلنوا النكاح) فقد ورد من حديث عبد الله سن الزبير مرفوعاً بسند حسن». 
)١‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,.145/١‏ والمغني 478/17» والمحرر 
لقشة والفروع 577/4, والإنصاف 549/5 - 558. والمبدع .5١١/8‏ 
(؟) مابين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة. 


م٠‎ 


[4؟] باب الشفعة() 


(القدر الذى تستحق به الشفعة إذا كان 
المشفوع فيه مشتركا بين أكثر من اثنين) 


مسألة : 

اختلفت الرواية هل تستحق الشفعة على قدر المال. أوعدد الرؤوس؟ 
على روايتين2©'97: 

أصحهما: على قدر المال. والثانية: على عدد الرؤوس. 

وجه الأوّلة: 


اختارها الخرقى9©, وأبوبكرء وأبو حفص العكبري» والوالد: أن 


)١(‏ الشفعة مأخوذة من الزيادة» لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبهء كأنه كان وترأء فصار شفعاً. 
(المطلع ص 778 .: الدر النقي ص 8797). 
وشرعا: قال ابن قدامة: وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من 
يد من انتقلت إليه. 
وقال الحجاوي : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه 
إن كان مثله. أو دونه بعوض مالي . بثمنه الذي استقر عليه العقد. 
(المغني /ا/ه*4» والإقناع 50/7”) . 
(0) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب ,.198/١‏ المغني 2491/1 والمحرر 
1" والإنصاف 2705/5 والمبدع و“ 
(0) مختصر الخرقي ص 57 -584. 


م١‎ 


الشفعة حق يستفاد بالملك. فوجب أن يستحق حال الاشتراك على قدر 
الوللكء كخلة العقارة تمن اسرد 

ووجه الثانية: 

وهي مذهب أبي حنيفة 220 والشافعي في أحد قوليه29: أن الشفعة 
وجبت 9 الأصل 556 التأذي على وجه الدوامء والتأذي يرجع إلى 
الأشخاص لا إلى الملك. وصاحب الملك القليل يساوي صاحب الكبير في 
هذا المعنى. فوجب أن يساويه في الاستحقاقء. كما (لو”” تساوت 
أنصابهما. 


(سقوط حق الشفعة بتأخر الشفيع 
في طلبها بعد علمه بالبيع)(؟2 
69 مسألة : 


إذا علم الشفيع بالبيع» فلم يطالب بمكائه بطلب شفعته. 


قال الوالد السعيد. وشيخه2»: له المطالبة مادام في المجلس . 


)١(‏ بدائع الصنائع 25/0 تبيين الحقائق .551١/8‏ والكتاب للقدوري مع شرحه اللباب 
5/1 . 

(؟) انظر هذين القولين في: الأم 84/: ومختصر المزني مع الأم 7194/4., وصحّحح القول 
الذي ذكر المؤلف. 

وانظر أيضاً: المهذب 2588/١‏ ومغني المحتاج 05/7". 

() ما بين القوسين إضافة يظهر أنه لا بد منها لاستقامة العبارة . 

(5) انظر هذه المسألة فى : الهداية لأبي الخطاب 1948/١‏ 159. والمغني 457/1 ب 
4 والفروع م _- 6 والإنصاف 275١/5‏ والمبدع 3١-1‏ 

2١١‏ يعني به أبن حامد كما هي عادته. 


له 


وفيه رواية أخرى: أنها لا تبطل بالتأخير أبداً حتى يعفو, ويوجد مايدل 
على الرضا من مطالبة بقسم. أو بيع أوهبة. 

وبح الأولة + 

اختارها 0 أن الشفعة لإزالة الضررء والضرر لا يزال بالضرر("), 
فلوقلنا: خيار الشفعة على التأبيد. أضرّ ذلك بالمشتري, لأنه يبقى ملكه 
فيا للزوال؛ فإنه لا يستقر له, لأن الشفيع متى أراده انتزعه . 

ووجه الثانية: 

أنه خيار دخل لإزالة الضرر عن الإنسان في ماله. فلم يختص 
بالمجلس. كالرد بالعيب. وخيار المعتقة. وخيار القصاص . 


(ثبوت الشفعة فيا لا يحتمل القسمة) 
٠‏ مسألة : 
لذ تحت الشفعة:فيما ل يحتمئل القسحة الشبرعية ‏ كالحماء ‏ والترفاء 
والبئر في أصح الروايتين29. وبها قال الشافعي 9). 
وألثانية + تحب » «وبها قال أبو تحنيفة99)» وعن مالك :: كالمذهيين 293 


)0( انظر هذه القاعدة في: الأشياه والنظائر لابن نجيم ص م2 والأشباه والنظائر للسيوطي 

ص ك86. 
وهي مقيدة للقاعدة العامة «الضرر يزال»). 

(؟) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,191//١‏ والفروع 558/4, والإنصاف 
ل 0 والمبدع .7١//8‏ 

(9) الأم 4/؛, ومختصر المزني مع الأم 19/8؟. 

(4) بدائع الصنائع 6 الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب :9/1 .١٠١‏ 

(©) المدونة ه/5*؛ ‏ #"4., والموطأ 718/7, والإشراف للقاضي عبد الوهاب 51/5. 


كلذ 


وجه الأوّلة: 

وهي ظاهر كلام أبي في أن الشفعة إنما وجبت لإزالة الفمررء وذلك 
نا يحم القسيةى وذلك أن الشريك ريما لانت شر يك بالقسيية بورارينة 
اجر التناسيمى. بوريطا التيشه فبرو دل الس امه كان يناكم الماك ان 
افر اله امتفاحة تانق ول تحرض] له ملل المقعة يبيد الفسمة. 

ووجه الثانية: 


أنه مك61 ينتقل. فوجبت فيه الشفعة. أصله: الذي ينقسم . 


(سقوط الشة 3 بوقف المشة ي لله م 2 200 
55" مسألة : 


إذا وقف المشتري الشّقص وجعله مسجداً سقط حق الشفيع. نص 
عليه . 


وقال أبو بكر: لا تبطل الشفعة, وللشفيع إبطال تصرفه؛ وهو قول 
مالك9؟2, والشافعى © . 


وعن أبي حنيفة كالمذهبين©©. 


(1) في الأصل «ملكاً» بالنصبء والصواب ما أثبتناه بالرفع, لأنه خبر «أن». 
؟) الشقص بكسر الشين هو القطعة من الأرضء» والطائفة من الشيء. 
(المطلعم ص 7598). 
(9) انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب .144/١‏ والمغني 457/1» والمحرر 
ل والإنصاف 588/5,» والمبدع ٠//ا١5 .5١8--‏ 
(5) الكافي لابن عبد البر 861//5» التاج والإكليل مع مواهب الجليل 575/8. 
(5) المهذب ١‏ وروضة الطالبين ©ه/45» مغني المحتاج ؟70/5. 
(5) حاشية رد المحتار 1457/5؟. 
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وولحه الاتصرمن: آله إذ تخد التفض ستهدا نقد ادك فيه مسن 
لا تلحقه القسمة. أشبه العبد المأسور إذا اشتراه رجل من دار الحرب وأخرجه 
إلى مولاه. فلمولاه أن يأخذه. فإن أعتقه المشتري لم تكن له قيمة. وكذلك 
إذا أعتق المشتري الشقص. والمبيع محبوس في يد البائع على قبض الثمن» 
سقط حق الحبيس. وكذلك عتق الراهن يسقط حق المرتهن من الوثيقة . 

ووجه قول أبي بكر: أن حق الشفيع سبق هذا من التصرف. 


2# 
١ 


[6؟] (باب الإجارة230) 209 


(مدة الإجارة)9) 

7 “” مسألة : 

إذا استاجن دارا أو أرقا اكز من فنة عازه تق عليه 

قال شيخنا أبو عبد الله بن حامد: اختلف أصحابنا في مدة الإجارة. 
فقال منهم طائفة: سنة» واختار ذلك. ومنهم من قال بالتوسعة إلى ثلاثين 
بدن 

وجه المنصوص: أنها مدة معلومة» فجاز أن يشترط في عقد إزالة 
الإجارة دليله: سنة. 

ووجه اختيار ابن حامد: أن عقد الإجارة عقد على معلوم. وإنما جوزنا 
للضرورة الداعية إليه» وأكثر ما تدعو الضرورة إليه سنة واحدة, ولأنه ما من 


)0( الإجارة مصدر أجره يأجره أجراًء وإجارة» فهو مأجور. وهي مشتقة من الأجر وهو العوض. 
(المطلع ص 56 554» الدر النقي ص 577 ). 
وشرعا: عقد على منقعة. مباحة. معلومة. تؤخذ شيئاً فشيئاء مذدة معلومة. من عين 
معلومة» أو موصوفة في الذمة؛ أو عمل معلوم» بعوض معلوم . 
(الإقناع للحجاوي 87/7”ء منتهى الإرادات .)495/1١‏ 
(؟) لم يضع المؤلف ‏ رحمه الله عنواناً لهذا الباب كعادته. فلذلك وضعناه استكمالاً . 
90) انظر هذه المسألة في: الفروع 4//ا4#» والإنصاف 1١0/15‏ ١4ء‏ والميدع 25/6 - 
06 


كم 


شيء إل ويتكامل في سنة واحدة, أما الزرع. فأكثر مدته سنةء وأقله أربعة 
أشهر, فإذا لم تدع الحاجة إلى أكثر من سنة. لم يجز العقد عليه. 


(حكم إجارة المشاع("2 ) 

+0/7؟ مسألة : 

لا تجوز إجارة المشاع في أصح الروايتين2"0: وبها قال أبوحنيفة©. 

وفيه رواية ثانية: يجوز وبها قال مالك؟2؛ والشافعي©». 

ويه الأولئة: 

اختارها أبو بكر. والوالد. لأنها عقد على منفعة. فوجب أن يؤثر فيه 
الشياع ع دليله : النكاح . 

ووجه الثانية : 

أن كل عقد يصح في نصيبه مع شريكه فإنه يصح مع غير شريكه. 
كالبيع» والهبة» والرهن. ش 


)١(‏ المشاع هو المشترك الذي لم يقسم. قال الجوهري: سهم مشاع وشائع أي غير مقسوم. 
وقال الفيومي : وشاع اللبن في الماء إذا تفرّق وامتزج به. ومنه قيل: سهم شائع. كأنه 
ممتزج» لعدم تميزه. 

(مختار الصحاح. مادة «شيع» ص 1548١.ء‏ المصباح المنير .)719/1١‏ 

(') انظر هاتين الروايتين في : الفروع 4  4**/‏ 484, والإنصاف 88/5. 

9) الهداية للمرغيناني »514٠/7‏ وتبيين الحقائق ه/178--155١.‏ وحاشية رد المحتار 
5/» واللباب في شرح الكتاب للغنيمي ٠:0‏ واستثنى إجارته للشريكء. فقال 
بجوازهاء وعند صاحبيه أبي يوسف, ومحمد تجوز مطلقاً. 

(4) الإشراف للقاضي عبد الوهاب *9//7ا5, بداية المجتهد 7//ا؟5؟ . 

(©) حلية العلماء ه//41 27 روضة الطالبين ©/18:4. 


لالم 


(إجارة المستأجر بأكثر مما استأجر به)(0) 


5“/64 ' مسألة : 


إذا (اكترى/0) شيئاً بأجرة معلومة ملك أن يكريه بمثل ما اكتراة وزيادة 


عليه» سواء أصلح في الدار شيئاً أوبنى فيها بناء» أو لم يصلح. في إحدى 
الروايات”2. وبها قال مالك7؟2. والشافعي97». 


والثانية: إن لم يحدث فيها عمارة لم يكن له أن يكري بزيادة» فإن 


أكرى تصدق بالفضلء وبها قال أبو حنيفة9©. 


والثالثة : لا يجوز بحال. 

والرابعة: يجوز إذا أذن المؤجر خاصة. 

عه الأول 

أن كل من ملك أن يكري بمثل ما اكترى ملك أن يكري بزيادة عليه, 


دليله : إذا أحدث فيها عملا . 


للق 


(0 


6 


(0 


(5) 
0 


انظر هذه المسألة في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 40/١‏ 
»4"١‏ وذكر فيها ثلاث روايات فقط: عدم الجواز مطلقاً. والجواز إن أحدث فيها عمارة 
فلعل المؤلف ذكرها هنا من أجل الرواية الرابعة كما يفعل بعض الأحيان. 

ما بين القوسين من الهامش . 

انظر هذه الروايات في: الهداية لأبي الخطاب ,181١/١‏ والمغني 2.54/8 والفروع 
8 ». ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 51/80*. 808/7*. وقواعد 
ابن رجب ص 1907., والإنصاف 1/5*. 

الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/هلا. والتفريع 188/7., والكافي لابن عبد البر 
1 ومواهب الجليل 5١7/8‏ . 

المهذب .4٠١/١‏ حلية العلماء ه/١1٠8.‏ 

النتف في الفتاوى 8594/75, المبسوط 10/1١6‏ 181.ء وبدائع الصنائع ,٠١5/4‏ 
والفتاوى الهندية 476/4 . 


م/م 


ووجه الثانية: 

أنه لم يحصل من ضمانه فوجب أن لا يطيب (له الربح)20: كما 
لو اشترى شيئاً ولم يقبضه . 

ووجه الثالثة : 

أن المملوك بعقد المعاوضة لا يجوز تمليكه لغيره قبل دخوله في ضمان 
المعاوض المملوك بالبيع» لا يجوز معه قبل حصوله في ضمانه . 

ووجه الرابعة: 

أنه عقد على التصرف في المنافع. فلا يجوز تمليكه بغير إذن مالكه. 
كالمضاربة. 


(كراء الأرض بالثلث والريع) 


86 ”5 مسألة : 


اختلفت الرواية في كراء الأرض بالثلث والربع., على روايتين297 : 

وحه الأوّلة: 

ما روى الشالنجى بإسناده عن ابن عباس أن النبي كله قال: «من كان 
مكرياً أرضاً فليكر بالثلث والربع»27. 


)١(‏ ها بين القوسين من الهامش. 

9) انظر هاتين الروايتين في : المغني 1/1/اه, والفروع 418/4» والإنصاف 458/6. 
والمبدع ه//9ا2. 

(9) لم نعثر عليه. 
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ووجه الثانية: 

وبها قال أكثرهم 20 أنها أجرة مجهولة. لأنه لا يعلم قدرماتخرج 
الأرض» فلم تصح . كما لو استأجر على ما تخرجه بقعة من الأرض . 

(الإجارة مقايل بععضص النماء والكسب) 

5 مسألة : 

اختلفت الرواية إذا دفع إلى حائك غزلاً» وقال: انسجه ثوباً ولك ثلثه 
أوربعه؛ أو دفع إلى رجل دابة ليعمل عليها وتكون أجرتها ثلث كسبهاء أودفع 
إليه عبدا ليستعمله. وتكون أجرته ثلث كسبه, أو دفع إلى رجل ثيابا ليقطعها. 
أو يخيطها ويكون له ثلث قيمتهاء أو دفع إلى رجل دابة ليغزو عليها ويكون له 
النصف. أو الثلث مما يصيب من غزاته. وكذلك إذا دفع إلى رجل أرضا 
ليعمرها له أو قناة فقال له: بعها ولك الثلث أو الربع, على روايتين: 

إحداهما: يجوز ذلك . 

والوجه فيه : أن الإجارة عقد للمنافع. فجاز أن يكون العوض فيه بعض 
اكفاك كالتفا ب 

والرواية الثانية: لا يجوز ذلك. لأنه لوقال: أجرتك داري بثلث 
ماد تكسب فيها من العمل والتجارة» لم يصح ء كذلك مسألتنا. 


3 
لبان 


)١(‏ ومنهم: المالكية؛ والشافعية. 
(التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 401/8 - 5 .5١٠‏ حاشية قليوبي «/54). 
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[](باب المساقاة<(١92)2)‏ 


(حكم المساقاة على ثمرة موجودة) 
/41/ مسألة : 
اختلفت الرواية في جواز المساقاة على ثمرة موجودة على روايتين97' : 
إحداهما الجوازء وبها قال مالك2»59 والثانية : المنع . 


وعن الشافعي كالمذهبين27؟. 


وععنة الأوللة؛ 

اختارها أبو بكرء وأبو حفص العكبري» أن المساقاة إنما جازت لحاجة 
الثمرة إلى السقي والنفقة.» وضرورة المالك إلى استنابة غيره» وهكذا استوى 
فيه حال عدمها ووجودها. 


)١(‏ المساقاة مفاعلة من السقي , لأن العامل يسقي الشجر. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص 27١5‏ المطلع ص ؟7١7).‏ 
وشرعاً: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه؛ أو مغروس معلوم لمن يعمل 
عليه» ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته . 
(الإقناع للحجاوي 774/7). 
(؟) لم يضع المؤلف ‏ رحمه الله عنوانا لهذا الباب كعادته. فوضعناه استكمالا . 
(*) انظر هاتين الروايتين في: المغنى 1/10*ه ل #7ه. والمحرر ,9864/١‏ والعدة ص 767» 
والإنصاف 1594/8 2407١‏ ليدم هوإلاء؟ - 6مع. 
(5) المدونة ©/؟» والإشراف للقاضي عبد الوهاب 57/7» والكافي لابن عبد البر 594/5. 
(0) حلية العلماء ©#/85» المهذب 2988/١‏ مغني المحتاج 575/7. 


دح 


ووجه الثانية : 


أنه عقد على أصل يشترك العامل ورب المال في فائدته. فلم يجز بعد 


ظهور فائذته. كالمضارية. 


(من يكون عليه الجذاذ في المساقاة) 


4 مسألة : 


اختلفت الرواية فى الجذاذ فى المساقاة على روايتين20: أصحهما: أنه 


على العامل وصاحب المال» وبه قال محمد بن الحسن9؟؟., 


والثانية : جميعه على العامل. وبها قال مالك9©, والشافعي *. 
وخ 

أنه يفعل بعد كمال الثمرة؛ فلم يختص العامل بهء كأجرة القسم . 
ووجه الثانية: 


أنه من مصالح الثمرة لا يبقى له أثر بعدهاء فكان على العامل» 


كالا بار والسقى 1 


انظر هاتين الروايتين في : الفروع 1/5 والمغني ل والمحرر ١لهه"‏ 


والإنصاف 2485/8 والمبدع 9/8ه. 

بدائع الصنائع 2١8٠/5‏ وحاشية رد المحتار 791/5 . 

المدونة ©/5» والإشراف للقاضي عبد الوهاب 257/7 وبداية المجتهد 25141//7 والكافي 
لابن عبد البر 751//7. ْ ْ 
ذكر الشيرازي في المهذب 599/١‏ قولين في هذه المسألة: الأول: أنه لا يلزم العامل» 


والثانى : أنه يلزمه . 
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107 باب الوقوف20 


(حكم صرف الفاضل من الموقفوف 
على عمارة مسجد في عمارة مسجد آخر) 
8 مسألة : 


ذكر الوالد السعيد على وجه «كتاب الوقف» للخلال, فقال: إذا فضل 
من وقف المسجد فضلة عن عمارته. هل يجوز صرفها في عمارة مسجد 
آخر؟ يحتمل روايتين29: إحداهما: المنع. لآأنه قال في رواية حرب في امرأة 
ماتت وأوصت بدراهم تنفقها على قنطرة» فانقطع ذلك الوادي» ولم يحتج 
الناس إلى القنطرة» ونزل بأهل تلك القرية عدو. فأرادوا أن يصلحوا حصناء 


)١(‏ الوقوف جمع وقف. والوقف مصدر وَقَفَء يقال: وَقَفَ الشيء وأوقفه. وحَيّسَه وأَخْبَسَه 
سلف كله بمعنى واحد. 
فالوقف الحبس والتسبيل . 
والحبس المنع. وهو يدل على التأبيد يقال: وَقَفَ فلانُ أرضه وَقْفاً مؤبداً؛ إذا 
جعلها حبيسا لا تباع ولا تورث. 
(المسطلع ص ©786؟» المغرب. مادة وحبس) ١!5/١‏ -لالا١.‏ ومادة ووقف) 
5/5" ولسان العرب. مادة وأبد» 59/7). 
وشرعاً: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته. يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا إلى الله تعالى . 
(التنقيح المشبع ص 2188 الإقناع للحجاري */7). 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : المغني 4/48؟15. والإنصاف 2117/17 والمبدع 8601/8. 
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هل تنفق تلك الدراهم على ذلك الحصن؟ قال: لاء لعل الماء يرجع 
فيحتاجوا إلى القنطرة. قيل له: فإنهم اتخذوا القنطرة. وفضل فضلة. قال: 
توضع لهم يحتاجون إلى أن يرموا القلنطرة. فلم يرخص لهم إلا في الوجه 
الذي أمر به وظاهر هذا المنع . 

والثانية: يجوزء لأنه قال في رواية المروذي في الحص والآجر(2, 
يفضل من المسجدء قال: يجعل فى مثله. وكذلك قال فى رواية يعقوب بن 
بختان في المسجد. يُبنى فيبقئ من خشبه وقُصّبهء أومن شيء من نقضه يعان 

وحه الأولة: 

أنه هبرق الرقف إلى حهة قلا يعدل: إلق. غيرهاء كما لو وققه ذاراء 
وجعل أجرتها لنفقة فلان» ففضل من نفقته فضلة لا يعدل (بها)20 إلى غيره. 

ووجه الثانية: 

وهي الصحيحة: أنه لو خرب المسجد. وفضل من آلته. وأيس من 
الصلاة فيه جاز نقله إلى مسجد آخر. كذلك ما فضل عن كفايته جاز صرفه 
إلى غيره . 


0 
ليحن 


(المغرب» مادة «أجرى والمطلع ص ؟ .)5١‏ 
(؟) ما بين القوسين من الهامش . 
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[54] باب العطاي() 


(حكم السؤال للرجل المحتاج) 
مسألة : 


ذكر الوالد السعيد في ظهر الخامس والخمسين من الخلاف, فقال: 
0 المروذي. وأبو طالب وقد سكل: يسأل للرجل المحتاج قال: لاء لكن 
يُعرّضء كما فعل النبي كل ثم ذكر الذين قدموا عليهم. فحت النبي يكه. 
ولم يسأل. قال: «تصدق رجل بكذاء تصدق بكذا)("2, وأكره أن يسأل القوم 
يناه أخاف أن ركرؤ تمن السالة: 


)١(‏ العطايا عطيةء وهي كما قال الجوهري : الشيء المعطى . وقال ابن المبرد: المراد بها الهبة 
وما في معناها. ْ ْ 
(مختار الصحاح, مادة وعطا» ص 186.» المطلع ص 0١‏ الدر النقي ص .)06٠‏ 
(؟) يشير إلى ما رواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله يَكِعِ في صدر 
النهار. قال: فجاء قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباءة. متقلدي السيوف» عامتهم من 
مضرء بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله ييِةِ لما رأى بهم من الفاقة. فدخل ثم 
خرجء فأمر بلالاء فأذن وأقام, فصلى ثم خطب. فقال: #يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة» إلى آخر الآية #إن الله كان عليكم رقيبا» والآية التي في الحشر 
«إاتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله# تصدق رجل من ديناره» من درهمه. من 
ثوبه. من صاع بره من صاع تمره. حتى قال: ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من 
الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها. بل قد عجزت, قال: ثم تتابع الناس, حتى رأيتث 
كومين من طعام وثياب. .. الحديث. 
أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ‏ باب الحث على الصدقة ولوبشق تمرة أو كلمة 


ه46 


ونقل حرب »2 وإبراهيم() بن هانىء في الرجل يقوم في المسجد. 


فيسأل الرجل يجمع له دراهم» فرخص فيه. ولكن لا يسمي الرجل الذي 
يسأل له. وذكر أن شعبة كان يفعل ذلك9). 


ووجه الأولة: 
ما روى ابن مسعود عن النبي ده : «مامن رجل تيبال مسألة وله 


ما يغنيه جاء بو القيامة في وجهه كدوح أو خحدوش أو شين 29 (4) : وهذا عام 
فى مسألته لنفسه 2 أو لغيره . 


ووجه الثانية: 


ما روى أبو بكر الخلال عن محمد عن وكيع عن سفيان عن أبي جعفر 


الفراء عن جعفر بن أبي نوران عن علي أنه حث الناس على النباح, فجمعوا 
له أكثر من مكاتبته» فأمره علي أن يجعلها في المكاتبين. 


)ع2 
فق 
ضف 


(5 


طيبة» وأنها حجاب من النار 4/5  !/١٠‏ 68٠لا‏ حديث رقم 58. 

والنسائى فى كتاب الزكاة ‏ باب التحريض على الصدقة ه/ ولا لالا. 

والبيهقي في كتاب الزكاة ‏ باب التحريض على الصدقة وإن قلت 11/8/4. 175 . 
لعله يعني إسحاق بن إبراهيم بن هانىء . 
لم نعثر على هذا الأثر فيما بين أيدينا من كتب الآثار. 
في الأصل «كدوحاً. أو خدوشاً. أوشيئا» بالنصب في الجميع, والصواب بالرفع كما أثبتناه 
وكما هو مثبت في كتب الحديث. 
ارح ابيوكارد فى كات الزكاة ‏ باب من يعطى من الصدقة؟ وحد الغني 2١١5/15‏ 
حديث رقم 21595 وسكت عنه. 

والترمذي في أبواب الزكاة ‏ باب من تحل له الزكاة 28١ - 8٠١/57‏ وقال: «حديث 
ابن مسعود حديث حسن. وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث». 

وابن ماجه في كتاب الزكاة ‏ باب من سأل عن ظهر غنى )084/١‏ حديث 
رقم .1481١‏ 

.144١ "84/١ وأحمد‎ 


015 


(حكم رذ الإنسان لا لم يطلبه ولم تستشرف له نفسه) 

05 مسألة : 

لا تختلف الرواية أنه إذا لم يسأل واستشرفت نفسه للعطايا وأعطيء أنه 
لا يحرم عليه الأخذء لعدم المسألة. 

واختلفت الرواية هل يكره له رد ما لم يطلبه ولم تستشرف له نفسه؟ 
على روايتين: إحداهما: يكره له رده. 

ووجهها: حديث عمر لما قال له النبي كَل : «ما آتاك الله عن غير 
مسألة. ولا استشراف نفس فخذه)7). 

والثانية : نفي كراهة الرد. 

ووجهها: أن أحمد لما قيل له: إيش الحجة؟ قال: الرجل إذا تعود 
لم يعبر عنه . 

(رجوع الأب في هبته لولده)0© 

مسألة : 


ذكر الوالد السعيد في كتاب الروايتين29 في الأب هل له الرجوع في 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ‏ باب من أعطهه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف نفسي 
ا 
ومسلم في كتاب الزكاة ‏ باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 
ا" 
وأحمد ١/لا١.‏ 
(؟) انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب ,5١5/١‏ والمغني 2551/8 والفروع 
14 ». والإنصاف 2١18/10‏ والمبدع لو . 
(9؟) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 1147/١‏ - ”517 . 


/ا4 


هبتهة من ولده؟ على روايتين : إحداهما: الرجوع بكل حال» (والثانية) 20 : إن 
استحدث دين أو تزوجت البنتن لم يرجع . 

وذكر في الخللاف رواية: أنه ليس له الرجوع بحال» وبها قال 
أبو حنيفة29, ووجهها: أنه ذو رحم محرم منه من جهة النسبء فلم يملك 
الرجوع . كالاخ وكالأم إذا وهبت لولدها. 


(منع الزيادة لرجوع الوالد في هبته لولده) 
59 مسألة : 


إذا زادت الهبة في يذه كالسمن» والكبر» لم يمنع ذلك من الرجوع 
في الهبة في إحدى الروايتين9©, وبها قال الشافعي © . 


وفيه رواية ارق يملع من الرجوع, وبهاقال الشافعي )2 
وأبو حنيفة )2 . 

وإنما تصح الرواية الثانية على المذهب إذا كان فى أخذها إجحاف 
على الابن» فأما إن لم يكن فيه إجحاف فإنه لا يجوز الأخذ بحق الأبوّة, 
لا لأجل الهبة . 


)١(‏ ما بين القوسين من الهامش. 

(؟) الهداية للمرغيناني 578/7» واللباب في شرح الكتاب للغنيمي > والفتاوى الهندية 
01" 

(م) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لآبي الخطاب ١/؟١5»,‏ والمغني 555/8., والفروع 
14 والإنصاف 181/10ء والمبدع 8/8/ا" ب 7/4 

(4) حلية العلماء 5/؟57. روضة الطالبين ©/85”. 

)©١(‏ حلية العلماء 8/5ه. ش 

(5) الهداية للمرغيناني //51517» والكتاب للقدوري في شرحه اللباب ؟175/5.» والفتاوى 
الهندية 857/84”. 


44 


وعلى الرواية الأوّلة يجوز له الأخذ لأجل الهبة سواء أجحف أو 


وجه الأولة: 

أنها زيادة إذا حدثت قبل القبض لا تمنع الرجرع؛ كذلك إذا حدثت 
بعده. كالزيادة المنفضلة, مثل الولد. 

ووجه الثانية : 


أن ما منع الفسخ في المهر منع في الهبة. كزوال الملك. 


د 
#* 


19 


3] باب اللقطة<) 


(تعر يف ما لا تتبعه الهمة) 


+ مسألة : 


اختلفت الرواية فى تعريف ما لا تطلبه النفس ولا تتبعه الهمة كالدّانقت9) 


الفضق وَالشْسسِء 09 والكسرة» والتمرة. ونحو ذلك,. على روايتين©»: 


إحداهما: لا يجب تعريفه. والثانية : يجب تعريفه. 


)ع0( 


فم 


فرق 


اللّقطة اسم لما يلتقط. وفيها أربع لغات: لُقَاطَةٌ ولَقَطَةٌ ولُقَطَة ولَقَطّ. قال ابن فارس: 
وأما اللقطة فمن التقطت الحب: إذا أخذته من الأرض. 
(حلية الفقهاء ص .١6‏ المطلعم ص 787 الدر النقي ص 5868). 
وطرعاء مال. أو مختص ضائع. وما في معناه لغير حربي » يلتقطه غير ربه. 
(الإقناع للحجاوي ؟2*91//7. منتهى الإرادات .)687/1١‏ 
الذانق معرب. وهو سدس درهم . 
(المصباح المنير .)75١١/1١‏ 
الفُسع بكسر الشين هو انحن سيو التعل» وشو الذى ينكل بين الاصبعين» 'ويلدخل طرقة 
في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام. والزمام: السير الذي يعقد فيه 


الشسع . 

(المطلع ص ”187). 
انظر هاتين الروايتين في : الفروع 5594/4., والإنصاف 99/5" ,.46١0‏ والمبدع 
17/4 


تمه الأولة: 

آنا الظاعر أن عناجه القاده .ولقيه :لا لطبي زهيقة لا تسعة »لهذت 
تعريقه . 

ووجه الثانية : 

حديث زيد22 بن خالد. قال: سكل النبي 5 عن اللّقطة. قال: 
«عرّفها سنة)( "©. ولم يفرّق بين القليل والكثير. 


)١(‏ هو زيد بن خالد الجهني؛ يكنى بأبي عبد الرحمن. وقيل: بأبي زرعة؛ سكن المدينة, 
وشهد الحديبية مع رسول الله كَل وكان معه لواء جهينة يوم الفح . روى عنه من الصحابة 
السائب بن يزيد الكندي. والسائب بن خلاد الأنصاري؛ وغيرهماء ومن التابعين ابناه 
خالد. وأبو حرب. وابن المسيب» وغيرهم. وتوفي هلاه ؛ وقيل: ؟الاه . وقيل غير 
ذلك , 

(طبقات ابن سعد 2*514/85 أسد الغابة ؟78/5؟). 

(9) هذا جزء من الحديث؛ وهو بكامله: سُئل رسول الله يَكهِ عن لقطة الذهب والورق» فقال: 
«اعرف وكاءها, وعفاصهاء ٠‏ ثم عرفها سنة» فإن لم تعرف استنفقهاء ولتكن وديعة عندك. 
فإن جاء طالبها نوما الدهر, فادفعها إليه), وسأله عن ضالة الإبل» فقال: «مالك ولهاء 
دعها. فإن معها جذاءها وسقاها, ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»؛ وسأله عن 
الشاةء فقال: خذهاء فإنما هي لك أو لأخيكء أو للذئب». 

أخرجه البخاري في كتاب العلم ‏ باب الغضب في الموعظة والتعليم. .. ١/١‏ 
؟*, وفي كتاب المساقاة ‏ باب شرب الناس والدواب من الأنهار */20/9 وفي كتاب 
اللقطة ‏ باب ضالة الإبل */957- 98., وباب ضالة الغنم *«/*9؛ وباب إذا لم يوجد 
صاحب اللقطة . . . */*9؛ وباب إذا جاء صاحب اللقطة. . . 48/7., وباب من عرف 
اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان */45. وفي كتاب الأدب ‏ باب ما يجوز من الغعضب 
والشدة لأمر الله عز وجل 948/1 -45. 

ومسلم في كتاب اللقطة  ١*1457/8«‏ 1889 بألفاظ مختلفة متقاربة. 

وأبو داود في كتاب اللقطة ؟/ه*1ء الأحاديث 1/١٠4‏ اللا .١‏ 

والترمذي في أبواب الأحكام ‏ باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم 418/5 . 

وابن ماجه في كتاب اللقطة ‏ باب ضالة الإبل والبقر والغدم ؟//81839 - 88 . 


٠6١١ 


6 مسألة : 


لقطة الحل والحرم سواء في إحدى الروايتين20, وبها قال 
أبو حنيفة29, ومالك , 


والثانية+ لا يجوز التقاطها إل لمن يعرّفها أبداًء إلى أن يجن صاحبهاء 
فيدفعها إليه» ولا يملكها بعد الحول. 


وعن الشافعي كالروايتين7؟»2. 

وجه الأؤلة: 

أنه أحد الحرمين» فجاز الانتفاع بلقطته بعد التعريف, كالمدينة. 

ووجه الثانية: 

قول النبي يكْةِ: «هذه حرم حرم الله حرمها يوم خلق السموات 
والأرضء» لم تحل لأحد قبلي, ولا تحل لأحد بعدي» ولم تحل لي إلا ساعة 


والإمام مالك في الموطأ ‏ كتاب الأقضية ‏ باب القضاء في اللقطة ؟//1ه/. 
والبيهقي في كتاب اللقطة ‏ باب اللقطة يأكلها الغني والفقير... 148/5--2185 
وباب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده ١484/5‏ 190., وباب تعريف اللقسطة 
ومعرفتها والإشهاد عليها 1١97/57‏ 197., وباب ما جاء فيمن يعترف اللقطة 191/5 . 
وأحمد .١١1/ 0115 1١١8/4‏ 
)١(‏ انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب 5١5/١‏ . والمغني 2”:05-508/8 
والمحرر ١/١/ا”,‏ والفروع 551/54 558., والإنصاف 517/5 .1١4-‏ 
(؟) بدائع الصنائع 7507/5», الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب ؟/١٠51؟.‏ 
(0) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/85. وبداية المجتهد ؟#08/7. ومواهب الجليل 
ع0 
(4) حلية العلماء ه#/5؟؟ه, *5ه., روضة الطالبين .4١7/8‏ 


٠١5 


من نهار. ألا لا يحصد شوكهاء ولا ينفر صيدهاء ولا يختلى خلالهاء ولا ترفع 
لقطتها إلا لمنشد»”(" , 


د 
02 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ البخاري في كتاب اللقطة ‏ باب 
كيف تُعرّف لقطة أهل مكة 284/87 وق كنات المغازي ‏ باب وقال الليث حدثني يونس 
عن ابن شهاب . . . ©/98. 1 

ومسلم في كتاب الحج ‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلالها وشجرها ولقطتهاء إلا 
لمنشد, على الدوام 9485/5-/4417. 

والنسائي في كتاب مناسك الحج ‏ باب حرم مكة 5١/8‏ ب .5١4‏ 

.”48 "14/١ وأحمد‎ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البخاري في كتاب الديات ‏ باب 
من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين 78/8. 

ومسلم في كتاب الحج ‏ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرما ولقطتهاء إلا 
لمنشد. على الدوام 984/5 - 988. 

وأبو داود في كتاب المناسك ‏ باب تحريم حرم مكة 7/؟1١7,‏ حديث رقم /ا1١7.‏ 

والدارمي في كتاب البيوع ‏ باب في النهي عن لقطة الحاج ١099/7‏ . 

وأحمد 78/19 . 


8] باب اللّقيط() 


(قبول قول اللقيط إذا أقر بعد بلوغه برقه ‏ 
أو بفسخ عقد من العقود) 

8065 مسألة : 

إذا بلغ اللّقيط» وعقد العقود. ثم أقرّ بالرق لإنسان. فصدقه. قُبل9) 
قوله على نفسه. ولم يقبل على غيره في فسخ العقود. وبطلان التصرف في 
المشهور من الروايتين7 . 

وفيه رواية ثانية: لا يقبل إقراره بالرق. 

ووجه الأولة: 

أنه إقرار تضمن إسقاط حق نفسه من الحرية» وإسقاط حق غيره من 
العقود» فصدق على نفسه ولم يصدق على غيره. كمن ابتاع عبداً وزعم أنه 


(1) اللقيط على وزن فعيل بمعنى مفعول» كجريح, وقتيل» وطريح. أي الملقوط. وهو المنبوذ 
المطروح . 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص 775, المطلع ص 784). 
وشرعا: قال ابن قدامة: وهو الطفل المنبوذ. 
وعرفه الحجاوي, بما هو أوضح من ذلك» فقال: وهو طفل لا يعرف نسبه. ولاارقه 
نبذء أوضل إلى سن التمييز. 
(المغني 8/٠ه*,‏ والإقناع ؟8/5١5).‏ 
؟) في الأصل «على» والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. 
(*) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,705/١‏ المحرر 094/١‏ والإنصاف 
كلركحمهق والمبدع 707/8. 


ل 


حر عتق عليه ولم يرجع بالثمن على البائع. وكذلك لوأقرٌ أنه باع شقصاً من 
داره هذه من فلان (وأنكر)7© فلان» وجبت الشفعة للشفيع. ولم يستحق على 
المشتري الثمن . 

ووجه الثانية : 

أنه لما لم يقبل إقراره في أحكامه. وهو فسخ العقود. لم يقبل الرق. 

(اقتصاص الإمام من الجاني على اللّقيط عمداً) 

: مسألة‎ "0١0 17 

إذا قطع رجل يد اللقيط عمداً لم يكن للإمام أن يقتص منهء وينتظر 
بلوغ الصبي», فإن شاء عفاء. وإن شاء اقتص في إحدى الروايتين” . 

والثانية : للإمام أن يقتص له من القاطع, وهي المنصوصة. 

قجة الأولة: 

أنه ليس له العفوء فلم يقتص. كالوصي . 

ووجه الثانية: 

أنها جناية على اللقيط تعلق بها القصاص. فللإمام أن يستوفيهء 
كالجناية عليه في النفس . 


3 
بين 


)1ع( في الأصل «وأنكمن. والصواب ما أثبتناه . 
)٠(‏ انظر هاتين الروايتين في : الفروع 076/4., والإنصاف 445/5» والمبدع 01/8". 


١١6 


بتاك ادوص ابناةة) 


(الذين تشملهم الوصية من الأقارب 
إذا وص لقرابته بنظير ما كان يصلهم في حياته) 
4“ مسألة : 


إذا وصّى لقرابته بنظير ما كان يصله فى حياته صرفت الوصية إليه فى 


وفيه رواية ثانية» وبها قال أكثرهم : يدخل في ذلك من كان يصله ومن 
000 


وجه الأوّلة: 

أن قصد الموصي بالموصئ إليه الصلة لمن وصّى له. والظاهر من 
خاله أله :قد الضله من كان يصله في حانةه فوجب حمل عموم لفظه على 
خصوص فعله . 


)١(‏ الوصايا جمع وصية.ء قال الأزهري: هي من وصَيت الشيء أصيهء إذا وصلتهء وسميت 
وصية, لأنه وصل ما كان فى حياته بما بعده., وقال ابن المبرد: إنما أصل الوصية من 
الفرضمة ْ 

(الزاهر » ص ١9؟؛‏ الدر النقي 0580/7). 

وشرعاً: الوصية هي : الأمر بالتصرف بعد الموت, والوصية بالمال هي : التبرع به 
بعد الموت. 

(الإقناع للحجاري //ا4. منتهى الإرادات 37 //ا7). 


ك1 


ووجه الثانية: 

أن اللفظ عامء فلم يختص بفعله. دليله: لووصّى لقرابة زيد وكان 
يصل بعضهم » أو للقراء. أو للفقهاء. أو للفقراء وكان يصل بعضهم » قال 
الوالد السعيد: لا يعرف في هذه الأصول رواية. ولا يمتنع أن نقول فيه 

(حد الجوار الذي تشمله الوصية للحبران) 

8ط" مسألة : 

إذا وصى بثلشه لجيرانه. فحد الجوار أربعون داراً من كل جانب في 
أصح الروايتين() . 

وفيه رواية ثانية : ثلاثون قارا: 

وحه الأوّلة: 

اختارها الوالد السعيد. وأبو حفص العكبري » وأبو بكر في التنبيه, 
فقال: إذا وصى في الخدات فسؤانة ادتعرة ذارا 52 يجارة را ريجون فن 
يديه وأربعون من خلفه. 


رَسْوَل اله كلها وى الجاز أريعون دارا حكذا وهكذاء أو هكذا يمينا وقفالا: 
وقدّاماً ولف 

ما نقله عبد الله بن أحمد قال: سألت أبى عن رجل أوصى يفرق من 
ثلثه فى جيرانه , فما حد الجوار؟ قال: ثلاثون دارا حول دارك, وأشار بيده 


.1" - 45/5 انظر هاتين الروايتين في : الإنصاف /547/1؟» والمبدع‎ )١( 
(؟) ذكره برهان الدين ابن مفلح في المبدع 58/5 وعزاه لأحمد». ولم نعثر عليه في مسنده.‎ 


6١و‎ 


وأدارهاء رواه الأوزاعي عن الزهري عن النبي و هذا من حديث 
الزلئدة") بن مسن 10 
(ما يقدم من الهبة والوصية. 
والعتق والوصية عند اجتماعهم|) 

: مسألة‎ *”/ ٠٠ 

إذا وهب وأوصى» وأعتق وأوصى ففيه روايتان9»: إحداهما: أنهما 
فوا 

والثانية : تقدم الهبة والعتق» وبه قال الشافعي 29 . 

وجه الأوّلة: 

أنهما وصيتان؛ فثبتت المحاصّة لهمء كما لووصّى بثلث ماله لزيد ثم 
وصى به لعمروء أو أعتق عبدين بكلمة» أو وهب لاثنين بكلمة. 


ووجه الثانية : 


أن المنجزة قل لزمت والمعلقة بالموت لم تلزم فقدّم ماينجن 


)١(‏ هو الوليد بن مسلم القرشي, الدمشقي, مولى بني أمية. وقيل: مولى بني العباس» يكنى 
بأبي العباس » روى عن حريز بن عثمان, والأوزاعي. وغيرهماء وعنه الليث بن سعد. 
وبقية بن الوليد. وغيرهماء ونّقه ابن سعد. والعجلي, ويعقوب بن شيبة» وقال أبو حاتم : 
صالح الحديث, وقال ابن حجر: ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» مات آخر سنة أربع» 
أو أول سنة 96ه. 

(الجرح والتعديل 15/4؛ وطبقات ابن سعد 447١/97‏ وتهذيب التهذيب 
١‏ هواء وتقريب التهذيب ”7 /95"). 
(؟) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله ص 884؛ مسألة رقم 1891 . 
ولم نعثر على هذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف فيما بين أيدينا من كتب السنة. 
(6) انظر هاتين الروايتين في : الإنصاف 191/10 . 
(5) الأم ورقه ب .1١٠١‏ 


وكذلك الحكم فيه إذا أعتق ففي مرضه ثم أعتق» أو وهب. ثم وهبء 
أو أعتق ثم حابى, أو حابا ثم أعتق وعجز الثلث عنهماء هل يبدأ بالأول 
أو يتتحاصان؟ على روايتين. 


(ملكية الحد للولاية في المال بنفسه بعد موت الأب) 


* مسألة: 


الجد لا يملك الولاية في المال بعد موت الأب بنفسه في أصح 


الروايتين27: وبها قال مالك9). 


وفيه رواية ثانية: يملك. وبها قال أبو حنيفة20. والشافعي؟2. 

وجه الأوّلة: 

أن الجد مقدم عليه في الولاية. فلا يملكها بنفسه. كسائر العصبات. 
ووجه الثانية : 


أن الجد له إيلاد وتعصيب,. فأشيه الأب . 


(عزل الوصى نفسه بدون إذدن الموصي )2*0 


؟.م#/1ث مسألة : 


)0( 
إفة 
فق 
ك4 


فم 


إذا وصّى إلى رجل وَقبل الوصية كان له عزل نفسه إذا شاء بحضرة 


انظر هاتين الروايتين في: الفروع 2#15/14, والمحرر 245/١‏ والإنصاف 574/8. 


الشرح الكبير للدردير */ 99؟  ,#٠٠‏ والشرح الصغير للدردير 1150/5 .١541١--‏ 

بدائع الصنائع 2 تبيين الحقائق 277١/٠‏ حاشية رد المحتار ١74/5‏ . 

المهذب .#*8/١‏ حلية العلماء 576/4, روضة الطالبين 1417//4» مغني المحتاج 
اا 

انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب ١7/1١5؟,‏ والفروع 27١5/5‏ والإنصاف 
ا والمبدع ١٠/5‏ . 


ل 


الموصي. وفي غيبة منه. وكذلك إذا مات الموصي كان للوصي أن ينزع 
نفسه, وبه قال الشافعى2() . 

وفيه رواية ثانية: إن أراد عزل نفسه بعد موت الموصى لم يجزء. وإن 
أراد في حال حياته جاز إذا غيّر الموصي وصيته. 

وجه الأولة: 
الحاكم . 

ووجه الثانية : 

أنه قد ثبتت الولاية» فلم يملك إخراج نفسه منهاء كالأس, وإنما قلنا 
يجوز له الرجوع في حال حياته إذا غيّر الموصي وصيته. لأنها تحصل وصية 
انية» فهو مُخيّر فى قبولهاء بخلاف إذا أقرّها على ما كانت. 

(ما ينتقل به الملك في الوصية) 

: مسألة‎ "١/8. 

الملك في الوصية ينتقل بالموت والقبول من الميت إلى الموصى إليه 
في إحدى الروايتين9» . 

والثانية: الملك مراعى», فإن قبل تبيّنا أنه انتقل إلى الموصى له 
بالموت. وهو اختيار الخرقى 29 وأبى بكر. 

ويفيد هذا الاختلاف أن ما يحدث بعد عقد الوصية من الولد والكسب» 


)١(‏ المهذب 241١/١‏ روضة الطالبين 270/5 مغني المحتاج */8/ا. 

(؟) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 4/- 584» والإنصاف /10/ 2507-05 والمبدع 
2/5 وحكى بعضهم الخلاف وجهين. 

(9) مختصر الخرقي ص ال. 


وهو إذا أوصى له بجارية فحملت بعد الوصية, أووصى لها بمال. إن قلنا 
بالأؤلة حدث على ملك الورثة» وإن قلنا بالئانية جرت على ملك الموصى لهء 
وتكون لهء لكنه من الثلث. 

ويفيذ أيضاً لو كانت أَمةَ فوطتها الموضى له بعد الموت: وقبل القبول» 
فولدتء إن قلنا بالأولة لم تكن أُمَّ ولد وإن قلنا بالثانية كانت أم ولد(3©. 

وجه الأولة: 

اختارها الوالد السعيد, أنه لوكان الشيء يدخل في ملك الموصى له 
بالموت من غير قبول لما انفسخ بالردء كالميراث. 

ووجه الثانية : 

أنه لو افتقر ملكها إلى القبول لم يملك الموصئى له بعد الموت, لأن 
ملك الموصي قد زال بالموت . 


(بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول) 
+8 * مسألة : 
إذا مات الموصى له قبل القبول بطلت الوصية في إحدى الروايتين9؟؟. 
وفيه رواية: إن قبلها الوارث ملكهاء وإن ردّها بطلت. وهي اختيار 
الخرقى 29 , 


)1١(‏ هذا بيان من المؤلف لفائدة الخلاف في المسألة. ويطلق عليها بعض الفقهاء ثمرة 
الخلاف. 

(؟) انظرهاتين الروايتين في: المحرر 2"84/١‏ والفروع 8/5 والإنصاف 7١6/17‏ ب 
ا والمبدع 1/5 . 

(#) مختصر الحرفي: صن 10 . 


وجه الأوّلة: 

اختارها (الوالد)20, أنه تمليك يفتقر إلى قبول الملك. فإذا مات قبل 
القبول بطلت, دليله: البيع» والهبة. 

ووجه الثانية: 

أنه خيار ثابت للموصى له فقام وارثه مقامه في قبوله. دليله: خيار الرد 
بالعيب. 


2 
ليان 


(1) «قاابين الفرسين من العام 


١١ 


(الإرث بالإسلام والموالاة والمعاقدة عند عدم الوارث) 


ن افيض مسألة: 


إذا أسلم على يل رجل ووالاه وعاقده. ثم مات ولا وارث له فميراثه 


اللمكلفيق عدي #الاحن للع بر العفو 1 


وفيه رواية ثانية : أنه بمجرد الإسلام . 
وقال أبو حنيفة0©) : هوله بالإسلام والموالاة والمعاقدة. 


النسب» كالرضاع . 


ع0( 


00 
فرق 
5( 
فق 


الفرائض جمع فريضة؛ وهي في الأصل اسم مصدر من فرض.ء وافترضء» والفرض هو 
التقدير؛ لأن سهام الورئة مقدرة. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص 755 ؛ والمطلع ص 599). 
رظرعاً:' العام يعسفة التراريت. 
(منتهى الإرادات لابن النجار ؟19/5, والإقناع للحجاوي .)8١/7‏ 
المدونة 7/18 856. 
انظر الإرث بالإسلام في روضة الطالبين 25/5 ومغني المحتاج 4/9 . 
الفتاوى الهندية 5//ا484. حاشية رد المحتار 514/5لا. 


١1 


وتران لولدم 

5“ مسألة : 
الجد لا يجر الولاء : في أصح الروايتين». فإذا تزوج عبدٌ معتقة لقوم. 
فولدت له أولاداً فولاؤهم لمواليها. فإن أعتق أبوهم صار ولاؤهم لمواليه. فإن 
0 الأب لكن أعتق ق الجد. لم يجر ولاؤهم إلى مواليه. (وبه قال 


وفيه رواية ثانية : : يجر مادام أبوهم يدا وإذا أعتق عتق أبوهم رجع الولاء 
إل مواليه)20, وبه قال مالك97) , 


وعن الشافعي كالروايتين0؟) 
وجه الأولة: 
عمهم لو أعتق لم يجر ولاؤهم إلى مواليه. كذلك إذا أعتق جدهم. 


ووجه الثانية : 


أن الجد له ولاء وتعصيب » فأشبه الأب . 


)00 لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابه. 

(؟) ما بين القوسين من الهامش. 

59) المدونة 1/7/ا”. 

(4) ذكر الشاشي القفال في حلية العلماء 561/5 ثلاثة أوجه: الأول: أنه يجرء والثاني: 
لا يجرء الثالث: ينجر إن كان الأب ميتا. ولا ينجر إن كان حيا. 


١1 


(من تنزل العمة بمنزلته)(') 
/ "“ث مسألة : 
العمة 0 بمنزلة أب في إحدى الروايتيه29, وهو مذهب عمر(/ 
وابن مسعود(؟) , 
وفيه رواية ثانية : بمنزلة العم . 


وعن علي كالروايتين2) . 


)1١(‏ هذه المسألة مذكورة في الأصل في آخر باب الوصاياء ولكنها فيما يظهر ليست من مسائل 
الوصاياء بل هي مما يتعلق بالفرائض» فنقلناها هناء وقدذكرها القاضي أبو يعلى في كتابه 
«الروايتين والوجهين»., انظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/7ه ‏ اه, 
فتعتبر هذه مخالفة من القاضي أبي الحسين لمنهجه في هذا الكتاب. 

(5) انظر عائين الروايتين في : الهداية لآببي الخطاب 4170/8 والمغني 88/4: والمحرر 
١‏ ». والفروع 2/8؟, والإنصاف 777/37, والمبدع 19486/5--195. وذكر بعضهم 
رواية الثة.» وهى : أن العمة لأبوين» أو لأب كجد. 

(9) أخرجه عن عرقي الله عنه ‏ ابن أبي شيبة في كتاب .الفرائفض ‏ باب في الخالة 
والعمة. من كان يورثهما 275١/١١‏ 00065 

والدارمي في كتاب الفرائض ‏ باب في ميراث ذوي الأرحام 1 
وسعيد بن منصور في سننه في الفرائض ‏ باب العمة والخالة .58/1١‏ 

(4) أخرجه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ابن أبي شيبة في كتاب الفرائفض ‏ باب في 

الخالة والعمة. من كان يورثهما 751/1١١‏ -7557, 
وعبد الرزاق فى كتابه الفرائض ‏ باب الخالة والعمة وميراث القراب ١٠١/87؟.‏ 
والبيهقي في 5 الفرائض ‏ باب من قال بتوريث ذوي الأرحام 71//5. 
والدارمي في كتاب الفرائفض ‏ باب في ميراث ذوي الأرحام 758/57. 
وسعيد بن منصور في سننه في الفرائض ‏ باب العمة والخالة 548/1١‏ --59. 

(ه) أخخرج عن على رضي الله عنه ‏ مثل الرواية الأولىء وهي أن العمة بمنزلة الأب ابن أبي 
شيبة في كتاب الفرائض ‏ باب في الخالة والعمة». من كان يورثهما 2551/1١1١‏ بلفظ: 
«... عن علي أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر: للعمة الثلثان. وللخالة الثلث». ‏ - 


١16 


ووجه الأولة: 

ماروى الزهري عن النبي مَل قال: «العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن 
بينهما أب. والخال بمنزلة الأم إذا لم تكن بينهما أم)(© . 

ووجه الثانية: 

أن العم والآب أخواهاء لا مزية لأحدهما على الآخرء إلا أن إلحاقها 
بالخ ارا انا قوعي اها ماتة الاك القطك من هر اقرب نينا زهو 
أولاد الأخوات» وبنات الإخوة. وهم أقرب منهاء لأنهم من ولد أبي الميت» 
والعمة من ولد جده. والأبعد لا يسقط الأقرب . 


34# 


وأما الرواية الثانية فذكر مثلها عن علي ابن قدامة في المغني 285/9 والزركشي في 
شرحه على مختصر الخرقي 494/4» وبرهان الدين بن مفلح 195/5., ولم نعثر عليه فيما 
بين أيدينا من كتب الآثارء وذكره الألباني في إرواء الغليل 2.١4/5‏ وقال: «لم أقف 
عليه). 

)١‏ هذا الحديث ذكره ابن قدامة في المغنى 4/9. وبرهان الدين بن مفلح في المبدع 

5 وعزاه كل منهما لأحمد, ولم نعثر عليه في المسند. 

وذكره الألباني في إرواء الغليل ١4/5‏ 144. وقال: «ضعيف, ولم أره في 
المسند وهو المراد عند إطلاق العزو إليه كما ذكرنا مراراء فالظاهر أنه في بعض كتبه 
الأخرى. وقد رأيته في (كتاب الجامع) لعبد الله بن وهب شيخ الإمام أحمد. رواه 
(ص )١154‏ عن ابن شهاب بلاغاً مرفوعاً بلفظ: (العم أب إذا لم يكن دونه أب, والخالة أم 
إذا لم تكن أم دونها) وابن شهاب تابعي صغير» فحديثه مرسل أو متصل». 


١1 


["] (كتاب النكاح())2) 


(اختصاص النبي كل ف التكاح بإسقاط الولي. والشهود. 
وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة. وفي حال الإحرام) 


0" / مي مسألة : 


اختلف أصححابنا في أربع مسائل9"؛ إسقاط 0 والشهود. وانعقاد 


نكاحه بلفظ الهبة. وفي حال الإحرام على وجهين2») : أحدهما: أنه فيه 
كأتنة دقر امن امك 


(00 


فم 


ضرف 
05( 


النكاح في اللغة: قال الأزهري: النكاح في كلام العرب: الوطء. وقال ابن فارس: هو 
التزويج ‏ وربما عُبّر به عن الغشيان نفسه. وعن الزجاجي : النكاح في كلام العرب بمعنى 
الوطء والعقد حيتت فمن هذا يتضح أنه يطلق في اللغة على الوطءء وعلى العقدء 
وعليهما معاً. 

(تهذيب اللغة؛ مادة «نكح» ٠/4‏ . حلية الفقهاء ص ١٠50‏ , الدر النقي 
514/1 ). 

وشرعاً: قال ابن قدامة: النكاح في الشرع : هو عقد التزويج . 

وقال الحجاوي : وهو عقد الترويج . 

(المغني الخرفية الإقناع كه ١٠‏ ). 
هذا العنوان موضوع في الأصل قبل مسألتين لا تتعلقان بالنكاح» الأولى «صلقة التطوع 
على النبي يلِةِ وقد ظهر لنا أن المناسب لها كتاب الزكاة. فألحقناها به. والثانية «اختصاص 
النبي مَلْةِ بأربعة أخماس 00 أن المناسب لها السيرء فألحقناها به. 
يعني في اختصاص النبي كك بها دون أمته 
انظر هذين الوجهين في : : الفروع 0 


١1/ 


والثانى : أنه فيها بخلاف ل 

وجه الأول : 

أنه لما ساوى أَمُنَه في خلوه المرأة من عنده. يجب أن يساوي في بقية 
ذلك. 


ووجه الثانى : 
قوله تعالى : « أليّى وَل بِالْمُؤْمِنيَمِن نيم 204 ولآن الولي يراد 
للكفاءة, وهو أكفؤهم . 


قد ورد القرآن بتخصيصه”© , 
والتكاح في الإحرام مخافة عليه أن تتوق نفسه إليها. فيطأها في حال 
إحرامه. والنبى يل أملك الناس لإربه27 . 


.)5( سورة الأحزاب. جزء من الآية رقم‎ )1١( 
الظاهر أنه يشير إلى قول الله عز وجل: إوامرأة مؤمئة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي‎ )5( 
. * أن يستتكحها خالصة لك من دون المؤمنين‎ 
.)8٠ (سورة الأحزاب. جزء من الآية‎ 
يشير المؤلف  رحمه الله بذلك إلى حديث عائشة  رضي الله عنها  أن النبي 27 كان‎ ) 
يُقَبّلُ وهو صائم. وكان أملككم لإربه. وفي لفظ آخر: كان رسول الله يك يُقَبّل وهو صائم‎ 
ويباشر وهو صائم. ولكنه كان أملككم لإربه.‎ 
. أخرجه البخاري في كتاب الصوم  باب المباشرة للصائم‎ 
ومسلم في كتاب الصيام  باب بيان أن القبلة في الوم ليست محرمة...‎ 
ذكففة‎ 
.7981 وأبو داود في كتاب الصوم  باب القبلة للصائم ؟/811. حديث رقم‎ 
.١١/؟ والترمذي في أبواب الصوم  باب ما جاء في مباشرة الصائم‎ 
.888/١ وابن ماجه في كتاب الصيام  باب ما جاء في المباشرة للصائم‎ 


١14 


(إباحه حرائر أهل الكتاب للنبي كَلةِ) 200 

5” مسألة : 

فأما نكاح حرائر أهل الكتاب فظاهر كلام أحمد جوازه له وهو اختيار 
شيخ . 

وقال ابن حامد. وابن شاقلاء والوالد السعيد: ما كان يباح له ذلك. 

ووجه الأول: 

قوله تعالى : « لطبت 4 إلى قوله: لصت ينان 
نوكتب من قَبَيكم204. هذا عام في النبي كلل وغيره» ولآن النبي كله 
قد أبيح له ما (لم)0© يبح للأمة» وهو ما زاد على نكاح الرابعة» فَلَأن 
يباح ما أبيح لهم أولى. 

ووجه الثانية : 


5 5 


قصه امرأة نوح ولوط222. 


والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيام ‏ باب ما جاء في التشديد في القبلة 


للصائم ١/9؟.‏ 

والبيهقي في كتاب الصيام ‏ باب إباحة القبلة لمن لم تحرك شهوته. أوكان يملك 
5 ف اترضيفة 

وأحمد 4١/5‏ اك 5ق رف “ان تال لو كل ود لاو لا 
55" : 


. 157/٠8 انظر هذه المسألة في : الفروع‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة. جزء من الآية (©). 

(19) ما بين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة. 

(4) في الأصل «أبيح )» فعدلناها لتستقيم العبارة حسب الإضافة . 

(9) يشير المؤلف ‏ رحمه الله بذلك إلى ماذكره الله # سبحانه وتعالى ‏ في سورة التحريم 
عن امرأة نوح وامرأة لوط بقوله: «إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا 


١84 


وو مزعو سم 


وبقوله : ا 00 مُهناجم 074 وهذا يقتضي فضيلة لا تستحقها الكافرة . 


(حكم التزوج بزوجات النبي كله 
اللواتي فارقهن في حياته) 22 


٠م/#”‏ مسألة : 


في أزواج النبي يَكْةِ اللواتي فارقهن في حال حياته. كالكلبية التي وجد 


كشحها بناضاء تظاته 8 


0ع( 
فق 
ضف 


(5 
(6) 


وامرأة وأخرى 4 تزوجهاء فلما خخلا بها فقالت: أعوذ بالله منك © , 


تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين * . 
(سورة التحريمء الآية .)٠١‏ 
سورة الأحزاب. جزء من الآية (5). 
انظر هذه المسألة في : الفروع 58 والمبدع /ا/لاه. 
أخرجه من حديث كعب بن زيد أوزيد بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أحمد 8/ 44# بلفظ: 
بعرت ب حر انرا بن ب قفار للها مكل ادها وضع شريه رتسم على اراي 
أبصر بكشحها بياضاًء فانحاز عن الفراش, ثم قال: وخحذي عليك ثيابك: ولم يأخذ مما 
أتاها شيئاً . 
ما بين القوسين من الهامش . 
ذكر الخطيب البغدادي فى كتابه «الأسماء المبهمة فى الأنباء المحكمة)» ص هه" والنووي 
في كتابه «الإشارات إلى بان الأسماء المبهمات» مع كتاب الخطيب ص 55ه أنه اختلف 
في اسم هذه المرأة» فقيل: أميمة بنت النعمان, وقيل: فاطمة بنت الضحاك؛» وقيل: 
اسمها أسماء. وقيل: بنت يزيد بن الجونء وقيل غير ذلك . 
والحديث أخرجه من رواية عائشة ‏ رضي الله عنها البخاري في كتاب الطلاق ل 
يالك هزه :طلن وهنو يواخ الرجل امرأته بالطلاق 757/5 
والنسائي في كتاب الطلاق ‏ باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق .١60/5‏ 
وابن ماجه في كتاب الطلاق ‏ باب ما يقع به الطلاق من الكلام .5531/1١‏ 
وأحمد ه/لوم". 


1١ 


فقال الوالد السعيد : لا يجوز تزويجها. وقال ابن حامد: يجوز عن من 


لم يدخل بها. 


وعن الشافعية() كقول ابن حامد. 
وعنه : يجوز في الحالين. 
وحه الأولة: 


0001 عو 


قوله تعالى : # وأويجة أ مُهلئيم 2204 والتحريم إذا كان بالأمومة استوى 


فيه قبل الدخول وبعذه, كتحريم 0 النساء. 


ووجه قول ابن حامد: 
أن الأسود(" بن قيس تزوج الكلبية التي كان النبي ككةٍ طلّقهاء فبلغ 


ذلك عمرء فَهُمٌ برجمهماء فقيل له: إن رسول الله كلِ لم يكن دخل بهاء 
فتركها. 


(حكم النكاح لمن لديه شهوة) 


١م#/#”‏ مسألة : 


للق 


0( 
ليق 


فق 


اختلفت الرواية في وجوب النكاح على روايتين9© : إحدذاهما: بحسب 


ذكر النووي في روضة الطالبين 21١/1‏ أن في هذه المسألة عندهم أي الشافعية ثلاثة 


أوجه: الأول: التحريم مطلقاًء ٠‏ الثاني : : الحل مطلقاء الثالث: تحريم المدخول بها فقطء 
ورجح الأول. 
سورة الأحزاب جزء من الآية (5). 
هو الأسود بن قيس العبدي, وقيل: البجلي, الكوفي, يكنى بأبي قيس. روى عن أبيه. 
وثعلبة بن عباد. وغيرهماء وعنه شعبة؛ والثوري». وغيرهماء ونّقه ابن معين» والنسائي » 
والعجلي , وأبو حاتم» وغيرهم, وقال ابن حجر: ثقة, من الرابعة. 

(الجرح والتعديل 2787/7 تهذيب التهذيب 2751/١‏ تقريب التهذيب .)975/1١‏ 
انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,»545/١‏ والمحرر 1*/57. والإنصاف 
ول والمبدع لا/أسهة. 


وبه قال داود() . 

والثانية: يستحب. وبه قال أكثرهم9 . 

اختارها أبو بكر قوله ‏ عليه السلام ‏ : «من وجد سعة فلم ينكح 
فليين هنأ 

ووجه الثانية: 

قوله عليه السلام ‏ : «من أحب فطرتي فليستنْ بسنتي » ألا وهي 
النكاح) © . 


)١(‏ يعني داود الظاهري, وانظر رأي الظاهرية هذا في المحلى 450/4» وقد صرّح بنسبة هذا 
القول لداود الظاهري الكاساني في بدائع الصنائع وعبد الوهاب البغدادي في 
الإشراف 84/7., والشاشي القفال في حلية العلماء 718/5. 

(؟) ومنهم: بعض الحنفية» 5 قال المالكية» والشافعية. 

(بدائع الصنائع ؟578/1, والإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟84/7., والمهذب 
/ه"*, وحلية الفقهاء .)7١8/"‏ 

قال ابن رشد في بداية المجتهد 7/17: «فأما حكم النكاح فقال قوم: هو مندوب 
إليهء وهم الجمهور». 

(5) لم نعشر على هذا الحديث بهذا اللفظء وقد ورد من رواية أبي نُجَيْح ‏ رضي الله عنه ‏ 

بلفظ : «من كان موسرا لأن ينكح. ثم لم ينكح فليس منا». 

أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح ‏ باب في التزويج من كان يأمر به وبحث 
عليه 5/5؟١.‏ 

والبيهقي في كناب النكاح ‏ جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب 
الرغبة في النكاح 8/17 وقال: «هذا مرسل). 

وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 57/7 . وقال: «رواه الطبراني بإسناد حسن». 
والبيهقي . وهو مرسل». 

(4) أخرجه من حديث عبيدة بن سعد بلفظ قريب من هذاء وهو: «من أحب فطرتي فليستن 
بسنتي » ومن ستتي النكاح» البيهقي في كتاب التكاح ‏ جماع أبواب الترغيب في التكاح - 


١١١ 


(حكم التكاح لمن لا شهوة له) 


7 إم/ م” مسألة : 


فيمن لا شهوة له إمالأنها لم تخلق له. أو خلقت ثم ذهبت لعلة 


أو كبر» على روايتين7" : إحداهما: .يستحب له التزويج, وبها قالت 
الحنفية9) , 


والثانية: يستحب له التخلي للعبادة» اختارها الوالد السعيد في 


المجرد. وبها قالت الشافعية9” , 


وغير ذلك باب الرغبة في النكاح 78/1. 


لق 


(0 


ف 


وقد وردت أحاديث صحاح بمعنى هذا الحديث منها: حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه ‏ الطويل في قصة النفر الثلائة» حيث قال أحدهم: «أنا أعتزل النساءع 
فلا أتزوج أبدأ» فقال النبي يَلِةٍ في آخره: «... وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني». 

أخرجه البخاري في كتاب النكاح ‏ باب الترغيب في التكاح ١١5/5‏ . 

ومسلم في كتاب النكاح ‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد 
مؤنة. .. .١5/17‏ 

والنسائي في كتاب النكاح ‏ باب النهي عن التبتل 55/5. 

والبيهقي في كتاب النكاح ‏ جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك باب 
الرغبة في النكاح 7/لالا. 

وأحمد 275١/7‏ و9ه”ء 586؟. 
انظر هاتين الروايتين: المحرر ؟١/"١.‏ والفروع ه/لمعى, والإنصاف 16/8- 2.15 
والمبدع 9 
بل هو قول بعض الحنفية كالكرخي وغيره, وقال بعضهم: فرض كفاية» وقال بعضهم: 
واجب, واخنتلف من قال بالوجوب: فقال بعضهم: واجب على سبيل الكفاية؛ وقال 
بعضهم : إنه واجب عيناً لكن عمللا لا اعتقاداً على طريق التعيين كصدقة الفطرء 
والأضحية» والوتر. 

(بدائع الصنائع ؟/8؟7, حاشية أحمد الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه ؟١/98).‏ 
المهذب ؟١/ه”.‏ وحلية العلماء »"١8/5‏ وروضة الطالبين 218/17 مغني المحتاج 
 3/*‏ . 


1١77 


ونه الأرليةة 

اختارها الوالد في الجامع الكبير» عموم الأخبار الواردة في النكاح(), 
ولأنه يخرج به من خلاف الناس . 

ووجه الثانية : 

اختارها ابن بطة, إذا استغنى عن النكاح اشتغل بالعبادة» وإذا تزوج 
قطع نفسه عن العبادة بلا غرضء. ولا وجه لذلك . 


(عورة المسلمة بالنسبة للذمية) 
١+‏ م/ #” مسألة : 
اختلفت الرواية في الذمية مع المسلمة على روايتين220: إحداهما: أن 
الذمية مع المسلمة بمنزلة الرجل مع المرأة. 


)١(‏ ومن هذه الأخبار مارواه عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله يمكِةِ قال: «الدنيا متاع, وخير متاعها المرأة الصالحة». 
أخرجه مسلم في كتاب الرضاع ‏ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ؟90/5١٠.‏ 
والنسائي في كتاب النكاح ‏ المرأة الصالحة 59/5. 
وابن ماجه في كتاب النكاح ‏ باب أفضل النساء .895/1١‏ 
وأحمد 158/57. 
وحديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ الذي تقدم تخريجه قبل قليل. 
ومنها ما رواه ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت: #والذين يكنزون الذهب 
والفضة» قال: كنا مع رسول الله ييه في بعض أسفاره. فقال بعض أصحابه: أنزلت في 
الذهب والفضة, لوعلمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: «أفضله لسان ذاكر. وقلب شاكرء 
وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه» . 
أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة الأنعام 2*541/4. وقال: 
وهذا حديث حسن)»). 
وابن ماجه في كتاب النكاح ‏ باب أفضل النساء ,22945/1١‏ حديث رقم 1485. 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,749/١‏ والمغني 08/9٠ه.‏ والفروع 


١ "5 


والثانية: أنها كالمسلمة مع المسلمة, إلا أنها لا تقبلها عند الولادة» وبه 


قال الشافعى0). وأنها كالمسلمة. 


ووجه الأولة: 
قوله تعالى : لاأَوْسَنِهِنَ 29# قال مجاهد: لا تضع المسلمة خمارها 


عند مشركة. ولا تقمّلها© . 


وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي عبيدة9): إن نساء من نساء 


المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الذمة» قَانَةَ عن ذلك. وحل 


دونه © , 


0ع( 


زفق 
قرف 


(5 


(5) 


6 والإنصاف 254/8, والميدع »١١ 3١/19‏ وذكر شمس الدين ابن مفلح , 
والمرداوي» وبرهان الدين ابن مفلح رواية ثالئة» وهي أن عورة الكافرة من المسلمة 
مالا يظهر غالباً. 
ذكر النووي في روضة الطالبين 278/1 والشربيني في مغني المحتاج و ف 
وجهين لهم أي الشافعية ‏ في هذه المسألة ما ذكره المؤلف, والثاني تحريم نظر الذمية 
إلى المسلمة. 
سورة النورء جزء من الآية (1"). 
أخصرجه البيهقي في كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون 
الكافرات /98/1. 
هو أبو عبيدة بن الجراح. قيل: اسمه عامر بن عبد الله. وقيل: عبد الله بن عامرء قال 
ابن الأثير: والأول أصح. فهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب القرشي» 
الفهري. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدرا 
وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله يل توفي في طاعون عمواس سنة 8١ه‏ . 

(طبقات ابن سعد .4٠9/«#‏ أسد الغابة ©/149؟). 
أخخصرجه البيهقتي في كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون 
الكافرات /98/1. 

والطبري في تفسيره .95/1١48‏ 

وابن كثير في تفسيره 784/7 . 


ووجه الثانية : 


أن رجالهم كرجالنا في النظرء كذلك نساؤهم كنسائنا. 


(ما يباح للرجل النظر إليه من ذوات محارمه)(١2)‏ 
مسألة : 
فأما نظر الرجال إلى ذوات محارمهم, فينظرون إلى ما يظهر في 
العادة» كالوجه. والرأسء. واليدين» والرجلين» ولا ينظر إلى ما يبطنء. 
كالبطن., والظهر. 


وفيه رواية ثانية : أنهم كالأجانب. 


وقال أصحاب الشافعي : هم منهم بمثابة المرأة مع المرأة» والرجل مع 
الرجل9" . 

وجه الأوّلة: 

أنه لا يمكن التحفظ من ذلك فى العادة» بخلاف ما بطن. 

ووجه الثانية: 
واليد والرجلء كالأجانب. 


24475 -441/9 والمغني‎ .555/١ انظر هذه المسألة في : الهداية لأبي الخطاب‎ )١( 
والمبدع 8/10. وذكر‎ 23١ ١9/8 والمحرر 2.17/7 والفروع 8/؟15. والإنصاف‎ 
المرداوي وغيره رواية ثالئة» وهي : أنه لا ينظر إل إلى الوجه والكفين.‎ 

(؟) المهذب ”/ه”. روضة الطالبين 274/17 مغني المحتاج 158/7ء وذكر النووي في 
الروضة وغيره وجهاً آخر لهم . وهو أنه يباح ما يبدو عند المهنة. 


١5 


(ما يباح للمراهق(" النظر إليه من الأجانب)22 
١‏ م/ م” مسألة : 


في المراهق لا ينظر من الأجانب إلى ما ينظر البالغ. وفيه رواية أ: خرى: 


وحه الأوؤلة: 
قوله عليه السلام ‏ : «مروهم بالصلاة لع واضربوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع) 9" ولا وجه لذلك إلا أنه زمان الشهوة . 


. المراهق بكسر الهاء. القريب من الاحتلام». يقال: رهق, وراهقء إذا قارب الاحتلام‎ )١( 
.)١198 (المطلع ص‎ 
والمحرر 1/7., والفروع‎ ,»555/١ انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب‎ )9 
.1١ 19 مال والإنصاف 277/8 والمبدع‎ 
أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبوداود في كتاب الصلاة  باب متى‎ )5( 
حديث رقم 25496 وسكت عنه.‎ 21١**/١ يؤمر الغلام بالصلاة‎ 
والبيهقي في كتاب الصلاة  باب عورة الرجل 774/7. وباب ماعلى الآباء‎ 
.85/7 والأمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة والصلاة‎ 
.191//١ والحاكم في كتاب الصلاة  باب أمر الصبيان بالصلاة لسبع‎ 
.١8إل‎ كنكم٠١/10 وأحمد‎ 
ومن حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده أبوداود في كتاب‎ 
.594 حديث رقم‎ 21١*/1١ باب متى يؤّمر الغلام بالصلاة‎  ةالصلا‎ 
2868/١ والترمذي في أبواب الصلاة  باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة‎ 
وقال: «حديث حسن صحيح).‎ 
. 77/١ والدارمي في كتاب الصلاة  باب متى يؤمر الصبي بالصلاة‎ 
والبيهقي في كتاب الصلاة  باب الصبي يبلغ في صلاته في فيتمها أو يصليها في أول‎ 
الوقت ثم يبلغ . . . 15/7., وباب ما على الآباء راب سورك تفلي الصبيان أمرالطهارة‎ 
.864 - 88/8 والصلاة‎ 


١7 / 


ووجه الثانية: 

قوله تعالى : 

« را لكؤي الخ نيوا 04. 

وهذا لم يبلغ . 

(إقامة الحد على من تزوج بغير ولي 
مع اعتقاده تحريم ذلك) 

0 مسألة : 
عليه الحدٌ؟ على روايتين29: إحداهما: عليه الحد. 

والثانية : لا حد عليه ويفرق بينهما. 

وعن الشافعية كالروايتين29 

وجحه الأوّلة: 

قوله عليه السلام ‏ في حديث 5 هريرة : لا تزوج المرأة المرأة» 
ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية التي تزوج نفسها)9». 


.)09( سورة النور. جزء من الآية رقم‎ )١( 

(؟) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 1/5 المحرر ؟/16١.,‏ والإنصاف 2185/١١‏ 
والمبدع 1/9١لا.‏ 

(*) حلية العلماء 58/5, والمهذب 5/5. روضة الطالبين /81/1. 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح 9 بولى 505/١‏ حديث رقم 1447ء 
وقال: «في الزوائد: في إسناده جميل بن الحسين العتكي. قال فيه عيدان: إنه فاسق 
يكذب., يعني في كلامه, وقال ابن عدي المأ سمع أحداً تكلم فيه غير عدآن: إنه لا بأس 
بى ولا أعلم له حديئاً منكراً وذكر ابن حبان في الثقات. وقال: يغرب» وأخرج له في 5 


١> 


ولأن غمرها4 وعليةة) جَلّدا الناكح بغير ولي . 
ووجه الثانية: 


(قوله ‏ عليه السلام )7 : «فإن مسها فلها المهر بما استحل من 


فرجها». ولم يذكر الحد, ولو كان لَذَكرف كالمهر© . 


(نقض حكم الحاكم بصحة عقد التنكاح بدون ولي) 


17 م/ #0" مسألة : 


فإن حكم حاكم بصحة هذا العقد. فهل ينقض حكمه؟ على روايتين 


إحداهما: ينقض. وبه قال الإصطخريٌ© . 


(0) 


فيه 


ف 
0( 


ف 


صحيحه هو وابن خزيمة والحاكم. وقال مسلمة الأندلسي : ثقة. وباقيى رجال الإسناد 
ثقات). 

وقال فيه أي فى جميل ‏ ابن حجر في التقريب :1*4/1١‏ «صدوق يخطىء. أفرط 
فيه عبدان»). ١ ١‏ 

كما أخرجه الدارقطني في كتاب الاج ا 

والبيهقي في كتاب النكاح ‏ باب لا نكاح إلا بولي ٠/17‏ ده 
أخرجه عن عمر ‏ رضي الله عنه البيهقي في كتاب التكاح ‏ باب لا نكاح ابول 
/ا/١1١١.‏ 
أخرجه عن على رضي الله عنه ‏ البيهقي في كتاب الكاح ‏ باب لا نكاح إل بولي 
١١1١/1‏ . 

والدارقطني في كتاب النكاح 779/7 . 

وقد أخرج البيهقي عن علي القول بصحة تزويج الأم. 
ما بين القوسين من الهامش . 
أخرجه الترمذي في أبواب النكاح ‏ باب ما جاء لا نكاح إّ بولي ؟/0٠58- 78١‏ وقال: 
«حديث حسن) ا 
يعني به أبا سعيد الإصطخري. الشافعي. كما مذكور في كتب الشافعية. وهو الحسين بن 
أحمد الإإصطخري. يكنى بأبي سعيد, كان هو وابن سريج شيخي الشافعي ببغداد. وكان 
زاهداً متقللاً من الدنياء ولاه المقتدر بالله قضاء وسجستان», ثم حبسه ببغداد» له مصنفات 


حل 


وفيه رواية ثانية: لا ينقض. وبه قال الشافعي” . 

فحيه الأولة: 

أنه قد خالف النص”2©. فهو كالمجمع على فساده. 

ووجه الثانية: 

أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد. أشبه بقية الأنكحة المختلف فيهاء وإن 
شئت قلت: نكاح مختلف فيه أشبه بقية الأنكحة المختلف فيها. 


(ملكية الحاكم لعقد نكاح المجنون إذا كان ولياً لهم 
مسألة : 
إذا كان ولي المجنون الحاكم فهل يملك العقد؟ على وجهين: ظاهر 
كلام الخرقي أنه لا يصح© . 
وقال ابن حامد: يصح . 
وقال أبو حنيفة : أنه يعقد عليها كالعصبات©) . 


كثيرة» منها: أدب القضاء. وشرح المستعمل في فروع الفقهء توفي سئة 7ه . 
(طبقات الشافعية للإسنوي "14/١‏ تهذيب الأسماء واللغات 71//7. شذرات 
الذهب ؟/317). 
)١(‏ حلية العلماء 2505/5 والمهذب 2”5/7. روضة الطالبين 1/1ه. 
(؟) يشير المؤلف ‏ رحمه الله إلى حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «أيما امرأة نتكحت 
نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل باطل باطلء فإن أصابها فلها المهر بما استحل من 
فرجها» وقد تقدم تخريجه ؟79/7١.‏ 
وغيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي في النكاح . 
(9) لعله يشير إلى قوله في مختصره ص ؟87: «ومن زوج غلاماً غير بالغ» أوسعترهنا لم يجز إلا 
أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج». 
(4) الفتاوى البزازية مع الهندية »١15١/4‏ والفتاوى الهندية ١/84؟.‏ 


ل 


وقال الشافعي: إن كانت صغيرة لم يملك. ويملك في الكبيرة9") , 

وجه الأؤل: 

أن تزويجها فى هذه الحالة طريقه الإجبار. أنه لا إذن لها. وهو ممن 
لا يملك الإجبارء اس لمت 

ووجه الثانية: 

أنه يملك العقد عليها إذا كانت كبيرة عاقلة. فملك إذا كانت مجنونة, 
كالأب. 

(من تكون له ولاية التكاح عند امتناع الولي الأقرب) 

8 ” مسألة : 

اختلفت الرواية في امتناع الأقرب عن التزويج,» هل تجعل الولاية 
للأبعد. أم يزوج الحاكم؟ على روايتين29: إحداهما: يزوج الأبعد. 

والثانية : يزوج الحاكم. وهي اختيار أبي بكر. 

وحة الأولة: 

أنه لومات الأقرب انتقلت الولاية (في التكاح)” إلى أقرب العصبة. 
فكذلك إذا امتنع الأقرب من التزويج . 

ووجه الثانية : 

أن ولاية الأقرب باقية» لأنه لوزوج لصحء فوجب أن لا تنتقل إلى 
الأبعد. وتنتقل إلى الحاكم . 


.888/5 وحلية العلماء‎ 28/1٠ الأم ه/١5؟- "الاء والمهذب‎ )١( 

(؟) انظرهاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,544/١‏ والمغني 2787/4 والمحرر 
وا والفروع ه86 والإنصاف 8/ هلا والمبدع له 

() ما بين القوسين من الهامش. 


١ 


(ملكية المكاتب التزويج من غير إذن مولاه) 

0 مسألة : 

اختلفت الرواية هل يملك المكاتب التزويج عن غير إذن مولام؟ على 
روايتين20: إحداهما: لا يملك. 

ووجهها: أن أحكام الرق باقية فيه» ولهذا يملك بيعه على أصلنا. 

وفيه رواية ثانية: يملك؛, قال أحمد في رواية إبراهيم الحربي: 
المكاتب لا بأس أن يتروج 2 يلي المكاتبة لا يزوّج» لايؤمن أن ترجع إلى الرق 
وهي مسفولة الفرج » والفرق بينهما ماذكره أحمد 


(حكم عقد النكاح إذا شرط فيه خيار المجلس أو الشرط) 
مسألة : 

لا مدخل لخيار الشرط والمجلس في (عقد)” النكاح. فإن خالف 
وشرط الخيارء ففيه روايات29©: أصحها: بطلان العقد. وبه قال الشافعي©). 

والثانية: يبطل الشرط فقط» وبه قال أبو حنيفة© . 

والثالثة: يصحان. 


.545--758/5 والإنصاف 401//0, والمبدع‎ 21١/8 انظر هاتين الروايتين: الفروع‎ )١( 

(؟) مابين القوسين من الهامش. 

*) انظر هذه الروايات في: الفروع 5١1/8‏ -718ء والإنصاف 58/4*., 159/4, والمبدع 
فد 

(1) روضة الطالبين 2,7355717 والمهذب ؟528/7. 

(ه) الفتاوى الهندية 2778/١‏ الفتاوى البزازية مع الهندية 165/64 18. 


1١ 


وجه الأولة: 

أن الخيار يقطع الإباحة في مدة إطلاق العقد, فأبطل العقد. كما 
لو تزوجها أياماً معلومة . 

ووجه الثانية: 

أن جذه وعوله ضراء» قإذا برط فيه الشاز يطل الكيان غخاصة؛ 
كالطلاق» والعتاق. 

ووجه الثالثة : 

أن حالة الابتداء أحد حالتي النكاح, فدخله الخيار. كحالة الاستدامة, 
وهو إذا خيرها بين الفراق والمقام . 

(إعفاف الابن لأبيه المعسر المحتاج إلى النكاح) 

مسألة : 

يلزم الابن أن يُعِف أباه المعسر المحتاج إلى النكاح في أصح 
الروايتين("©2. 

وفيه رواية ثانية: لا يجب عليه, وبه قال أبوحنيفة”22. وعن الشافعي 
كالروايتين”” . 1 

فجة الأولكة» 

أن التكاح مما تدعو الحاجة إليه. وهو قوام العالم. فهو كالنفقة. 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في: الفروع 599/6 500, والإنصاف 404/4. والمبدع 
0 

(؟) الذي جاء في الفتاوى الهندية 66/١‏ خلاف ذلك. حيث جاء فيها: دوإن احتاج الأب إلى 
زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية» . 

*) المهذب ؟158/7١.,‏ حلية العلماء /4757/17 770 4». روضة الطالبين .7١5/1/‏ 


1١ 


ووجه الثانية: 
أنه من الملاذ والشهوات» فهو كأكل الطيّبات» ولبس الناعمات . 
. (إعفاف الأقارب الذين تلزم الإنسان نفقتهم) 

م0 مسألة : 

فأما بقية الأقارب الذين تلزمه تفقتهم. فهل يلزمه إعفافهم؟ على 
وجهين27: أصحهما: أنه لا يلزمه. والثاني : يلزمه . 

وجه الأول: 

أن الأب أكد حرمة من غيره» لأنه لا يقاد بأولادى وله عليهم ولاية, 
ويأخذ من أموالهم ما لا يضر بهمء وبقية الأقارب بخلافه . 

ووجه الثاني : 

قوله عليه السلام : «من أدرك له ولد وعنده مايزوجه فلم يروجه 
فأحدث. فالإثم عليهما)2'9. ولأنه ما لزمته النفقة لأجله. لزمه إعفافه. 
كالأت. 


«(رجوع السيد على عبده ومئعه من التسري يعد الإذن له به) 
1 مسألة : 


اختلفت الرواية إذا أذن السيد لعبده بِالتَسَرَي. هل يرجع عليه ويمنعه؟ 
على روايتين29: إحداهما: لا يرجع لأن من أصلنا يجب إعفافه. فلا وجه أن 
يفسخ عليه وهو مطالب بإعفافه. 


6 انظر هذين الوجهين في : الفروع 0ى» والإنصاف 4/9 4١‏ . 
(؟) لم نعثر عليه. 
99) انظر هاتين الروايتين في: الإنصاف »4١4/9‏ والمبدع 28/4؟7؟. 


١1 


وفيه رواية (ثانية)2: له أن يرجع, لأن العبد ليس له ملك يستمرء 

فلهذا يرجع عليه في سائر هباته. وكذلك في السَّرِيّة لا فرق بينهما. 
(إباحة البنت بطلاق أمهاء أو موتها قبل الدخول) 

06 مسألة : 

لا تختلف الرواية أنه إذا تزوج امرأة وطلقها قبل الدخحول أبيحت له 
بنتها لأنه قد زال حكم الجمع . 

واختلفت الرواية إذا ماتت الأم قبل الدخول. هل تحل؟ على 
روايتين9»: إحداهما: تباح» وبه قال أكثرهم 2 لقول الله تعالى : 

2 3 سار وهس سرج 001 سرد 

« فَإن لَمَ تكو و أ حشر بهرج قلا جاح عَلِتَِحكْمَ 14 

لأن الموت يجري مجرى الدخول في كمال المهر. ووجوب العدة. 
(العيوب التى يثبت بها الخيار في فسخ النكاح) 

/38” مسألة : 

لا نعرف خلافاً بين أصحابنا أن العيوب السبعة تثبت الخيار في فسخ 
)١(‏ ما بين القوسين من الهامش . 
(3١‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 5 والمغني 9/اساه والفروع 

ه/ةةء, والمحرر 19/7., والإنصاف ,.1١5 - 1١١6/8‏ والمبدع 69/1 56. 
(#) ومنهم: الحنفية. والمالكية. والشافعية. 
(الهداية للمرغيناني »191/1١‏ والفتاوى الهندية 2714/١‏ والكافي لابن عبد البر 
7" وبذاية المجتهد 7/ "2 وحلية العلماء 2/5/5*» وروضة الطالبين ///11ل). 


2 سورة الساى جزء من الآية 59). 
(ه) ذكر القاضي أبويعلى محل الخلاف في هذه المسألة في كتابه «الروايتين والوجهين»» انظر 


ناوا 


التكاح: الجنون, والجذام7©, والبرص”9©. والرتق20, ويُعبّر عنه بالقَرّن 


وبالعفل. والفتق؟2. والجب2. والعنة©© . 


واختلف أصحابنا فى البخر2). فظاهر كلام الخرقي (4) أنه ليس بعيب» 


المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .٠04/7‏ فتعتبر مخالفة من القاضي 


)ع( 


(00 


ضف 


(05 


في 


زفق 


فق 


الك 


(4 


أبي الحسين لمنهجه في هذا الكتاب. 
الجذام هو: داء معروف تتهافت منه الأطراف» ويتناثر اللحم . 

(المطلع ص 5”"). 
البَرَص بفتح الباء والراءء مصدر برص بكسر الراء: إذا ابيض جلده» أو اسودٌ بعلة» وقال 
الجوهري : البرص: داء» وهو بياض. 

(الصحاح, مادة «برص» ٠١78/8‏ المطلع ص 2874 الدر النقي /54). 
الرتق بفتح الراء والتاءء مصدر رتقت المرأة» بكسر التاء ترتق رتقاً: إذا التحم فرجها. 

(المطلع ص *”*, الدر النقي 574/7). 
الفتق بفتح الفاء وسكون التاء. قال الجوهري : والفتق بالتحريك مصدر من قولك: المرأة 
فتقاء. وهي المنفتقة الفرج . 

ٍ (الصحاحء مادة «فتق» 4 ,١16*8/‏ الدر النقي - لف ش 

الجَب: القطع. وقال ابن قدامة: أن يكون جميع ذكره مقطوعاء أولم يبق منه إلا 
مالا يمكن الجماع به. 

(الدر النقى 7/ 5*8, المغني .)08/١٠١‏ 
العنة بالضم الحدو عل الجماع » قال ابن قدامة : العنين هو العاجز عن الإيلاج» مأخوذ من 
عنْ: أي اعترض, لأن ذكره يعن إذا أراد إيلاجه: أي يعترض. 

(إكمال الأعلام 2504/1 المغني .)87/١١‏ 
انظر خلافهم في : الهداية لأبي الخطاب ,5955/١‏ والمغني .5/٠١‏ والفروع لك 
1*7, والإنصاف 2191/8 والمبدع لاو . 
البخر: نتن رائحة الفمء يقال: بخر الفم بخراً بكسر الخاء في الماضي» وفتحها في 
المصدرء وقيل: نتن في الفرج يثور عند الوطء. 

(المطلع ص 74”). 
الظاهر أنه يعني بكلامه قوله في مختصره ص 45: «وأي الزوجين وجد بصاحبه جنوناء 
أو جذاماً. أو برصاًء أوكانت المرأة رتقاء أوقرناء. . . فلمن وجد ذلك منهما بصاحبه 
الخيار في فسخ النكاح» فلم يذكر البخر. 


شنا 


وقال أبوبكر في المقنع : هو عيب. 

وجه الأول: 

أن معظم المقصود حاصل معه. ليس مانعاً("© في الفرج» ولافي غير 
الفرج, لآن الاستمتاع بالفم ليس هو معظم المقصود. فهو كما لووجدها 
عمياء» أو بلا شعر. 


ووجه الثاني : 
أن كل عقد فسخ لأجل الرّنْق فسخ لأجل البخرء كالبيع . 
(ثبوت الخيار لكلا الزوجين 
إذا وجد كل منهما عيباً في الآخر) 

70م / مم مسألة : ٍ 

ذكر الوالد السعيد إذا أصاب كل واحد من الزوجين بصاحبه عيبا 
نظرت,. فإن كان أحد العيبين من غير جنس الآخرء (إثبت الخيار)2»92. وإن 
كان أحدهما من جنس الآخر مثل أن يكون بكل واحد منهما برص» أو جنون. 
أوجذام. على وجهين22©: أحدهما: لا خيار» لأنهما تساويا في النقصء» فهو 
كالأمة إذا تزوجت عبدا. 

والتوعو ا لقان > ابوك اليكل أرما لبه اتحمو لأتنها لو امضيق قلف 
50 تأعمات: 5 «(انعن ني باضه ني فك اليا وإن كان أخحد 
العيبين من جنس الآخر. 


(1) في الأصل «مانع) بغير نصب. والصواب ما أثبتناه بالنصب. لأنه خبر «ليس)»). 

(؟) ما بين القوسين من الهامش. 

9) انظر هذين الوجهين في : الهداية لأبي الخطاب ,»761//١‏ والمغني ,.50/٠١‏ وشرح 
الزركشي 544/9, والفروع 781/©8, والمحرر 250/7 والإنصاف 198/8., والمبدع 
لا . 


1١ / 


(انفساخ النكاح عند تزويج الإنسان 
عبده من مق ثم إعتاقههم) معا(١»)‏ 
مسألة : 


إذا زوّج عبده من أمته. وأعتقهما معاً. فهل ينفسخ النكاح أم لا؟ على 
روايتين (: إحداهما: ينفسخ. وعلى قياسه ا معاء 
بأن وكل أحدهما الآخر أن يعتق عبده مع عتق أمته. أنه يبطل. ٠»‏ لأن الرق نوع 
نقص. يؤثر في المنع من النكاح. فجاز أن يكون لزواله تأثير في إبطاله. 
دليله : الكفر. وذلك لما كان له تأثير في المنع في نكاح المسلمة كان لزواله 
تأثير في الطلاق» وهو إذا عقد على خمسء أو على أم وبنت. 

وفيه رواية ثانية : لا ينفسخ النكاحء لأنه لو كان عتقهما يوجب الفسخ. 
لكان عتق أحدهما يوجب. كالردة لما كانت موجبة للفسخ إذا وجدت منهما 
كان وجودها من أحدهما يوجب الفسخ . وكذلك الرضاع . 


3 
دياننا 


)١(‏ ذكر القاضي أبويعلى هذه المسألة في كتابه «الروايتين والوجهين»؛ انظر ل الفقهية 
من كتاب الروايتين والوجهين ٠ ١٠/7‏ فتعتبر هذه مخالفة من القاضي أبي الحسين 
رحمه الله لمنهجه في هذا الكتاب . 

0) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب ,.508/١‏ وشرح الزركشي 2595/0 
والفروع ه/3,”, والمحرر 55/57., والإنصاف 184//8. 
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[#5] كتاب الصّداق<() 


(جعل طلاق الزوجة صداقا لامرأة أخرى) 
9 ” مسألة : 
إذا تزوّجها على طلاق فلانة ‏ امرأة من نسائه ‏ فهل يكون صداقا 
ل على روايتين297؟ : إحداهما: يكون ماقا والثانية: لايكون 
صداقاًء اختارها أبو بكرء وبها قال أكثره.0©. 
وحه الأوّلة: 
أن لها فيه منفعة, لأنه يحصل لها بذلك حظ المطلقة من القسم. 


)١(‏ الصداق فيه خمس لغات: صداق بفتح الصاد. وبكسرهاء وصَدّقة بفتح الصاد وضم 
الدال» وصَدقة وصَدّقة بسكون الدال فيهما مع ضم الصاد وفتحهاء وله ثمانية أسماء نظمها 
بعضهم بقوله : 
صداق ومهر ونحلة فريضة حباهءوأجرثم عقر علائق 

(المطلع ص 75*, الدر النقي 5141//79--54/8). 

وهو في الشرع : قال الحجاوي : هو العوض في النكاح. ونحوه. 
وقال ابن النجار: وهو العوض المسمى في عقد نكاح» وبعده. 
(الإقناع «/ 23٠١8‏ منتهى الإرادات 7/١٠؟)‏ 

(؟) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب ١5/1؟»,‏ والمغني ١٠/لالا1 2١9/8‏ 
والمحرر ؟/ 8# والفروع 2550/8 والإنصاف 2751/10 والمبدع 19/107 . 

(9) ومنهم: الحنفية» والشافعية. 

(بدائع الصنائع 7/7 . روضة الطالبين 7/1 56؟). 


كيل 


وغيره» وما كان لها فيه منفعة جاز أن يكون صداقاً. كمنافع العبد. ولأن 
الطلاق مما ينبني على التغليب والسراية» فجاز أن يكون صداقاً. كالعتق. 
ووجه الثانية : 
ماروى ابن بطة بإسناده. عن عبد الله بن عمر عن النبي كَكِةِ قال: 
«لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق ارم 
(تزوج المرأة على ألف إن لم يخرجها من بلدها. 
وإن لم يكن له امرأة. وإن لم يكن أبوها حياء 
وعلى ألفين إن كان بخلافه) 
٠م‏ 5 مسألة : 


إذا تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدهاء وإن لم يكن له امرأة» 
وإن لم يكن أبوها حي وإن كان بخلافه فعلى ألفين. 

وفيه روايتان2"0: إحداهما: الشرطان باطلان» ولها مهر المثل. 

والثانية : الشرطان صحيحان » وأيهما وحد فلها المسمى . 


وجه الأوّلة: 


أن الصداق مجهول غير معين» لأنها لا تعلم هل الأب حيء أوليس له 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده ١/5/1‏ لا/19. 
وقال الألباني في إرواء الغليل :70١/5‏ «ضعيف؛ أخرجه أحمد )١19/9/- ١15/5(‏ 
من طريق ابن لّهيعة. . . قلت: وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه). 
قال ابن حجر في التقريب 444/١‏ عن ابن لّهيعة: «صدوقء من السابعة» خلط بعد 
ا 0 1 
؟) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,.557/١‏ الفروع 2581/8 وتصحيحه 
96/, والإنصاف 2718/8 والمبدع لاك . 


١ 


زوجة. أو لا ينقلهالء فيحصل لها الألف. أو خلاف ذلك فيحصل لها 
ألفان'», فلهذا بطل . 

ووجه الثانية: 
أن أحد الألفين معلومة؛ وإنما الكلام في الألف الأخرى فإن صحت 
كانت» فإنها زيادة فى الصداق بعد لزومه. والزيادة فيه تلحق بالعقد على 

أصلنا. 
(استحقاق من يحرم وطؤها لكوهما من ذوات 
المحارم. أو محرمة بالرضاعة, أو المصاهرة للمهر 
لأجل الوطء إذا وطئها من تحرم عليه مع عدم 
العلم) 

: مسألة‎ ”1/8١ 
إذا وطىء امرأة من ذوات محارمه, أو امرأة محرمة عليه بالرضاعة‎ 
والمصاهرة وهو لا يعلم. فهل تستحق المهر لأجل الوط أم لا؟ فيه ثلاث‎ 

روايات 9): 

أحدها: تستحق المهر لأجل الوطء سواء كان تحريمها من جهة النسب 
أو السيب. 

وفيه رواية ثانية: إن كان تحريمها من جهة السبب والمصاهرة فلها 
المهر. 

وفيه رواية ثالثة : إذا كانت امرأة يحرم عليه نكاح بنتهالء كالم والبنت» 


)1( في الأصل «ألفين» بغير رفع والصواب ما أثبتناه من الرفع ‏ لأنه فاعل . 
(١‏ انظر هذه الروايات في : الفروع لا وى والإنصاف ا 


١:١ 


والأاحت» فلا مهر لها سواء كان تحريمها من جهة النسب أو السبب» وإن 
كانت امرأة لا تحرم بنتهاء مثل العمة. والخالة» ونحو ذلك فلها الصداق. 

وجه الأولة: 

اختارها أبو بكر لأنه بالوطء قد أتلف عليها منفعة البضع بغير 
اختيارهاء فيجب أن تلزمه قيمة ما أتلف عليهاء (كما)(22 لو وطىء أمتها . 

ووجه الثانية: 

أن المناسبة تحريمها تحريم الأصل. فلا يستحق عليه عوض. دليله: 
لويلوط بغلام, أو أكرهها على الوطء في الموضع المكروه. وتفارق هذه 
الحرمة بالمصاهرة والنسب» لأن ذلك التحريم طارىء. فلا يمنع المهرء كما 

ووحه الغالغة : 

أنه تحريم من تباح بنتها أجبر من غيرهاء دليله: إباحة بنتها. وتحريم 
بنت هذه. وكلما تأكد التحريم من الوطء سقط المهرء كاللُواط. والوطء في 
الموضع المكروه. 

(ما يجب للمفوضة(2 البضع 
إذا طلقت قبل الدخول والفرض) 

*عم/غ” مسألة : 

المفوضة البضع إذا طُلّقت قبل الدخول وقبل الفرض وجب لها المتعة 
)١(‏ ما بين القوسين من الهامش . 
(؟) التفويض هو: التزوج بلا مهرء وفوّضت يضعها: أي أذنت لوليها في تزويجها بغير تسمية 

مه وأصله من الإطلاق. 


(تحرير ألفاظ التنبيه ص /ا6؟). 


١5 


في أصح الروايتين27, وبه قال أبو حنيفة29, والشافعي 60 
وفيه رواية أخرى : يجب لها نصف مهر المثل» وقال مالك: تستحب 
المتعة 9), 


وجه الأولة: 


قوله تعالى : 


00 م ره له 7 2 سس ل سرد عد 
وميَعوهنَ ]لسع قد رم وعل المقتر قد رم متعابالمعروف » © 


آ ته 


فهنا دليلان: أحدهما أنه اعتبر حال الرجل بقوله: « عَلَالوسِع » 
00000 


ووجه الثانية: 


أن مهر المثل وجب بالعقد. فينصف بالطلاق قبل الدخول؛ كالمسمى . 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب »555/١‏ والمغنيى ,.1"4/٠١‏ والإنصاف 
9 والمبدع 7/107 159. 

(9) الهداية للمرغيناني ؟2.705/7 والاختيار 2٠١7/7‏ واللباب في شرح الكتاب للغنيمي 
“رهن لاك والفتاوى الهندية ."٠ 85/1١‏ 

(م) الأم ه/هلاء وحلية العلماء 488/5» ,5٠١‏ والمهذب ؟١/54.‏ وروضة الطالبين 
ا" 

(4) المدونة 2758/5 والإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟//١٠,‏ والكافي لابن عيد الير 
؟ ماده #هه 1 

(0) سورة البقرة» جزء من الآية (785). 


١ 


(مقدار المتعة)<037) 


0م / ع مسألة : 

المتعة مقدرة بكسوة تجزىء فيها الصلاة. وهي ثوبان: درغ وخمار. 
في أصح الروايات2'" . 

وفيه رواية ثانية : يتقدر بلنصف مهر المثل. 

وفيه رواية ثالثة: أنها غير مقدّرة. وهي على قدر مايراه الحاكم. 
اختارها أبو حفص العكبري». وبها قالت الشافعية9 . 

وحه الأولة : 


0 
وقال فى النفقة : 


ع 
جد لصون بل 7 


92 ا ا 98 56 دك 5 
لفق دوَسَحَوِمِنْسَعَيْه وود عله رهم فلفِقَمِمَا ءَالهأهَهُ 0 . 


)١(‏ المتعة اسم مصدرء يقال: متعه تمتيعاً. وتمتع هو تمتعاًء ثم يقال للخادم والكسسوة وسائر 
ما يتمتع به: متعة. تسمية للمفعول بالمصدرء قال ابن فارس: وأما المتعة فمن قولك متعت 
الرجل : إذا فعلت شيئا يكون له فيه منفعة. 

(حلية الفقهاء ص ,.١155‏ المطلع ص 5097*). 

(؟) انظر هذه الروايات في : الهداية لأبي الخطاب ,.755/١‏ وذكر روايتين فقط؛ وهما الأولى 
والثالشة. وشرح الزركشي 017/8" 2”:09 والمغنى 14/٠١‏ 154ء والمحرر 
/*, والإنصاف 700/8 - ”١‏ والمبدع /1/ 5 . 

059 حلية العلماء »8١7/5‏ والمهذب ؟51/7. وروضة الطالبين !77/1 -9#”, وهذاهو 
المذهب عندهم. ولهم وجه آخر: أنها تكون بما يقع عليه اسم المال. 

5( مختصر الخرقي ص 86. 

(©) سورة البقرة» جزء من الآية (785). (1) سورة الطلاق. جزء من الآية (8). 
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من النفقة. لا يقف تقديرها على اجتهاد الحاكم» بل هي عندنا معتبرة 
بحالهما. 

وعند الشافعية مقدرة بحال يساره وبوسطه وفقره”©2. 

ووجه الثانية: 

أنها في مقابلة ما دخل عليها من النقص بالطلاق» ولو كان فيها مسمى 
بنصفء فيجب أن يتنصف بنصف مهر المثل . 

ووجه الثالثة : . 

أن الشرع قد ورد بالمتعة من غير تقديرء وتقديرها (يفتقر)(" إلى 
اجتهاد. فرجع إلى اجتهاد الحاكم . 


(ما يجب للمفوضة إذا فرض لا الحاكم مهراً. 
أو فرض لها زوجها ورضيت بهء ثم طلقها قبل الدخول) 
ع ” / 5 7 مسألة : 


إذا فرض الحاكم للمفوضة مهراء أوفرض لها زوجها ورضيت به ثم 
الروايتين9؟. وبه قال مالك257. والشافعي2©7. 


)١(‏ حلية العلماء 5/؟١ه2‏ ١ه2‏ وروضة الطالبين 775/1 2#"37 وهذا وجه عندهمء ولهم 
وجه آخر: أنها بحسب حال الزوجة. 

(؟) ما بين القوسين من الهامش. 

(9) انظر هاتين الروايتين في : المغنى ١1١ -18/1١١‏ وشرح الزركشي 1٠١/8‏ -١1لاء‏ 
والإنصاف //00.". 

(؛) المدونة 5/157"؟, والكافي لابن عبد البر 687/1 . 

)2( الأم ه/ه" هلاء والمهذب 50/7. وحلية العلماء 249٠/5‏ وروضة الطالبين 785/1 . 


١. 


وفيه رواية ثانية : لها المتعة. وبه قال أبو حنيفة9 . 

وجه الأوّلة: 

أنه مفروض يستقر بالدخولء فيتنصّف بالطلاق قبل الدخولء» 
كالمفروض حال العقد. 

ووجه الثانية: 

أن العقد عري عن الشبهة., فوجب أن تستحق المتعة بالطلاق» قبل 
الدخول؛ كما لو لم يفرض لها في الثاني شيء. 


(ضضان الوالد للمهر الذى يدفعه 
لزواج ابنه الصغير المعسر بإطلاق العقد)0© 
هخ/ 78 مسألة : 
إذا زوّجٍ ابنه الصغير امرأة وأصدقها صداقاً. نظرت؛ فإن كان الولد 
توق ١‏ لديو انون دم الوات 
ضامثٌ 9) له بإطلاق العقدى أم لا؟ 
على روايتين29»: إحداهما: لا يتعلق بذمة الوالد شىء بإطلاق العقدء 


.7015/١ الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب 15/7., والفتاوى الهندية‎ )١( 

؟) هذه المسألة مما يتعلق بباب الصداق» وقد ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله قبل باب 
شود انا "تشدفنا اله اموه ليود كني الخد ل 

(5) في الأصل «ضامناً» بالنصب, والصواب ما أثبتناه بالرفع . 

(5) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب .154/١‏ والمحرر 1/7*. والفروع 
6 والإنصاف 5617/8, والمبدع .١45/1‏ 
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وهو مذهب الحسنء والحكم27, وقتادة, والثوري29. والأوزاعى . 


وفيه رواية ثانية: يصير الوالد ضامناً للمهر بإطلاق العقد عن ذلك 


لزوجته. وهو مذهب يحيى7) الأنصاري » وحماد9؟), والشعبي . 


00) 


إفة 


إفة 


افق 


0 


وللشافعي قولان كالمذهبين©) 5 


هو الحكم بن عبد الله البلخي, الفقيه. يكنى بأبي مطيع. روى عن ابن عون. وهشام بن 
حسانء وعنه أحمد بن منيع» وخلاد الصفار. وغيرهماء ضعّفه البخاري, والنسائي» 
وابن عدي . وغيرهم. ولي قضاء «بلخ) وتوفي سنة 99١ه‏ . 

(طبقات ابن سعد /ا/4ل/ا"ا. ميزان الاعتدال ١/4لاه‏ د هلاة). 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري, الكوفي. يكنى بأبي عبد الله. من ثور بن عبد 
مناة» روى عن أبيهء وأبي إسحاق الشيباني» وغيرهماء وروى عنه خلق لا يحصون منهم 
00 برقان. و تس ا رس : وغيرهماء قال عنه:شعبة :وان عيشي وعيرهمنا: 
سفيان أ مير المؤجين في الحديث,. وقال عنه الخطيب: كان إماماً من أئمة المسلمين وَعَلف 
من أعلام الدين مجمعاً على إمامتهء توفي بالبصرة سنة ١١١ه‏ . 

(طبقات ابن سعد 5/١/ا.‏ تهذيب التهذيب .)١١8-1١١١/4‏ 
هو يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري, البخاري, المدني, القاضي. يكنى 
بأبي سعيد. روى عن أنسء وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وغيرهماء وعنه الزهري» 
والأوزاعيء وغيرهماء ونّقه ابن سعد. وأبوحاتمء والنسائي. وأبوزرعة. وأحمدء 
وغيرهمء توفي سنة 4١هاء‏ وقيل: 44 اهاء وقيل: 15اه . 

(الجرح والتعديل 147/4. تذكرة الحفاظ 190/١‏ 1«9. تهذيب التهذيب 
ل 1 
هو حماد بن مسلم بن أب بى سليمان الكوفي » الفقيه. 0900 إسماعيل» أحدأ 
الفقهاء. وشيخ الإمام د سمع أنس بن مالك والنخعي , وعنه سفيان. وشعبة؛ 
وغيرهماء وثّقه أبن معين» والعجلي. وقال عنه النسائي :ا ثقة إل أنه مرجىء. وقال 
أبو حاتم : هو صدوق لا يحتج بحديثه. وهو مستقيم في الفقه. توفي سنة ١١١ه‏ . 

(الجرح والتعديل .»١45/7#‏ تهذيب التهذيب 18-1/5. والجواهر المضية 
5ة). 
روضة الطالبين /ا/لالاب 4لا. 


وحه الأوّلة: 
أن النكاح عقد له فكان بدله عليه وحده. كما لو كان 00 


ووجه الثانية: 

أنه لما قبل النكاح مع علمه بإعساره. وعلمه بلزوم الصداق بعقد 
النكاح علمنا من حيث العرف والعادة أنه دخل على أنْ ضمانه عليه» فكان 
العرف في هذا بمنزلة لو ضمنه عنه قولاً. 


«حكم وليمة الختان"2) 
4/7" مسألة : 


اختلفت الرواية فى وليمة الختان على روايتين29»: أصحهما: أنها 
لا تستحب» والثانية : أنها غير مكروهة. واختارها أبو حفص العكبري » فقال: 
أحمد أجاب إليها إلى بون عبد الله 9) الريانى, وبه قال أكثر هم 9 . 


)١(‏ الختان هو في حق الرجال: قطع جلدة غاشية الحشفة. وفي حق النساء: قطع بعض جلدة 
عالية مشرفة على الفرج . 
(المطلع ص .)١5‏ 
9) انظر هاتين الروايتين في: شرح الزركشي  *7*/5‏ #84 والفروع 594-5948/8غ؛ 
والإنصاف 251١ -7١/48‏ والمبدع /185-1417/1. 
(9) لم نعثر فيما بين أيدينا من كتب التراجم والطبقات هذا الاسم. وإنما وجدنا عبد الله بن 
معالي بن أحمد الرياني. المقرىء, الفقيه؛ المتوفى سنة 1ه . 
(الذيل على الطبقات لابن رجب 174/7» والمقصد الأرشد 5/7). والظاهر أنه 
ليس المقصود هنا. 
(5) ومنهم : الشافعية. 
(حلية العلماء »8١5/5‏ وروضة الطالبين /1/ *788) . 


١44 


وجه الأولة: 
اختارها الخرقي(2., أن عثمان”” بن أبي العاص دُعِيَ إلى ختان» 


قانئ أن يعيب قبل لبد فقال لكا: نالا جاي الختان على عهد 


ووجه الثانية: 


اجتماع لحادث سرورء أشبه وليمة العرس. 


4 
0 


.4٠ مختصر الخرقي ص‎ )١( 


[ف6 هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي. أسلم في وفد ثقيف, 


ليق 


فاستعمله النبي يَكِْةِ على الطائف, وأقره أبوبكر» ثم عمرء وهو الذي منع ثقيف عن الردة) 
ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة 6١١ه‏ , ثم سكن البصرة حتى توفي في ولاية 
معاوية سنة ١هه‏ .ء وقيل: ههه . 
(طبقات ابن سعد /ا/ ,.4٠‏ أسد الغابة «/ الام ب #الا"#, الإصابة 450/17). 
أخرجه أحمد في مسنده 7119//4 . 
والطبراني في الكبير 28781١‏ 18417 . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5٠/4‏ وقال عنه: «وفيه ابن إسحاق وهو ثقة لكنه 
مدلس». 1 
وقال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي 84/8 بعد ذكره له: «رواه أحمد 


لكنه ضعف». 


١58 


[6"”] كتاب الخلّع0) 


في قدر الخلع. ومن يقبل قوله فيه) 


وخضية نكن مسألة : 


إذا اختلفا في قدر الخلع لم يتحالفاء وكان القول قول المرأة في أصح 


الروايتين2», وهو قول أ حنيفة29, ومالك7؟) , 


)غ0( 


ف 


ضف 


(05 
2) 


وفيه رواية ثانية: القول قول الزوج. 

وقال الشافعي : يتحالفان. ويقضى بمهر المثل © . 

وجه الأولة: 

اختارها أبو بكر والوالد لأن الخلع فرقة بمال. فصار كالطلاق على 


الخُلع مأخوذ من قولك: خلعت ثوبي» وخلعت خاتمي» ونحو ذلك. 
(حلية الفقهاء ص .17١‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص .)75١‏ 
وهو في الشرع : فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج. بألفاظ مخصوصة. 
(الإقناع للحجاوي */757). 
انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب .709/5/١‏ والفروع 5١50/8‏ 
والانصاف 475/8 -577. والمبدع /7557/17. 
لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابهء وقد ذكره عنه الشاشي القفال في 
حلية العلماء 5/١/1ه.‏ 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١77/5‏ . 
الأم ه:» وحلية العلماء 5/١/اه.‏ والمهذب ؟//الاء وروضة الطالبين /7/10 131 . 


١6 


مال» ولو اختلفا هناك فى قدره لم يتحالفا وكان القول قولها. وكذلك هاهنا. 
ووجه الثانية : 


أنه لو اختلفا في أصل الخلع كان القول قول الزوج. فكذلك مقداره. 


(ما يستحق كل من الزوجين على الآخر 
إذا حصل الخلع أو البراءة قبل الدخول) 


ممم /ه” مسألة : 


إذا خالعها أو بارأها على عبد. أوثوب» ونح و ذلك صح الخلع 
بالعوض. ويتراجعان بما لكل واحد منهما على صاحبه من المهر وغيره. 

فإن كان الخلع قبل الدخول رجع إليه نصف المهر مع عوض الخلعء 
فإن كانت قبضت المهر أخذ منها نصف المهرء وإن لم تكن قبضته سقط 
النصف وأخذت النصف. ودفعت إليه مال الخلع في أصح الروايتين» وبه قال 
الشافعى20 . 


وفيه رواية ثانية: الخلع يوجب البراءة لكل واحد منهما على صاحبه من 
المهر. وبه قال أبو حنيفة9) . 

وجه الأوّلة: 

أن المهر حق بالخلع إذا كان بلفظ الطلاق» فلا يسقط إذا كان بلفظ 
الخلع والمبارأة» أصله: نفقة العدة إذا كانت حاملاً» وسائر الديون الواجبة 
بغير النكاح . 


(0) الأم ٠/5١؟.‏ 
(؟) فتاوى قاضيخان مع الهندية ١9/1؟ه,‏ والفتاوى الهندية .1488/1١‏ 


١١ 


ووجه الثانية: 


أن الحم والماراة يهرة الإقالة» فلم يبق شيء مما استحق بالعقد ٍّ 
ويدحل فيه كما لو اشترى عِيْدَأ بألف وأقاله بعشرة. 


(حكم الخلع إذا قالت المرأة لزوجها: خالعني, 
أو فادني مبذه الألف أو عدا فأجاما إلى 
ذلك بقوله. أو بة بقبض العوض فقط) 
ه80" / 76 مسألة : 
إذا قالت المرأة لزوجها: خالعني أوفادني بهذه الألف. أو بصداقيء 
فقال لها: خالعتك. أوفاديتك صح (وملك الزوج العوض المسمىء 
وانقطعت الزوجية, فإن قبض العوض ولم يوجد منه إيجاب بالقول هل 
يصح )(1) الخلع. وتقع الفرقة. أم لا؟ على روايتين 
إحداهما: ا ولا تقع الفرقة حتى يوجد من جهته 
إيجاب ». فيقول: قد خالعتك, أو فاديتك . 


وفيه رواية ثانية: يصح الخلع. وتقع الفرقة بقبول العوض. اختارها 
أبو حفص العكبري., وأبوعلي بن شهاب”. وهي مذهب إبراهيم. 
والحسن» وعطاء . 


. ما بين القوسين من الهامش‎ )١( 
.7578-- 711//1/ والمبدع‎ #48  "91//4 (؟) انظر هاتين الروايتين في: الإنصاف‎ 
هو الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري, يكنى بأبي علي» لازم‎ )( 
يوسف بن خلاد. وغيرهماء قال عنه الرّهاوي: ثقة أمين» يعد من أئمة الفقه والشعر‎ 
والعربية» له مصنفات في الفقه والفرائض والنحوء توفي سنة 478ه» وقد أوصى بثلث‎ 
. ماله لفقهاء الحنابلة» ولكنه لم يصرف لهم‎ 
.)ل١ا١ذ/؟ (طبقات الحنابلة 54 والمقصد الأرشد اولضت والمنهج الأحمد‎ 
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وه الأولةة 

اختارها شيوخنا البغداديون. وأبو الحسن2(2 ابن هرمز العكبري» أن 
قولها: خالعني, أو فادني بكذا أوكذا استدعى منها الإيجاب بعوض» 
فلايقوم قبض العوض مقام الإيجاب. كما يقول في البيع إذا قال: بعني 
عبدك هذا بهذه الألف. فأخذها البائع. ولم يوجد منه إيجاب لم يصح البيع » 
ولم يملك العوضء. فكذلك إذا قالت له: طلقني طلقة بهذه الألف. فقبضها 
ولم يوجد من جهته طلاق» لم يقع الطلاق. كذلك هاهنا. 


ووحة الثانية: 


ل ا وقول النبي وله «الردين" 
عليه حديقته؟) قالت: نعمء وأزيده ففرّق رسول الله ع 58 فقال: «( 
ما أعطيتها) © . 


)01( اي ل ل ا ا اي 0 بوالحسن ابن هرمز 
العكبيري» وقد عثرنا على اسمين مقاربين له, الأول: أبو الحسن بن زفر العكبري» من 
أصحاب القاضي أبي يعلى, المتوفيى سنة 1494ه. 

والثاني : علي بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن جّداء أبو الحسن العكبري» ممن 
تفقه على القاضي أبي يعلى» المتوفي سنة 1454ه. 

انظر ترجمة الأول فى : طبقات الحنابلة 7867/7» والمقصد الأرشد .١897/7‏ 

وترجمة الثاني في : طبقات الحنابلة 4/7 7#» والمقصد الأرشد .771١- 77١/57‏ 

0) هي جميلة بنت أبي بن سلول» أخت عبد الله رأس المنافقين» وقيل: ابنته» لكن قال 
ابن الأثير: وهو وهم كانت تحت حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة؛ فقتل يوم أحد 
فتزوجها ثابت بن قيس بن شماس.ء فتركته ونشزت عليه ثم ردت عليه حديقته فطلقها. 

(الإصابة 9/4" ب »5١٠‏ أسد الغابة .)4١9/- 4١5/8‏ 
وجاء في أكثر كتب الحديث أن اسم المرأة حبيبة بنت سهل . 
(*) في الأصل «أتريدين» والصواب ما أثبتناه كما هو مثبت في كتب الحديث . 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق ‏ باب الخلع وكيف الطلاق فيه 17١/5‏ . 
وأبو داود في كتاب الطلاق ‏ باب في الخلع 558/5 --759. 
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فوجد الدلالة: أنه أمره بأخذ ما بذلهء ولم يستدع منه إيجاباً» وحكم 
بالفرقة . 
(حكم اختلاع المرأة على ما ني بطن جاريتهاء 
أو ما تحمل بهء أو على ثمرة نخلها العام 
أو على ماني بطون غنمها أو بقرهاء أو ماني 
ضر وعها) 

: مسألة‎ "0*٠ 
اختلف أصحابنا إذا اختلعت على مافي بطن جاريتهاء هل يصح‎ 
الخلع. أم لا؟ على وجهين(2: أصحهما: يصح الخلع. فإن كان في بطنها‎ 

ولد فهو له. وإن لم يكن فلا شيء له. 

وكذلك إذا اختلعت على ما تحمل جاريتهاء فالحكم سواءء وكذلك 
الحكم في ثمر نخلها العام, وكذلك لو اختلعت على ما في بطون غنمها 
أو بقرهاء أو ضروعهاء وهو اختيار الوالد السعيد. وهو المنصوص عليه. 


والترمذي في أبواب الطلاق واللعان ‏ باب ما جاء في الخلع 18/7 مختصراً. 
والنسائي في كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء في الخلع 159/5. 
وابن ماجه في كتاب الطلاق ‏ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها .557/1١‏ 
والدارمي في كتاب الطلاق ‏ باب في الخلع ؟88/7. 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء في الخلع 8514/7. 
والبيهقي في كتاب الخلع والطلاق ‏ باب الوجه الذي تحل به الفدية /#11/1 ل 
4” وفي باب الرجل ينالها بضرب في بعض ما تمنئعه من الحقّ ثم يخالعها /316/1". 
وأحمد 86 /". 
)١(‏ انظر هذين الوجهين في : الهداية لأبي الخطاب 2505/١‏ والفروع 257/8 والإنصاف 
4058-4 والمبدع 107/ ه7378 . 


١6: 


وقال أبوبكر: قياس (قول)22 أبي عبد الله: إذا خالعها على ثمرة 
النخل ستتين أنه لا يجوز, قال: وهو اختياري » لأنه مجهول. ولا تقع 
المعاوضة إلا بمعلوم , فذكر حجته . 

وجه قول الوالد: وهو المنصوص عليه عن أحمد: أن الطلاق بمعنى 


(ما يلزم الزوج إذا خلع زوجته على غير عوض) 

: مسألة‎ "0١ 

إذا خلع زوجته على غير عوضء فهو كناية في الطلاق» إن نوى به 
الطلاق كان طلاقاً رجعياً إذا كانت مدخولاً بهاء وإذا لم ينو به الطلاق لم يلزمه 
شيء في إحدى الروايتين”2©"7. وبه قال أبو حنيفة9, والشافعي © . 

وفيه رواية ثانية: يكون خلعاً صحيحاً وبه قال مالك . 

ونح الأولة: 

اختارها أبي أناء إن قلنا: إن الخلع طلاق فالطلقة الواحدة إذا كانت 
مجردة صادفت عدة قبل استيفاء العدد. فإنها لا تكون بائناء بل تكون رجعية» 
كما لوقال: أنت طالق. 

وإن قلنا: الخلع فسخ فإنما لم يكن لفظ الخلع بمجرده فسخاً. لأن 


. ما بين القوسين من الهامش‎ )1١( 

(؟) انظر هاتين الروايتين في : الفروع ه/#45. والإنصاف 8817//8. 

() لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابه. 

(1) روضة الطالبين 9/7/1 وذكر خلاف الشافعية في ذلك على قولين. 

(5) المدونة ؟/#4. والكافي لابن عبد البر 094/7 وذكر قولاً آخر للإمام مالك كالقول 
الأول . 


١ هه‎ 


1 


الزوج لا يملك فسخ النكاح إلا لعارض. كالعيبء ألا ترى أنه لوقال: أقلبك 
التكاح. ولم ينو به الطلاق لم ينفسخ. وإذا لم يكن مالكاً للفسخ لم يكن لفظ 
الخلع فسخاً. 

ووجه الثانية : 

اختارها الخرقي7., أن معنى الخلع أن يوجد من المرأة زهد في 
زوجهاء فتسأله فراقهاء ويمتلع عليهاء فإذا أجابها فقد حصل لها مقصودهاء 
فيجب أن يصح , كما لو كان بعوض. 


03 
لبطتيت 


.9١ مختصر الخرقي ص‎ )١( 


كها 


[] كتاب الطلاق7) 


(المراد بقول الله تعالى : « أَوَتَسرِحإِحْسنْ #) 


؟ ع “5 مسألة : 


في قوله تعالى : أو تيع + خسن 904 يتخرجح لأصحابنا وجهان: 
أحدهما: المراد به الطلقة الثالثة. رهز اسانأ بي بكر وهو قول مجاهد(". 


و 


لزه 


والوجه الثاني : أن الثالثة قوله تعالى : 9 فَإِن طَلَقَهَا لا يل لَمْ مِنْ بَعَدُ حَقٍّ 


> مه لظ 


زوجا غيرم 


22104 وقوله: ونح بإِحْسَنْ 2004 ليس المراد به الثالثة, 


وإنما المراد به ترك الرجعة .وهو منصوص أحمد ‏ وهو ظاهر كلام ابن عباس7() 


(00 


فم 
ف 
05( 
في 
لك 


الطلاق مصدر طلقت المرأق بانت من زوجهاء وأصله في اللغة: التخلية. يقال طلقت 


الناقة: إذا سرحت حيث شاءت؛ وحبس فلان في السجن طلقا بغير قيد. والإطلاق: 


الإرسال. 


(المطلع ص **", الدر النقي ص 571). 
وشرعا قال ابن قدامة: حل قيد النكاح. 
وقال ابن النجار: حل قيد النكاح. أو بعضه. 
(المغني ٠‏ ومنتهى الإرادات 17/17؟). 
سورة البقرة جزء من الآية (779). 
أخرجه عن مجاهد الطبري في تفسيره ؟ ///ا؟» 7098 . 
سورة البقرة. جزء من الآية (70). 
سورة البقرة» جزء من الآية (9؟1؟). 


الظاهر أنه 


يشير إلى ما أخرجه الطبري في تفسيره 2779/84/7 عن ابن عباس - رضي الله - 


١ /اه‎ 


00 


ووجهه: أنه لما كان قوله: « فَإِمَسَاك يمَعْرُوضِ 274 المراد به الرجعة 

أن يكون قوله: « أَوَشرِيع بحسن 2074 , المراد به ترك الرجعة؛ لأنه 

ووجه قول أبي بكر: ما احتج به أن ن أبا رزين قال: أتى النبي يله 
رجل» فقال: يارسول الله أرأيت قوله : 


2 بير ل مس مس اط 


«الطَلَيُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكْمَعْرُوفٍ أَوَ ريع ِحْسَنٌّ 4 20. فأين الثالثة؟ 
قال رسول الله يله : فَِمْسَاكا مرو أ ور بحسن 2404 .هي الثالثة) © , 


(حكم الطلاق إذا كانت الحال بين الز وجين عامرة) 
+ مسألة : 


احتلفت الرواية إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة» وكل واحد منهما 
متم بحق صاحبهء فهل يحرم الطلاق؟ على روايتين 29: إحداهما: لا يحرم. 
وإنما يكره تنزيها. 


عنهما ‏ في قوله تعالى : «فإمساك بمعروف4» قال: ليتق الله في التطليقة الثالثة فإما أن 
يمسكها بمعروف فيحسن صحبتهاء فإن قيل: فما التسرد يح بإحسان قيل هوما حدثني به 
المثنى قال ثنا أبو صالح . . . قيل: يسرحها ولا يظلمها من حقها شيثاً. 

.)519( سورة البقرة. جزء من من الآية‎ )١( 

؟) سورة البقرة. جزء من الآية (179؟). 

() سورة البقرة, جزء من الآية (779). 

(4) سورة البقرةء جزء من الآية (179؟). 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره 778/7: ولكنه مرسل» لأن أبا رزين تابعي . 

(5) انظر هاتين الروايتين في: المغني "9/٠١‏ 94" والفروع ©/57*, والمحرر 60/1» 
والإنصاف 2475/8 والمبدع 5497/1 - »5٠‏ وذكر المرداوي وغيره رواية ثالثة» وهي : 
أنه يباح ولا يكره. 


١4م4‎ 


وفيه رواية ثانية : أنه محرم . 

قوله تعالى : 

ولاجتاع علبئ رن طلغ ايئئة مَل تَسُومنَ :0. 

فرفع الجناح على الإطلاقء ولأن النبي يل طلق حفصة, ثم 
راجعها” . 

وقوله كَل : «أنا أنكح وأطلق. فمن رغب عن ستتي فليس مني)2©2 , 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : «أطع أباك وطلّقها»)9؟»» فأمره بطلاقها من غير 


ع 


باس . 


.)785( سورة البقرةء جزء من الآية‎ )١( 
أخرجه من حديث عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  النسائي في كتاب الطلاق  باب‎ (9 


.7١*/5 الرجعة‎ 

وأبو داود في كتاب الطلاق ‏ باب في المراجعة 2788/17 حديث رقم 271817 
وسكت عله , 

وابن ماجه في كتاب الطلاق ‏ باب حدثنا سويد بن سعيد »)5690/١‏ حديث رقم 
05». 


والدارمي في كتاب الطلاق ‏ باب في الرجعة 817/7. 

افق 0 كتاب الخلع والطلاق ‏ باب إباحة الطلاق 71/19 719”. 

والحاكم في كتاب الطلاق 191//75» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وقال الألباني في إرواء الغليل /161//1: «صحيح . . . وله شواهد من حديث أنس بن 
مالك, وعبد الله بن عمر. وعاصم بن عمرء وقيس بن زيد مرسلاً. وقتادة». 

(6) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ فيما بين أيدينا من كتب السنة المعتمدة» وقد ورد معنى 
جزء منه بلفظ: «وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فلس مني» في أحاديث صحاح منها 
حديث أنس الذي تقدم تخريجه بهامش ص 2171/7 وغيره. 

(5) لم نعثر عليه. ولعله جزء من قصة طلاق ابن عمر لزوجته. 


١4 


ووجه الثانية: 
قوله تعالى : 
ل خلج 00007 232 - 048 رع سس سر 20 0 

للا خرجوهك متهن ولاخرج نإ لا أَنْبَأتِينبِفْحِنَةَيَةَ 74 . 

وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن علي قال: قال رسول الله كله : 
«تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن)92؟ . 

(وقوع الطلاق بالدخول إذا قال الإنسان لزوجته 

أنت طالق إن دخلت الدارء بكسر همزة (إن)» أو فتحها) 
5 5/75" مسألة : 

إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار» بكسر إن كان شرطاًء فالمراد به 
الاستقبال» سواء كان نحوياً أو غير نحوي» فإن المكسورة للجزاء والشرط بغير 
خلاف. 

وإن قال: أنت طالق أن دخلت (الدار)”2., بالفتح. فقال أبوبكر: وقع 
الطلاق في الحال. لأن معناه «إذه كقوله تعالى: 9 يَمْنُونَ عَليْكَ أن 
لدو 6 فقد وقم الطلاق» ول يفرق بين أن يكون نحويا أو غين توي 

وقنال التواله السعنيا؛ فسان افون عضت إن ل يكن تحوبا نه 
اتفال كنوله» إن ذخلت الدان بالكسن: لأنه لا ترق بيتيماء :وإن كان 


.)١( سورة الطلاق» جزء من الآية‎ )١( 

(؟) لم نعثر عليه فيا بين أيدينا من كتب الحديث. 

(0) انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب ؟/١3.»‏ والمغني 1444/١١‏ -450» 
والفروع ه/٠"؛.‏ والإنصاف 4/لاكى والمبدع 381/19 8817 

(4) ما بين القوسين من الهامش . 

(ه) سورة الحجرات. جزء من الآية (/ا١).‏ 


نحوياً وقع الطلاق في الحالء لأنه معترف أن معناه: أنت طالق لأنك دخلت 
الدار. 

جرت هذه المسألة بين الكسائي 27 وبين محمد بن الحسن بحضرة 
الرشيد97 2 وبيله وبين يحيى””" بن أكثم بحضرة ة المأمون29), فكان من جواب 


)١(‏ هوعلي بن حمزة الكسائي», يكنى بأبي الحسن. أحد القراء السبعة. يقال: إنه كان مولى 
لبنى أسدء قيل: سُمَى الكسائى لأنه دحل الكوفة وجاء إلى حمزة الزيات وهو ملتف 
كاف قثا ست هن يقر ]4 ندل ل متاجي الكناىى مقاطل عليه الكستات عد صلم 
النحو عن الرؤاسي., كما أخذ عن أبي عمرو. ويونس.» وغيرهماء له مصنفات في القرآن 
وغيره توفي سنة 89١ه‏ . 

(إنباه الرواة 585/7 71/4» معرفة القراء الكبار 23١7-25٠١ /1١‏ تاريخ العلماء 
النحويين للقاضي أبي المحاسن ص .)198#-19٠‏ 

(؟) هو الخليفة العباسي هارون بن محمد بن المنصور العباسي, يكنى بأبي جعفر. خامس 
خلفاء الدولة العباسية في العراق. وأشهرهم, بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سه 
هه ء وكان عالماً بالأدب, وأخبار العرب, والفقه. والحديث» وكان حازم كريما 
متواضعاًء يححج سنة ويغزو سنة. توفي اسنة 197١ه‏ . 

(البداية والنهاية ,5١/5٠١‏ والكامل لابن الأثير 59/5). 

(9) هويحيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي» الأسيدي, المروزي, يكنى بأبي محمدء 
يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب». اتصل بالمأمون فولاه قضاء البصرة سنة 
7ه ثم قضاء القضاة ببغداد. وكان رفيع القدرء عالي الشهرةء من نبلاء الفقهاء, 
انخولن على قلب المانوة نس ار بالا حجن اغنه لينلا ولا نهاراً ولما ولي المعتصم 
عزله. ثم لما ولي المتوكل رد ثم عزله, له كتاب «التنبيه) وغيرهء وتوفى سنة 417اه . 

(طبقات الحنابلة »4٠١١/١‏ والمقصد الأرشد 89/7, والجواهر المضية ؟7/١١5).‏ 

(54) هو الخليفة عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء. يكنى 
بأبي العباس. سابع خلفاء الدولة العباسية في العراق. وأحد أعاظم الملوك في سيرته 
وعلمه وسعة ملكهء ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة 944١هء‏ فقرب الفقهاء 
والعلماء على اختلافهم؛ وكان واسع العلم» محبا للعفو. وحصلت في ولايته محنة القول 
بخلق القرآن التي أراد حمل العلماء عليهاء وتوفي سنة 148١1ه‏ . 

(تاريخ بغداد ,.189/1٠١‏ والكامل لابن الأثير 1/5 -148). 


١ا5١‎ 


الكسائي : الفرق بين المفتوحة والمكسورة هو أن المفتوحة للماضي», واحتج 
بقوله : 


00 دو ل جرم رصح را غير سات ول اس 


لطا ةو تار ويا بال هرًا020 ال أن مَعَوالِاتَمنْوَلدَا 74 . 


يريد حين دعواء واحتج بآية أخرى , 
(عدد الطلقات التى تقع إذا قال: 
أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين) 27 
مسألة : 
إذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين؛ وقع ثلاثاً» ذكره الخرقي 229 
وأبو بكر. 
وقال ابن حامد: تقع طلقتان. وهو قول أصحاب الشافعي 9) . 
وجه الأول: 
وهو المنصوص عليه؛ أن نصف الطلقتين طلقة؛ وقد أوقع هذا النتصف 
ووجه الثاني : 
أن معناه أنت طالق طلقة بنصفيهاء ونصف من الأخرىء فيكون 
طلقتان. 


.)91( سورة مريمء الآية (90) وجزء من الآية‎ )1١( 

(؟) انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب 21١/9‏ والمغني 207/٠١‏ وشرح 
الزركشي 44"/5. والمحرر 58/7, والفروع ه/٠560.‏ والإنصاف 18/9. 

6) مختصر الخرقي ص 4. 

(5) حلية العلماء /7/1 2561 وروضة الطالبين 4 وهذا ليس قول جميع أصحاب الشافعي بل 
هو وجه عندهمء والوجه الثاني كالقول الأول: يقع ثلاثا. 


١5 


(حكم الاستثناء إذا قال: أنت طالق ثلاثاً إل طلقة) 

5 "” مسألة : 0 

إذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة. فهل يصح الاستثناء؟ اختلف 
أصحابنا("2, فقال أبو بكر: لا يصح الاستثناء. 

والوجه فيه: أن ما لا يصح الاستثناء في آحاده لا يصح في عدده. 
وبيانه: لوقال: أنت طالق طلقة إل نصف طلقة؛, وقعت طلقة. فلم يصح 
الاستثناء كذلك في عدده . 

زقال ابن خامد. وأبي يضح -لأنه لوقال لأريع انسائهة أنت:طالق إل 
فلانة» صح الاستثناءء كذلك إذا أوقع عدداً من الطلاق ورفع بعضه. 

(وقوع الطلقة الثالثة إذا قال لزوجته : 
كلما ولدت فأنت طالق. فولدت ثلاثة أولاد بحمل واحد)(») 

مسألة : 

إذا قال لاوجت : كلما ولذت 'فانت ظالق نولدت ثلاثة اولادة :وكاتوا 
يات والخد ا وإنها ايكون صملة واتعذا إذا كان ميق الأول والاخين أفتل مو مين 
اين فإذا ولت واحذا طلقت طلقة رجعية» لأن الصفة قد وجدت. وهي 
زوجة. 

فإذا ولدت الثانى وقعت أخرىء لأن الصفة قد وجدت وهى رجعية. 
فإذا ولدت الثالث انقضت عدتهاء لأنها رجعية وضعت حملها. 1 


)١(‏ انظر خلافهم في : الهداية لأبي الخطاب ؟/١1.‏ والفروع .4٠1//0‏ والمحرر ؟/09: 
والإنصاف 258/9 والمبدع ال امرة 

9) انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب ؟/14., والمحرر 091١/5‏ والإنصاف 
48-8 


والرجعية تعتد بالحمل» فإذا وضعت بانت بانفصال الولد. فهل يقع 
الطلاق» أم لا؟ 
قال أبو بكر: لا يقع. 
والوجه فيه: أنه علّقَ طلاق الثاني بصفة تقع البينونة بوجودهاء وهو 
انفصال الولد. فلو وقع الطلاق عقيبها لوقع في حال البينونة» والطلاق لا يقع 
على البائن» فهو كما لوقال: إذا متِ فأنت طالق, فلم يقع الطلاق, لأن 
الصفة قد وجدت بالموت» وبالموت تبين » فلا يقع الطلاق بها. 
وقال ابن حامد: تقع الطلقة الثالثة بانفصال الثالثء. لأن الزمان الذي 
تبين به هو الذي يقع فيه الطلاق» وإنما لم يقع الطلاق لو قلنا يقع بعد 
البينونة. فأما إذا فارقها وحصلا في زمان واحد. ولسبب واحدء فينبغي أن يقع 
الطلاق. 
(وقوع الطلاق والعتاق 
إذا علّقا بمشيئة الله سبحانه وتعالى -) 
معم/بم مسألة : 
إذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله» أو قال لعبده: أنت حر إن 
شاء الله وقع الطلاق والعتاق في أصح الوواضةة 1 
وقد ووانة تاق قال لذ اقول قداشينا. 


)١(‏ الظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب .7١/7‏ والمغني »4717/٠١‏ والفروع 
5 والإنصاف .1١6 ٠١4/9‏ والمبدع 759/10 554 


ول 


وجه الأولة: 

أنه مذهب ابن عباس 27 وأبي بردة29, ولأنه استثناء يرفع جملة 
الطلاق في الحال. 

وفي الثاني : لم يصح : (دليله)7©: إذا قال: أنت طالق ثلاث إلا ثلاث. 

ووجه الثانية 

أنه لما اختلف التابعون فيها؟» اقتضى التوقف . 


(وقوع الطلاق إذا علّقه على صفة 
ثم أعقبها بالاستثتاء بمشيئة الله) 
8“ مسألة : 


فإن علق الطلاق بصفة.ء ثم عقبها بالاستثناء.ء فقال: أنت طالق إن 


)١(‏ أخرج ذلك من رواية ابن عباس مرفوعاً البيهقي في كتاب الخلع والطلاق ‏ باب الاستثناء 
فى الطلاق والعتق والنذر لهو فى الأيمان لا يخالفها ,751١/17‏ بلفظ : «من قال لامرأته أنت 
طالق إن شاء اللهء أوغلامه أنت حر إن شاء الله أوعليه المشى إلى بيت الله إن شاء الله فلا 
لغيه وقال أرقن ابو عم وهنا الحديق ا كسام كي لسن مره إل مساق 
الكعبي» . 

وذكره موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ابن قدامة في المغني 24/7/٠١‏ 
وابن مفلح في المبدع 7*57/10. وعزياه إلى أبي حفص . 

5) ذكره ابن قدامة في المغني 1/١‏ 

() ما بين القوسين من الهامش . 

(5) روى خلافهم في ذلك ابن أبي شيبة في كتاب الطلاق ‏ باب ما قالوا في الاستثناء في 
الطلاق 497/8 -46. 

حيث روى القول بوقوع الطلاق عن : قتادة. وإياس بن معاوية. والحسن» وإنراهيم 
النخعي. وروى القول بعدم وقوعه عن: عطاء؛ وطاوس. ومجاهد, والنخعي أيضاً-ء 
والزهري., وحماد. والحكم. 


نمل 


دخلت الدار إن شاء الله. أو إن فعلت كذا إن شاء الله. ففعلت المحلوف 
عليه. فهل يقع الطلاق» أم لا؟ على روايتين(7" : 

إحداهما: لا يقع الطلاق, لأنه إذا لم تتقدم المشيئة عَقَدَ صفةٍ فهو 
إيقاع في الحال. فلذلك لم يصح . وليس كذلك هاهناء لأنها يمين معلقة 
على فعل مستقبل». أشبه اليمين بالله . 

والرواية الثانية: يقع. لأنها يمين بالطلاق علّقها بمشيئة الله تعالى. 
فوجب أن يقع الطلاق. كما لو لم يعلقه بصفة. 


(وقوع الطلاق إذا علقه على مشيئة 
إنسان فهات. أو غابء. أو جُجنَّ)20) 


٠ه‏ /-” مسألة : 


(إذا قال)20: أنت طالق إن شاء زيد. فهو صحيح., ويقف إيقاعه على 


مشيئته» رواية واحدة . 


فإن مات زيد, أو غاب. أو حجن فقال الوالد السعيدء وشيخه9»: هي 
امرأته» لأنا لا نعلم وجود المشيئة. 


)24074- 49/9/٠١ والمغني‎ ,7١/7 انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب‎ )١( 
."568/10/ والمبدع‎ ,.٠١5/8 والفروع 6/,. والمحرر 7/لاء والإنصاف‎ 

9) انظر هذه المسألة في : الهداية لأبي الخطاب ؟/50» والمغني 9 والفروع 
هو/اضه؛ع. والإنصاف 1٠١١/9‏ ؟١٠غ‏ والمبدع ولفدطشة 

(؟) ما بين القوسين من الهامش. 

(؟) يعني ابن حامد كما هي عادته . 


ا١كك‎ 


وعلى قول أبي بكر يقع. لأن الصفة قد تعذرت من جهته. فهو كما 
لو حلف بطلاقها أن تأكل هذا الرغيف, فأكله الكلب, أنه يحنث. 


(حكم وطء زوجته 


إذا شك فى عدد الطلاق, فأخذ باليقين) 

١ه‏ مسألة : 

إذا شك في عدد الطلاق أخذ باليقين» واطّرح الشك, وهل يحرم عليه 
وطء زوجته؟ على روايتين١2:‏ أصحهما: لا تحريم عليه . 

والثانية : تحرم عليه. وهي اختيار الخرقي29. 

ووحه الأؤلة: 

أن الواقع عليها طلقة؛ والصحيح من مذهبنا أن الرجعة مباحة. فلا وجه 

ووجه الثانية: 

أنه لواطلق. واسد ةنمو ناته بعكهاء براشدريا رذن محمودهن: حتن باكر 
أو يقرع . وإن كنا نعلم أن واحدة منهن محرمة والباقيات مباحات» لكن لما 
اشتبه علينا المباح بالمحظور عَلِّنا الحظر. 


21939 45/8 انظر هاتين الروايتين في: المغني 6١ت وشرح الزركشي‎ )١( 
والفروع هديع والإنصاف 49 0ك والمبدع ة‎ 
.44 (؟) مختصر الخرقي ص‎ 


1١ /ا‎ 


(وقوع الطلاق إذا نظر إلى زوجته وأجنبية. 
فقال: إحداكما طالق. ثم قال: نويت الأجنبية, 
وقبول قول الزوج إذا كان اسم زوجته زينبء 
قال: زينب طالق. ثم قال: نويت جارتيء 
وكان له جارة اسمها زيئب». ومن يقع عليه 
الطلاق إذا كان له زوجتان زيئب وعمرةء. 
فقال: يا زينب فقالت عمرة: لبيك. قال: أنت 
طالق . . . ) 
7 مسألة : 
إذا نظر إلى زوجته وأجنبية, فقال: إحداكما طالق» ثم قال: نويت» 
الأجنبية فهل يقع الطلاق؟ على روايتين2©0: إحداهما: يقع, لأنه خلاف 
الظاهرء لأن العادة أنه إنما يرسل الطلاق إلى زوجته . 
والثانية : لا يقع. لأنه يحتمل ما قاله. 
وكذلك الحكم إذا كان اسم زوجته زينب» فقال: زينب طالقء» ثم 
قال: نويت جارتي», وكانت له (جارة)22 اسمها زينب» فهل يقبل منه؟ على 
روايتين: 
وكذلك الحكم إذا كانت له زوجتان زينب وعمرة». فقال: يازينب» 
نقالك عدر ليك قال« انث طالق عن وواسن: 


تك والإنصاف ١49/4‏ -158., والمبدع /388-1741//1. 
(؟) ما بين القوسين من الهامش. 


158 


إحداهما: يقع الطلاق عليهما. 

والثانية : يقع الطلاق على (التي)(2 نواها. 

وكذلك الحكم إذا أشار بالطلاق من غير نداء وجواب» فأشار إلى 
عمرة. فقال: يا زينب أنت طالق. 

فعلى الروايتين: إحداهما: تطلقان جميعاً الأولى بالإشارة إليهاء والثانية 
بالنية . 


ا 


والرواية الثانية: تطلق التى نواها. 


(وقوع الطلاق إذا قال لزوجته : 
أنت طالق أمس. أو قبل أن أتزوجك) 

روم /بم مسألة : 

إذا قال لزوجته: أذقة طالق أمس ء أو قبل أن أتزوجك.» فهل يفع 
الطلاق؟ على روايتين2»9: إحداهما: لا يلزمه الطلاق. اختارها أبو بكر. 

والثانية : يلزمه. اختارها الوالد. وبها قال أكثرهم9؟. 

وجه الأولة: 

أن الطلاق يرفع الاستباحة فيما يستقبل» ولا يملك رفعها في الماضي» 


)١(‏ في الأصل «الذي» والصواب ما أثبتناه. لأن المقصود المرأة. وهي مؤنث. 
9) انظر هاتين الروايتين في : المغني 24١7/٠١‏ والفروع هو/ه ». والإنصاف 2*”5/9 
والمبدع ."1١١  *.9/1/‏ 
(5) ومنهم: المالكية . 
(مواهب الجليل .)7١/5‏ 


5 


لأن استباحة الماضي قد عدمت, فلا يصح رفعها وإذا كان كذلك جرى”7) 
مجرى إيقاع الطلاق قبل النكاح. 

ووجه الثانية : 

أنه قد أوقع الطلاق ووصفها بما تتصف به, لأن من المحال أن يكون 
الإيقاع الساعة والوقوع أمس فلغت الصفة. ووقع الطلاق في الحال. لقوله 
للتي لم يدخل (بها)29: أنت طالق للسنة. فإن الطلاق يقع في الحال». 
ويسقط قوله للسنة, لأنه وصفها بما لا تتصف به كذلك ها هنا. 


4 
تددن 


إن في الأصل «وجرى» فظهر لنا أن الواو زائدةء فحذفناها. 
(5) ما بين القوسين من الهامش. 


اليل 


7و3 ] كتاب الإيلاء(') 


(اعتبار الحلف بعدم الوطء أربعة أشهر إيلاء) 


4ه *//0ا” مسألة : 


إذا حلف لا يقر بها أربعة أشهر لم يكن مولياً حتى د 5 على اكونية 


أربعة أشهر في أصح الروايتين20؛ وبها قال أكثرهه9". 


)غ0( 


(0 


إفة 


لفق 


وفيه رواية ثانية: يكون مولياء وبه قال أبو حنيفة9؟». 


الإيلاء مصدر. يقال: الى بمدة بعد الهمزةء يولى إيلاء. وهو بالمد: الحلف. وقال 
ابن فارس : وأما الإيلاء فهو من الألية: والجمعم ألايا. 

(حلية الفقهاء ص ١9/8‏ » المطلع ص 4#", الدر النقي ص /087). 

وشرعاً: قال أبو الخطاب: الإيلاء في الشرع عبارة عن اليمين على تسرك الوطء في 
القبل مدة تزيد على أربعة أشهر. 

وقال ابن النجار: هو حلف زوج يمكنه الوطء ‏ بالله تعالى» أو صفته على شرك وطء 
زوجته. الممكن جماعها في بيست أبداء أو يُطلِقء أو فوق أربعة أشهرء أو ينويها. 

(الهداية 4/7» الإرادات 10/15" . 
انظر هاتين الروايتين في : المغني ,8/١١‏ والمحرر 285/7 والإنصاف ١/4/9‏ هلاق 
والمبدع 9/4 - .٠١‏ ش 
ومنهم : الإمام مالك وأصحابه. والإمام الشافعي وأصحابه. 

(المدونة 84/7» والإشراف للقاضي عبد الوهاب .١41/7‏ والكافي لابن عبد البر 
؟/زرومه والأم 7 وحلية العلماء /ا/ 2١14٠‏ وروضة الطالبين 555/4؟). 
بدائع الصنائع .17/١/7#‏ والهداية للمرغيناني ؟/:, والكتاب للقدوري مع شرحه اللباب 
5# 


١/١ 


وجنه الأولة: 
أذ لشي لختسن عد عدة لخر مق فلم يكن مولياً: دليله: لو حلف 
لا وطئها ثلاثة أشهر. 
ووجه الثانية : 
أنها يمين في زوجة يمنع جماعها أربعة أشهر إل بحنث, فكان مولياً 
كما لوحلف على أكثر من أربعة أشهر. 
(اعتبار ترك الوطء مضارة والدوام على ذلك 
بغير يمين. وقول: أنت طالق لأفعلنَ كذاء. وإن 
لم أفعل كذا بقصد الامتناع من الوطء حتى 
يحصل الفعل. والمظاهرة مع عدم التفكير على 
وجه الإضرار إيلاء) 
هه مسألة : 
إذا ترك وطء الزوجة مُضَارَاٌء وداوم ذلك. ولكن بغير يمين كان في 
حكم المولي. فكذلك إذا قال: أنت طالق لأفعلن كذاء وإن لم أفعل كذاء 
يمنع وطئها حتى يفعل. فإن لم يفعل على وجه يعلم به قصد الإضرارء وإن 
لا عذر له في تركه دخل عليه الإيلاء. 
وكذلك إذا ظاهر زوجته. ولم يكفر. على وجه الإضرار دحل عليه 
الإيلاء في أصح الروايتين(!2: وبه قال مالك9 . 


239١ -4159/8 انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب 4"/7: والإنصاف‎ )١( 
. والمبدع‎ 

؟) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 154/7. والكافي لابن عبد البر 507/15, وبداية المجتهد 
١١/1‏ . 


ين 


وفيه رواية ثانية: لا تضرب له المدة بغير يمين» وبه قال أبو حنيفة2'9, 
والشافعي 7 . 

وجه الأولة: 

أنه ممتنع من وطء زوجته زيادة على أربعة أشهر مع قصده الإضرارء 
وانتفاء الأعذار أشبه ما لو حلف . 

ووجه الثانية: 


أن الوطء حىّ له وما كان حقاً له لم يجبر على استيفائهء كسبائيقن 
السفرق 


(1) لم نعثر على ذلك صريحاً في كتب أصحابه. وقد أشار إلى ذلك ابن رشد حيث ذكر بعد 
القول الأول الذي هو قول مالك هذا القول ونسبه إلى الجمهور. 
)2 حلية العلماء لا/05١»‏ وروضة الطالبين 5370/4 . 


يفن 


["] كتاب الظهار() 


(اعتبار تشبيه العضو بظهر الأم ظهاراً) 

مسألة : 

إذا شبّه عضواً؟© من امرأته بظهر أَمّه ولم يشبه جملتها: كان ظهاراً في 
أصح الروايتين7©, وبه قال مالك9©». 

وفيه رواية ثانية: لا تكون مظاهرة إل أن يشبّه جملتهاء وهو أحد قولي 
الشافعي © . 

وه الأولة: 

أن كل موضع لحقه الطلاق لحقه الظهار. كالجملة. 


)١(‏ الظهار مأخوذ من الظهر. وذلك بأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي» يريد ركوبك 
للنكاح حرام كركوب أمي للنكاح, وقال بعضهم: الظهر هنا مأخوذ من العلو والملك. 
(حلية الفقهاء ص /ا/0١ ‏ 178, الدر النقي ص 588). 
ومعناه في الشرع: أن يشبّه امرأته» أو عضواً منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
أو إلى أمد أو بهاء ولو بغير العربية ولو اعتقد الحل كمجوسي, أو بعضو منهاء أو بذكر عضو 
مله 
(الإقناع للحجاوي 87/15). 
(؟) في الأصل «عضو» بغير نصبء. والصواب ما أثيتناه بالنصب, لأنه مفعول به. 
(9) انظر هاتين الروايتين في : المغني .54/١١‏ والفروع 5ه/485., والإنصاف 1917/9. 
(5) المدونة “*/494. والإشراف للقاضي عبد الوهاب 1419/5., والكافي لابن عيد البر 
١ "50‏ ْ 
(5) المهذب ,.1١*/١‏ ومغني المحتاج «/887. 


:7و1 


ووجه الثانية: 

أن الظهار يمين. بدليل تعلّق الكفارة به واليمين تقف على الظهار. 
ولا تسري. بدليل اليمين بالله تعالى. وذلك أنه لوقال: والله لا مسست يدكء 
لم يسر إلى جميعها. 


(إجزاء إطعام مسكين واحد ستين مرة مع القدرة 
على عدد من المساكين في كفارة الظهار)(21 

/اه 8/8" مسألة : 

إذا أطعم 52 واخندا ستين نوفا مع القدرة على عدد المساكين 
لم يجزه في المنصوص. وبه قال أكثرهم2" . 

وفيه رواية ثانية: يجزيه. اختارها ابن بطة. وبه قال أبو حنيفة9” . 

وجه الأوّلة: 

اختارها الخرقى2»*7. والوالد السعيد, أنه قوت (مسكين)2©» استوفى 
قوت يوم من كفارةء فلم يجز الدفع إليه منها ثانيا مع القدرة على غيره؛ كاليوم 
الأول. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: الهذاية لأبي الخطاب ؟55/5., والفروع 8//ا60. والمحرر 
؟/”؛. والإنصاف 0/4 ,5#١‏ والمبدع 55-56/8. 

(؟) ومنهم: الإمام مالك. وأصحابه. والإمام الشافعي, وأصحابه. 

(المدونة «/0٠/ا.‏ والتاج والإكليل ,1١0/#‏ والأم ©ه/2*05 حلية العلماء /199/1» 

والمهذب ؟8/5١١).‏ 

(*) الهداية للمرغيناني 7/؟7» والكتاب للقدوري مع شرحه اللباب */#/ا» والفتاوى الهندية 
١ */١‏ ه. 

(4) مختصر الخرقي ص 97. 

(9) ما بين القوسين من الهامش . 


نفلا 


ووجه الثانية: 
أنه مسكير': لمي يستوف قوت يومه من كفارة. فجاز الدفع إليه. 
كالمسكين الذي لم يدفع إليه . 
أو تعشيتهم ني كفارة الظهار) 
مه /م" مسألة : 
إذا غداهم أوعشاهم لم يجزه حتى يملكهم في المنصوص من 
الروايتيه27, وبه قال الشافعي2©9. 


وفيه رواية ثانية: يجزيهء وبه قال أبو حنيفة9 . 


وحه الأوّلة: 
أنه مال يجب دفعه إلى المساكين بالشرع فوجب أن يكون من شرطه 
اللجليكة» كالكترة؛ والوكاة: 


ووجه الثانية: 
أن التقصت كه إيصتال اشم إلى الممساكيق .وه يتتوضلون السة 
بالإطعام. كما يتوصلون إليه بالتمليك فكما جاز التمليك جاز الإطعام . 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 55/7, والمغني ,97/١١‏ والمحرر 
دست والفروع هه والإنصاف 2799/9 والمبدع 1/4" - كعك 

(؟) الأم ه/؟:*. حلية العلماء /1/ ١٠7؛‏ والمهذب .1١8/15‏ 

(*) الهداية للمرغيناني 7/؟5., والكتاب للقدوري مع شرحه اللباب */*7, والفتاوى الهندية 
6.5/١‏ والاختيار “#/ره"١.‏ 


ا١ا/لك‎ 


(ما يقدم من الإإطعام والمسيس 
عند إرادة التكفير بالإطعام2©) 


8 مسألة : 


[ذااكفى المطاهتن بالأطعام وبحت تقديينةه غلى: التسيكن» ذكرة الوالن 


السعيد. وهو ظاهر كلام الخرقي0"©., وبه قال أكثرهم0©. 


وقال أبو بكر: يجور تقديم | لمحيد على الإطعام وهوقول داود©) , 
وقال أبو إسحاق بن شاقلا: لا يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً ويطأ. 


وجه الأول: 
أن الله تبارك وتعالى ‏ شرط تقدم الإطعام على المسيس 2203 2 طول 


الزمان ولحوق الضررء فكأنه فيه تنبيهاً على الإطعام. مع قصر زمانه. وقلة 
ضرره. 


ع0( 


فق 


ضف 


(5 


انظر هذه المسألة في : الهداية لأبي الخطاب 448/7 49» والفروع 4894/8» والإنصاف 
250١4 4‏ والمبدع .4١/8‏ 
يشير إلى قوله في مختصره ص 45 «. . . ولوقال: أنت علي حرام وأراد في ذلك الحال 
لم يكن عليه شيء, لأنه صادق» وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى تأتي 
بالكفارة» . 1 
ومنهم: الحنفية» والمالكية» والإمام الشافعي وأصحابه . 

(الهداية للمرغيناني 194/7.» والكتاب للقدوري مع شرحه اللباب 1/١/7‏ وبداية 
المجتهد .1١9/7‏ والكافي لابن عبد البر 505/5» 56017 والأم 07/٠‏ والمهذب 
/6). 
هذ ما ذكره ابن حزم في المحلى .60/٠١‏ 
لعله يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى ‏ : #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. . . »4 [سورة المجادلة» الآية (5)]. 


١و‎ 


ووجه الثاني : 

أن تقديمه على المسيس صفة منصوص عليها في العتق. والصيام؛ غير 
منصوص عليها في الإطعام. فلم يكن شرطاً فيه. دليله: التتابع في الصيام 
ليس بشرط في الإطعام. وهو شرط في الصيام 


ع 
رونا 


ينا 


[89] كتاب اللعان() 


(استحقاق الزوج للملاعنة إذا قال لز وجته : 
زنيتِ قبل أن أتزوج بك) 


6" مسألة : 


إذا قال لزوجته: زنيتٍ قبل أن أتزوج بك. فعليه الحد وليس له أن 


يلاعن» سواء كان له هناك ولد يريد نفيه أولم يكن في إحدى الروايتين9؟, 
وهو قول مالك" . 


)ع0( 


0( 
إفة 
05( 
فيه 


(وفيه)7*) رواية ثانية : يلاعن» وهو قول أبي حنيفة9 , 


اللعان مصدر لاعن لعاناء والّلعان؛ والملاعنة بمعنى واحد, وأصل الّلعن: الطرد والإبعاد» 
قال ابن فارس : فيمكن أن يكون اللعان لقوله في الخامسة: (أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين) ويمكن أن يكون من الطرد والإبعاد» لآن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً. 

(حلية الفقهاء ص ؟18., المطلعم ص 407”). 

وشرعاً: هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب, قائمة 
مقام حد قذف أوتعزير في جانيه» أو حد زنا في جانبها. 

(الإقناع للحجاوي 6/4 منتهى الإرادات ا 
انظر هاتين الروايتين في : الإنصاف 5544/9, والمبدع 87/8. 
الإإشراف للقاضي عبد الوهاب ,.١159/7‏ والكافي لابن عبد البر .51١/5‏ 
ما بين القوسين من الهامش . 
لم نعشر على ذلك في كتب أصحابه؛ وقد ذكره عنه القاضي عبد الوهاب في الإشراف 
١ه‏ . 


حل 


وجه الأوّلة: 

أنه قذفها بالزنا لوأتت منه بولد لم يلحقه. فلم يكن له اللعان كما 
لو قذفها ثم تزوجها. 

ووجه الثانية: 

أنه قذفها في حال الزوجية بزناً لوثبت لزمها به الحدء فلزمه به اللعان 
إذا كانا من أهل اللعان» كما لو أضاف الفعل إلى الزوجية. 

(وقت نفي الولد) 

85 مسألة : 

إذا ولد لرجل ولد. فذكر الوالد السعيد في ذلك وجهين27: أحدهما: 
له نفيه على الفور. هو أحد قولي الشافعي29. 

والثاني : نفيه موقوف على مجلس العلم بالولادة» كما قلئا في خيار 
المحرم. وخيار القبول. والشفعة. 

وجه الأول: 

اختاره أبو بكر. أنه سكت عن نفي ولد (في نسب)(2 متحقق مع القدرة 
على نفيه في مجلسه. فلم يكن له نفيهء أصله: ما بعد الثلاث» سلمه 
الشافعي في القول الثاني © . 


)١(‏ انظر هذين الوجهين في : المغنيى ,.15--1١717/1١١‏ والمحرر ,.٠٠١/7‏ والإنصاف 
000/9 ووهلل والمبدع //45. 

(؟) حلية العلماء /ا/٠77‏ 0 ١5793؟.‏ والمهذب ؟5"/9١.‏ روضة الطالبين 69/8 ب 5١‏ 
ومغني المحتاج 7*86/7. 

(9) ما بين القوسين من الهامش. 

(4) حلية العلماء .37١-- 5757١/1/‏ والمهذب ؟١/*7١.‏ 


م1 


ووجه الثاني : 
أنه نفاه فى مجلسه. أشئة إذا نفاه عقيب العلم . 


(حد القذف هل هو حق لله أو للآدمى؟) 
7م مسألة : 
الروايتين2"9, ونه قال مالك29, والشافعى97” . 
وفيه رواية ثانية: هوحتق لله تعالى لا يصح الإبراء منهء إل أنه 
لا يستوفيه إلا الإمام بعد المطالبة» وبه قال أبوحنيفة©». 


وحه الأوّلة: 
أنه حق لا يستوفيه الإمام إلا بعد المطالبة» فكان حقاً لآدمي, 
كالقصاص . 


ووجحه الثانية : 


لو كان حقاً لآدمي لسقط بالإذن في شبه. كإتلاف المال. والقصاص . 


.84/9 والمبدع‎ »5١1١- 500/1٠١ انظر هاتين الروايتين في : الفروع 48/5. والإنصاف‎ )١( 

(؟) المدونة 51/5» والإشراف للقاضي عبد الوهاب 7١5/7‏ وذكر أنه قد اختلف في ذلك 
عن الإمام مالك. والمقدمات الممهدات 7555/8 وذكر روايتين عن الإمام مالك. 

(؟) المهذب ”7/ه؟. وروضة الطالبين 1١5/١١‏ -لا١٠ء‏ وحلية العلماء .4١/4‏ 

(4) فتاوى قاضيخان مع الهندية */ 49/8 . 


مل 


(ثبوت المطالبة بحد القذف للوارث إذا قَذْفٌ ميّته) 

9/5" مسألة : 

اختلف أصحابنا('» إذا قذف ميتاً هل تثبت لوارثه المطالبة بحد القذف؟ 

قال الشرق : نملكق7)واتكازه الؤائد النتعيد أضاء 'لأن هذا الفنذف 
جعل قدحاً في نسب الحي ء فملك المطالبة به لما عليه من المَعْرّة. 

وقال أبو بكر فى كتاب الخلاف: ليس له المطالبة. لأنه قذف لميت» 
فلا يملك الوارث المطالبة به» كما لوكان المقذوف حياً ثم مات. فإن الوارث 
لا يملك المطالبة على أصلناء كذلك هاهنا. 


(وجوب حد القذف على من قال لعربي: 
يا نبطي . يا فارسي . يارومي. أو قال لفارسي : 
يا رومي. أو لرومي: يا فارسي. ونحوذلك) 
5 مسألة : 
إذا قال لعربي: يانبطيٌء. يافارسي. يارومي. أوقال لفارسي: 
ياروم أولرومي: يافارسي. ولم يكن في أيامه من هذه صفة. فلا حد 
على القاذف في إحدى الروايتين9؟., وبه قال أبو حنيفة 229 والشافعي * . 


)١(‏ انظر خلانتهم في: المغني .4١0”- 421/١1‏ والفروع 44/5. والمحرر؟/95. 
والإنصاف 2519/١١‏ والمبدع 95/9. 

(؟) مختصر الخرقي ص .١١4‏ 

(5) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب 51/5, والمحرر 55/7. والفروع 
ك/ءق والإنصاف 0315-171١ 8/1١١‏ والمبدع 11-5 

(5) الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب /197., والهداية للمرغيناني ,.1١4/7‏ فتاوى 
قاضيخان مع الهندية اا . 

(9) حلية العلماء 9/4" وذكر في ذلك وجهين, والمهذب 7/ه/ا؟. 


ثيل 


وفيه رواية ثانية : عليه الحدء وبه قال مالك" , 

وه الأولة: 

أنه يحتمل أن يريد بذلك أن أمه زنت بنبطي» فيكون قذف. ويحتمل 
أن يريد نبطيّ الدارء ولد في دار الأنباط. أو نبطي اللسانء فلم يكن قذفاً. 

ووجه الثانية: 


أنْ هذا يكون ذريعة إلى إسقاط حد القذف. 


)١(‏ المدونة 5//ا؟؟. 


ذا 


[40] باب الثفقات7») 


(١النفقة‏ على المطلقة) 


هم 1:0 مسألة : 

لا تختلف الرواية إذا بانت عن نكاح وكانت حاملاً؛ لها النفقة يوم بيوم 
قبل أن تضع . 

واختلف إذا تبينا عدم الحمل» هل يرجع عليها بذلك؟ على 
روايتين292: إحداهما : لا يرجع . 


والثانية ا يرجع . 


19) النفقات جمع نفقةء والنفقة : الدراهم؛ ونحوها من الأموال. وتجمع على نفاق أيضا 
(المطلع ص ؟ه”. الدر النقي ع 0 
وفي الشرع : : النفقة كفاية من يمونه خبزاً و أدقاء وكسوة واتتكنان وتوابعها. 
(الإقناع للحجاوي 2175/4 ومنتهى الإرادات لابن النجار ؟58/5*). 
(؟) انظرهاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 7١/١‏ الاء والمغني 2407/١١‏ 
والفروع ه/47ه. والمحرر ؟/١1.,‏ والإنصاف 2957/9 والمبدع 197/78 . 


148: 


(النفقة على الأقارب) 

»2 مسألة : 

لا تختلف الرواية أن كل شخصين جرى بينهما الميراث بفرض 
أو تعصيب من الطرفين يلزمه نفقة الآخرء كالأبوين. والأولاد. والإخوة. 
والأخوات, والعمومة. وبنوهم . 

واختلف إذا جرى بينهما الإرث من أحد الطرفين» كابن الأخ مع عمته. 
وابن العم مع بنت عمه. فهل تجب النفقة على الوارث؟ 

على روايتين('2: إحداهما: لا تجب عليه. 

أن كل من يلزمه نفقة شخص لم يلزمه ذلك الشخص نفقته بالرحم. 
دليله : إذا لم يجر بينهما الميراث من الطرفين. 

ووجه الثانية: 


أن الميراث ثبت لأحدهماء فوجبت النفقة» كما لوثبت من الطرفين. 


03 
ع 


)١(‏ انظرهاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 7 /7لاء والمروع ع والمبدع 
711/4. 


[413](باب الحضانة<09)1») 


(الأحق بحضانة الصغير من أبويه عند افتراقهما) 
٠/17‏ مسألة : 
إذا افترق الأبوان فالأم أحق بالولد حتى يبلغ سبع سنين» ثم يُخير 
السبع بغير تخيير في أصح الروايات9©. 
وفيه رواية ثانية: الأم أحق بالجارية حتى تبلغ. وبالغلام حتى يأكل 
وحدهء ويشرب وحده ويتوضاً ويلبس. فيكون الأب أحق به من غير تخيير» 


وهو قول أبي حنيفة9؟ . 


)١(‏ الحضانة بفتح الحاء: تربية الطفل. مأخوذة من الحضن بكسر الحاء. وجمعه أحضان. وهو 
الجنب. لأنها تضمه إلى حضنها. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص .)79١‏ 
وهي في الشرع: حفظ صغيرء ومعتوه ‏ وهو المختل العقل . ومجنون عما 
عرم ارريديع سم الهم 
(منتهى الإرادات لابن النجار ؟ /85*) . 
(؟) لم يضع المؤلف ‏ رحمه الله عنواناً لهذا الباب كما هي عادته. فوضعناه استكمالاً. 
(9) انظر هذه الروايات في: شرح الزركشي 5” وقد ذكر روايتين فقط الفروع هالت 
والإنصاف 41/8, والمبدع للالشضيفة 
(5) الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب #/ 0٠١"‏ وبدائع الصنائع 4 /4. والاختيار 18/4 . 


كما 


وفيه رواية ثالثة: الأب أحق بالجارية بعد السبع سنين بغير تتخيير» والأم 
أحق بالغلام حتى يستغني عن أمه, فيكون الأب أحق به من غير تخيير. 

وجه الأوّلة: 

اختارها الخرقي 27, والوالد ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة أن 
النبي وَل خمّر غلاماً بين أمه وأبيه(", والغلام تقع على من ليس ببالغء 


قال الله تعالى : 
وان شرك بعلا 0 


ما بلغت أوان حلي 01 *») وبهذا نستشهد نحن دن ب حنيفة في إسلام 
الصبي » ولأنه سن يؤمر فيه (بفعل)7 الطهارةء والصلاة» فجاز أن يثبت 
التخيير بين أبويه» كالبالغ» ولا يلزم عليه الجارية إذا بلغت سبعاً. لأن التعليل 
للسن لا للشخص » فإذا كان للجواز لم تدخحل عليه الأحوال. 


. 1٠١” مختصر الخرقي ص‎ )١( 
؟) أخرجه الترمذي في أبواب الأحكام  باب ماجاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا‎ 
وقال: «حديث أبي هريرة جيه حي ع‎ : ٠ ؟'/ة‎ 
8ثلاء‎ 810/١ وابن ماجه في كتاب الأحكام  باب تخيير الصبي بين أبويه‎ 
.7781 حديث رقم‎ 
والبيهقي في كتاب النفقات  باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فالأم أحق‎ 
0/0 بولدها ما لم تتزوج‎ 
وأحمد 15/17؟.‎ 
.)7( سورة مريمء الآية‎ )0( 
. الأولى أن يقول  رضي الله عنه ب كغيره من الصحابة . رضي الله عنهم ب‎ )5( 
(ه) لم نعشر عليه فيما بين أيدينا من كتب الحديث» وقد ذكره عبد الله بن محمود الموصلي‎ 
ولم يعزه لأحد.‎ ١48/85 الحنفي في كتابه (الاختيار لتعليل المختار)‎ 
. ما بين القوسين من الهامش‎ )5( 


/ا 1 


والدلالة على أن الأب أحق بالجارية إذا بلغت السبع : أن الجارية إذا 
بلغت هذا السن يخدع في حفظهاء ولهذا المعنى كان الأب أحق 
بالولد إذا اختلفت بالأبوين الدارء لأنه أقوم بحفظه. ويفارق الغلام, لأنه 
بالليل عند أمه. وبالنهار حيث يرى أباه من كتاب أو دكان» فهو مراع له 
ولا يمكن مثل ذلك في الجارية. 

ووجه الثانية: 

أن الصبي إذا بلغ هذا فإنه يحتاج إلى التأديب والتعليم. والأب أقوم 
بتادييه . 

(تقديم الأب على الخالة والأخت من الأم في الحضانة) 

2/4 مسألة : 

الأب أولى بالحضانة من الخالة, ومن الأخت من الأم في إحدى 
الروايتين2' . 

وفيه رواية ثانية : الخالة أحق بهاء وبها قال أكثر الشافعية9) . 


وجه الأوّلة: 
اختارها الوالد» وشيخه9”"), أنه ذو ولاء وإرث» فأسقط الخالة والأخت 
من الأم, كالأم . 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب ؟/"الاء والمغني 2175/١١‏ وشرح 
الزركشي 5/لا”. والفروع 515/8 »5١6‏ والمحرر ,.١1١9/5‏ والإنصاف 24١9/4‏ 
والمبدع 581/4 775 . 

(؟) حلية العلماء /48/1» والمهذب 219١/5‏ وروضة الطالبين 9/؟١١»‏ ومغني المحتاج 
"/عة:. 

() يعني به أبن حامد كما هي عادته. 


1848 


ووجه الثانية : 


أنها ذات حضانة تدلي بالأم. فأسقطت الأب., كالجدة أم الأم. 


(سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت) 


48 مسألة : 


إذا تزوجت الأم المطلقة أسقطت حضانتهاء سواء كان الولد ذكراً 


أو انث في إحدى الروايتين9؟2. 


وفيه رواية أخرى: الأم أحق بالجارية إلى سبع سنين» وفي الغلام 


تسقط حضانتتها في الحال. 


وجه الأوّلة : 


اختارها الخرقى20, وأبو بكرء وبها قال أكثر الفقهاء2”9. ماروى 


أبو (حفص)9) بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كد : 

«إذا (افترق)2' الزوجان فالأم أحق بالولد ما لم تتزوج)27», وأسقط حقها 
5 1 0 

بالتزويج , وهو عام في الذكر والاننى . 


(00 


ف 
فق 


(5 
6) 
0 


انظر هاتين الروايتين في المغني 5 5ف والفسروع وإحلى والمحرر 


90 والإنصاف 15/9؟4.» والمبدع 5794/4 728 . 
مختصر الخرقي ص .٠١7‏ 
ومنهم : الحنفية» والمالكية؛ والشافعية. 

(بدائع الصنائع 47/4. الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب ,٠١5/«‏ الإشراف 
للقاضي عبد الوهاب 11,4/15., والكافي لابن عبد البر 2574/57 حلية العلماء /1/ه48» 
روضة الطالبين .٠٠١/9‏ مغني المحتاج 405/7 ل 401). 
ما بين القوسين من الهامش . 
ما بين القوسين من الهامش . 
أخرجه بلفظ : أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. وثديي له 
سقاء. وحجري له حواءء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني, فقال لها رسول الله كخ: ‏ 


احيل 


ووجه الثانية: 


أن الأب أحق بالجارية بعد السبع فلا تخيرء ولاحق له في الغلام إِلّ 


في الغلام . 


(رجوع حق الأم في الحضانة إذا طُلّقت بعد زواجها) 


: مسألة‎ ١/٠ 


إذا طلقت الزوجة طلاقاً بائئاً عادت على حقها من الحضانة» فإن كان 


رجعياً لم يعد حبنى تنقضي العدة في إحدى الروايتين20, وهوقول 


أبى حنيفة9 , 


وقوه بزواية ثائية؟ يعو قينا شواء كان الطلاق ثانا او جديا وهو ظاهير 


كلام الخرقي 9" وبها قال الشافعي(*). 


وأنت أحق به ما لم تنكحى» أبو داود فى كتاب الطلاق ‏ باب من أحق بالولد 2588/١‏ 


0غ( 
2( 
فق 


(05 


حديث رقم 71715. وسكت عله. 

والبيهقي في كتاب النفقات ‏ باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل 
إلى جدته 4/4 . 

والدارقطني في كتاب الطلاق ‏ باب المهر 7١4/8‏ #08. 

والحاكم في كتاب التكاح ‏ باب حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح ؟//ا١25‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) وصححه الذهبي في تلخيصه . 

وأحمد 1487/57. 
انظر هاتين الروايتين في : الفروع 317/8, والإنصاف 0/9؟5., والمبدع 5878/4 . 
بدائع الصنائع 47/84. واللباب في شرح الكتاب للغنيمي .١١7/*‏ 
يعني بكلامه قوله في مختصره ص ٠١ 4  ٠١*‏ : «وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم 
طلقت رجعت على حقها من كفالته» فإطلاقه الرجوع يقتضي القول بعودة الحق سواء كان 
الطلاق بائنا أورجعياً. 
حلية العلماء لا//,ه4. روضة الطالبين 21١1/8‏ مغني المحتاج */5ة4. 


6 


أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك. فلا تعود معه الحضانة. كالطلاق 


المعلق بالشرط . 

ووجه الثانية: 

أنه طلاق واقع» فوجب أن يعود حقها من الحضانة الذي زال بالتكاح, 
كالطلقة البائنة . 


3 
لبيائنة 


[3*:]كتاب الجنايات(20) 


(اقتصاص الكبير العاقل من أولياء المجنى عليه 
دون انتظار لبلوغ الصغير وإفاقة المجحنون) 
0١‏ مسألة : 


إذا كان في الورثة صغير أو مجنون لم يكن للباقين أن يقتصوا حتى يبلغ 
الصغير. ويفيق المجنون في إحدى الروايتين2'9. وبه قال الشافعي9؟. 


وفيه رواية ثانية: للكبير أن يقتص ولا ينتظر بلوغ الصبي ولا إفاقة 
المجنون, وبه قال أبو حنيفة2»9. ومالك2©» . 


(1) الجنايات جمع جناية» وهي مصدر جنى على نفسه. وأهله جناية: إذا فعل مكروهاً. وقال 
أبو السعادات: الجناية: الجرم. والذنب, وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه القصاص 
والعقاب في الدنيا والآخرة. 

(المطلع ص 5ه”, الدر النقي .)7١8/79‏ 
وفي الشرع: التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصاء أو غيره. 
(الإقناع للحجاوي .)١157/14‏ 

(؟) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب 8*/5, والمغني ,095/١١‏ والفروع 
6 والمحرر .»١11١/75‏ والإنصاف 9/؟485. والمبدع 84/4؟. 

26 الأم .,٠١/‏ حلية العلماء /2544848/1 روضة الطالبين .7١14/9‏ 

(1) بدائع الصنائع 71577/107, وفتاوى قاضيخان مع الهندية “5547/17 . 

(©) الكافي لابن عبد البر ,»1١١9-1١١/5‏ ومواهب الجليل 1507/5. والقوانين الفقهية 
ص ١ه".‏ 
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فجنه الأولة:: 

أن القصاص أَحَدٌ بَدَلَيّ النفس» فلم يجز لبعض الأولياء التفرد به 
كالدية . 

ووجه الثانية: 

أن القصاص إذا ثبت لمن يلي ويولى عليه جاز لمن يلي أن ينفرد 
باستيفائه» أصله: إذا قتل من لا وارث له ثبت القصاص للإمام وللمسلمين» 
ثم ينفرد الإمام بالاستيفاء. 


(من يقبل قوله من الجحاني والمجني عليه 
عند اختلافهه| في صفة العضو التالف) 
5/8 مسألة : 
إذا اختلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو التالف. فذكر أبو بكر 
وجهين(2: أحدهما: القول قول المجني 2 
والثاني : القول قول الجاني» وبه قال أبوحنيفة29. 
وجه الأوؤل: 
اختاره الوالد السعيد. وأبو بكر. أن الظاهر من الصحة والسلامة». 
فوجب أن يكون القول قوله مع يمينه» كما لو ادّعى على رجل ديناً فأنكره. 
فالقول قوله . 
ووجه الثاني : 
اختاره ابن 5228 أن هذا اختلاف فى صفة التلف. فكان القول فيه 
قول المتلف» كالأموال. | 


)١(‏ انظر هذين الوجهين في : الهداية لأبي الخطاب ؟0/0١8,‏ والمحرر ؟//179. 
(؟) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب أصحابه. 


وذحل 


(استحقاق ورئة الرجل لنصف الدية 
عند إرادة الاقتصاص منه في قتل امرأة) 202 
+«107 27/8 مسألة : 
إذا قتل الرجل امرأة عمداً قتل بها. 
وفيه رواية ثانية : يقتل بها ويعطئ نصف الدية. 


وجه الأوؤلة: 

(قوله تعالى : 

ككَباعَمدبآأََآلنَفْسَ يالتَفْيس 76"©. 
وهذا عام في كل نفس . 

ووجه الثانية: 


أنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه؛ فقتل كل واحد 
منهم بالآخر كالرجلين» ولا يجب مع القصاص شيء ١‏ لأنه قصاص واجب» 
فلم يجب معه شيء على المقتص كسائر القصاص) ”© . 


وأنهالماكانت ديتها أقل. كان الولي بالخيار بين القصاص ودفع تمام 
دية الرجل» وبين العفو, ويرجع إلى ديتها كما قلنا فيه إذا قطع يد رجل ويده 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب 5/ه/ء والمغني .6800/١١‏ وشرح 
الزركشي 85/56 88, والمحرر 155/7., والإنصاف 558/9» والمبدع 717/4 س 
6" 

؟) سورة المائدة,» جزء من الأية (©4). 

5) ما بين القوسين ناقص في الأصل» فأكملناه من المغنى .00١-600/1١‏ واكتفينا ببعض 
الأوّلة تمسكاً بمنهج المؤلف في عدم الاستطراد في درا 


حلا 


تفن يع واليد المقطوعة كاملة أن الولي بالخيار بين أن يقتص ويرجع 
بدية الأصبعء أو يعفو ويأخذ دية يده وكذلك إذا كان رأس الجانى أصغر من 
وأسن المجنى عليه وهناك موضحة() , 


(ضمان ما يتلف بسقوط الحائط 
إذا مال على الطريق أو ملك الغيرء ثم سقط) 
ا" / >2 مسألة : 
إذا مال الحائط إلى الطريق أو ملكِ غيره لم يضمن ما يتلف سواء تقدم 
إليه بنقضهى أو لم يتقدم في المنصوص من الروايتين9 . 
وفيه رواية ثانية: إن تقدم إليه بنقضه. فلم ينقضه. ضين ما يتلف به. 
وهو مذهب شريح 49 وأصحاب أبى حنيفة 000 ومالك2)0, 


)١(‏ في الأصل «أصبع ) بدون نصب والصواب ما أثبتناه بالنتصب. 
؟) الموضحة هي : الشجة التي تبدي وضح العظمء أي بياضه» والجمع : المواضح . 
(المطلع ص 257 والدر النقي 152/8 *7) . 

(5) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب »191//1١‏ والمغنيى 40/17., والإنصاف 
ل 0 والمبدع هلا . 

(54) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي, الكوفي, القاضيء يكنى بأبي أمية» 
قال ابن معين: كان في زمن النبي ككل ولم يسمع منه. استقضاه عمر على الكوفة» ثم أقرّه 
علي» وأقام على القضاء بها ستين سنة» وقضى بالبصرة سنة» روى عن النبي كله مرسلاء 
وعن عمرء وعلي, وغيرهماء وعنه الشعبي» وابن سيرين» غيرهماء وثّقه ابن معين» 
والعجلي » وغيرهماء وتوفي سنة 45هاء وقيل: 48ه ء وقيل غير ذلك. 

(طبقات ابن سعد 2١7١/5‏ وتهذيب التهذيب 7755/5 -7578). 

(©) فتاوى قاضيخان مع الهندية */ *45» والفتاوى الهندية 75/5 . 

(5) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟٠//191.‏ 


ناحلا 


وجه الأؤلة: 

اختارها الوالد» وهى مذهب بعض الشافعية227, أن الحائط وضعه في 
ملكه. فلا يكون سبباً للضمان. أصله: إذا لم يتقدم إليه بنقضه. 

ووجه الثانية: 
فعله فإذا طولب برده فلم يرد ضمن» كما لوأطارت الريح 2 إلى دارة» 
فطولب برده 2 فلم يرده. 


(تعاقل أهل الذمة فيما بيهم) 
هع / مسألة : 
أهل الذمة يتعاقلون في إحدى الروايتين2؛ وهو قول أصحاب 
مالك7؟2, والشافعي . 
وفيه رواية ثانية: لا يتعاقلون. وتجب جناياتهم في أموالهم. وهو قول 
أبى حنيفة!5) , 
وجه الأوؤلة: 


أنه حكم يتعلق بالتعصيبء» فاستوى فيه المسلم والذمي» كالميراث. 


.85/ 4 مغني المحتاج‎ 2*:5١1/9 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) مابين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة. 

9) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 48/7. والمغني .*5/١7‏ والفروع 
4١/5‏ .» والمحرر ,.١58/7‏ والإنصاف .155/٠١‏ والمبدع 1/8 . 

(5) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ,.١55/7‏ والكافي لابن عبد البر .١1١١8-1١١19//57‏ 

(8) الأم ه/48» وروضة الطالبين 87/9" #ه”. ومغني المحتاج 49/85. 

(5) الفتاوى الهندية 81//5. 


ووجه الثانية: 
أن الدية تتحمل بالنصرة» وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون 
بأقاربهم ‏ فصاروا معهم كالأقارب من أهل دار الحرب . 


(لزوم الضمان لمن يعطب إذا بسط الإنسان 
في المسجد شيئاًء أو علّق قنديلً. أو علق باباً) 

10 / مسألة : 

إذا بسط في المسجد بَارِيّة2"0, أوعلّق قنديلاً أوعلق باباً. فعطب به 
إنسان عن إحدى الروايتين”" . 

وفيه رواية ثانية: عليه الضمان. 

وعن الشافعي كالروايتين0». 

وجة الأولة: 

أنها مصلحة عامة» فلم يضمن» كما لو فعل ذلك في ملكه. 

ووجه الثانية: 


أنه تصرف في ملك الغيرء فهو كالحجر إذا ألقاه في الطريق . 


)١(‏ قال الفيومي : البَارِيَّة الحصير الخشن, وهو المشهور في الاستعمال. وهي في تقدير 
فاغولة»: وفها لغات + إثيات الها وخذمها: 
(المصباح المنير )4//١‏ . 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,145/١‏ والإنصاف 1718/5- 27559 
والمبدع ه/ ١‏ . 
(6) روضة الطالبين 21١4/84‏ مغني المحتاج 4 /488. 


11/ 


(لزوم الضمان لمن يعطب بالكلب العقور 
إذا ا تخذه الإنسان فى داره) 

7/807 ع مسألة : 

إِذا اتخذافن. دارم كلا عقوا » قعطي إتبناق فى الضمان زوارعآان23: 

وفيه رواية ثانية: يضمن, وبه قال مالك9©. 

وجه الأوّلة: 

أنه في ملكه. فلم يحصل منه تحريض له. فلم يضمن, كما لو شد دابة 
عقوراً في ملكه. فعطب بها إنسان» لم يضمن. 

ووجه الثانية: 

أنه حيوان تتلف به الناس وأموالهم , فكان بإمساكه فامفاء كالحيات» 
والسباع . 


- 7١١/5 والإنصاف‎ ,.147--195/١ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأسي الخطاب‎ )1١( 
. والمبدع ه/‎ 0 
.197/5 (؟) الإشراف للقاضى عبد الوهاب‎ 


م5 


[59] باب المرتد() 


(حكم استتابة المرتد) 


م/ا” / "4 مسألة : 


0ع( 


فى 


ليق 


(5 


)5( 
الك 


استتابة المرتد واجبة في أصح الروايتين”"2. وهي قول مالك9©. 
وفيه رواية ثانية: لا تجب. وهو قول أبي حنيفة9». 
والشافعية عنهم كالروايتين27 2 . 

وجه الأولة: 


أنه مذهب أربعة من الصحابة: عمر(), 


المرتد لغة الراجع» يقال: ارتدٌ فهو مرتد: إذا رجع . 

وشرعاً: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. 

(المغني 25/1 المطلع ص 8لا". الدر النقي ص 744). 
انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ؟:4/1١٠.,‏ والمغني 2755/١7‏ 23510 
والفروع 5 ., والمحرر 157//:5. والإنصاف .858-58/1٠١‏ 
الكافي لابن عبد البر .٠١49٠ 1١89/5‏ ومواهب الجليل »58١/5‏ والقوانين الفقهية 
ص 7”"084, 
الهداية للمرغيناني ,.١151/7‏ وبدائع الصنائع 14/10., واللباب في شرح الكتاب للغنيمي 
١/5‏ . 
حلية العلماء ل5784/1. والمهذب 277/79 ومغني المحتاج #4/ة" 1١1١-١‏ 
أخرجه عنه البيهقي في كتاب المرتد ‏ باب من قال يحبس (يعني المرتد) ثلاثة أيام 
ل 0 


ل 


وعلي 20 وابن عمر",. وأبي موسى 9©) 7 


ووجه الثانية: 


أنه كافر بلغته الدعوة» فلم تجب استتابته قياساً على الحربي . 


(قبول توبة الزنديق0؟») 


بم" مسألة : 


لا تقبل توبة الزنديق وهو الذي يستسر الكفر ويظهر الإسلام في أصح 


الروايتين22, وبه قال مالك ©) , 


0ع( 


0( 
إفة 
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(5) 


00 
ف 


وفيه رواية ثانية: وبه قال الشافعى " . 


أخرجه عنه البيهقى فى كتاب المرتد ‏ باب من قال يستتاب ثلاث مرات فإن عاد قتل 
ا 0 
أخرجه عنه البيهقى فى الكتاب والباب السابقين. 
اوحض اللبيشى فى كنات المزقة تناف تن قال في الترقد ركاب مكاي افإن تاب وإ 
قتل .7١5/4‏ 0 
الزنديق فارسى معرّب, وجمعه زنادقة, والعرب تقول: زندق وزندقى: إذا كان شديد 
البخل . ْ ْ 
(المطلع ص 0/8”) . 
وقال ابن قدامة: والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفرء كان يسمى منافقاء 
ويسمّى اليوم زنديقاً. 

(المغني .)559/1١1‏ 
انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 21١9/7‏ والمغني 2759/١7‏ وشرح 
الزركشي 2037/5 والفروع 5 » والمحرر 158/57» والإنصاف .9938-577/٠١‏ 
الكافي لابن عبد البر ».٠١91/57‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 787/5 . 
الأم 5 »؛» وحلية العلماء /5757/17» والمهذب 57/5 2.5755 روضة الطالبين 
هم ا 


وعن أبي حنيفة كالروايتين7©. 

وه الأوّلة: 

اختارها أبو بكر. والوالد السعيد, أن من عادة الزنديق إظهار الإسلام» 
واستبطان الكفرء فلم تقبل توبته. 

ووجه الثانية : 

أخخثارها اللخلال» أنها توبة عرد كفر» أشنبه الكافر الأصلى: 

(أخذ المرتدين بما فعلوا إذا أتلفوا أنفساً وأموالاً 
ثم تحيزوا بدار الحرب. ثم أسلموا) 

: مسألة‎ ٠ 

إذا تحيّز المرتدون بدار الحربء ثم أسلموا وقد أتلفوا أنفساً وأموالاً. 
خذوا بذلك في المنصوص من الروايتين”2» وبه قال الشافعي 27 . 

وفيه رواية ثانية: اختارها أبو بكرء. لا يطالبون بشىء من ذلك؛» وبه قال 


أ 


أبو حنيفة 29 , 

وجه الأولة: 

أنه كفر بعد إيمان. فلا يسقط ضمان الأنفس والأموال, دليله: إذا كان 
في دار الإسلام . 


)١‏ لم نعثر على ذلك فيما بين أيدينا من كتب أصحابه, وقد ذكرهما الشاشي القفال في حلية 
العلماء /لا/"؟؟. 

9) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 2178/5 والمحرر 18/7--159, والإنصاف 
0*7 والمبدع هرهم . 

(9) الأم ,١075/5‏ والمهذب 5/5؟؟:, وروضة الطالبين .481/1٠١‏ 

(5) فتاوى قاضيخان مع الهندية #/ «8ه. 


ووجه الثانية: 
أنهم تحيزوا بالدار والدين. فصارو(١)‏ كأهل الحرب . 
(إقرار اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية) 
2/9 مسألة : 


ذكر أبو بكر إذا انتقل من يهودية إلى نصرانية وجهين9)»: أحدهما: 


والثاني : لا يقر ويقتل إن لم يسلم. 

وجه الأوّل: 

أنه لا يعود ذلك إلى ضرر بالمسلمين, ولا أهله بالإسلام» ويفارق هذا 
الانتقال من دين الإسلام, لأنه يعود بالاستخفاف بالدين وإهانته. 


ووجه الثاني : 
أنه قد انتقل إلى دين باطل قد أَقَرّ ببطلانه» فلم يقر عليه؛ كالمسلم إذا 


ازئل: 


33 
#0 


3( في الأصل «فصارو» بدون ألف بعد واو الجماعة. والصواب ما أثيتناه. 
) انظر هذين الوجهين في : الهداية لأبي الخطاب .1١١/75‏ 


املا 


[؟5] باب الحدود('» 


(وجوب الحد على المشهود عليه الأول والشهود 
الأولين إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة. 
ثم شهد أربعة على الشهود أعهم هم الذين زنوا 
مها) 
5 5 مسألة : 
إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة» وشهد أربعة أيضاً على الشهود 
أنهم هم الذين زنوا بهاء قُبلّت شهادة الشهود الآخرين» ولا يحد المشهود 
عليه الأول. وهو قول أبي يوسف. ومحمد29). 
وهل يحد الشهود الأولون؟ على روايتين29» بناء على القاذف إذا جاء 
مجيء الشهادة. وفيه روايتاد. 


)١(‏ الحدود جمع حد, وهو في الأصل : المنعء والفصل بين شيئين» وحدود الله: محارمه, 
ودود الله أيضا ما حده وقدزه: 
(المطلع ص ,70١‏ الدر النقىي ص ©740). 
والحد في الشرع : عقوبة مقدّرة شرعاً في معصية, ليُمنع من الوقوع في مثلها. 
(منتهى الإرادات 405/7). 
5) الفتاوى الهندية .١8/19‏ 
(9) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,.٠١7/7‏ والمغني باضه والفروع 
ك/لاى والمحرر 2١65/١‏ والإنصاف ,.159--1948/5٠١‏ والمبدع 487/9. 


رن 


وقال أبو حنيفة : لا تقبل شهادة الآخرين ('©, ومثله كان الوالد يختار في 
الجامع الصغير» فالدلالة على إيجاب الحد على الشهود الأولين قذفه بشهادة 
الآخرين. 
(إقامة حد الزنا على من ظهر بها حمل» ولا يعلم 
لهازوج. ولا مولى يعترف بوطئهاء. وقالت: 
أكرهت,. أو وطئت بشبهة) 
4/58 4 مسألة : 
إذا ظهر بامرأة حرة أوأمة حمل» ولا يعلم لها زوج» ولا مولى يعترف 
بوطئها. وقالت: أكرهت» أو وطئت بشبهة» لم يجب عليها الحد في 
المنصوص من الروايتين29): وبها قال أبو حنيفة20. والشافعي9©). 
وفيه رواية ثانية: أنه دلالة على الزنا. 
وجه الأولة: 
أنه لم يوجد من جهتها إقرار, ولا قامت عليها البينة, فلا تحد. 
ووجه الثانية : 
أن فى إسقاط الحد هاهنا ذريعة إلى أن لا يقام حد في زناء لآن كل من 
وجل بها حمل ادعت الإكراه أو وطء شبهة لعن ةا إلى إسقاط الحد. 


.١67/5؟ الفتاوى الهندية‎ )١( 

؟) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 45-5, والمحرر ؟155/7., والإنصاف 
١ط‏ ةةا. 

(9) لم نعثر على ذلك في ما بين أيدينا من كتب أصحابه. وقد ذكره عنه القاضي عبد الوهاب 
في الإشراف 7/7١؟.‏ ٌ 

(4) حلية العلماء م//78؟. 


(مقدار التعزير<'2) 


4 مسألة : 


التعزير يختلف مقداره باختلاف سببهء فإن كان سببه وطباً في الفرج» 


كوطء الشريك الأمة المشتركة» ووطء الأب جارية ابنه. أو وطء جارية نفسه 
بعد أن زوّجهاء ووطء جارية زوجته بعد أن أذنت له في وطئهاء أو وطء 
الأجنبي في مادون الفرج» فإنه لا يبالغ عد كن جدود :فيدر و إقائلة ل 
سوطأء ويسقط النفي» وما عدا ذلك لا يبالغ به أدنى الحدود. 


وهل يتقدر نقصانه على أدنى الحدود؟ على ثلاث روايات2»92: 


إحداها9" : يتقدر بعشر جلدات». والثانية : بتسع(4), والثالثة : ينقص عن أدنى 


(0) 


(0 


زضة 
5( 


فضة الأولة: 


التعزير في اللغة: المنع» يقال: عرّرته وعرّرته : إذا منعته. ومنه سمي التأديب» الذي دون 
الحد تعزيراًء لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب» وقيل: هومن الأضداد. فيأتي بمعنى 
التوقير» والتأديب. 

(المطلع ص 2754 أنيس الفقهاء ص »١74‏ الدر النقي 751/7). 

وفي الشرع : هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها. 

(المغني 20 
في الأصل «على روايتين» ولكنه ذكر ثلاث روايات.ء فعدلناه ليستقيم الكلام» وانظر هذه 
الروايات في : الفروع 2٠١8/57‏ وشرح الزركشي .1١8- 5٠14/5‏ 
في الأصل «إحداهما) وقد عدلناه على تعديلنا لعدد الروايات. 
وقد ذكر في الأصل عنواناً لوجه هذه الرواية بعد ذكر وجه الأولى ولم يذكر هذا الوجه. 
ولعل ذلك راجع إلى عدم اطلاعه على وجه لها وعدم ظهوره له. وقد ذكرها الزركشي في 
شرحه على مختصر الخرقي 405/5. وقال: «ولا يظهر لي وجههاء؛ ولم نطلع على وجه 


لهاء فحذفنا هذا العنوان. 


تعزير» والتعزير عشر جلدات» حديث أبى بردة() بن نيار ولفظ الحديث 
قال رسول الفا ع + ولا يجلد قوق قر جلدات الآ فى جد من تعدو القن( , 
ووحه الثالثة: 
أنه لما نقص التعزير عن أدنى الحدود وجب أن ينقص عن أقلها 
و 


(اطيئة التى يكون عليها من يراد ضربه ني الحدود) 
م "/ ؟ ؛ مسألة : 


يضرب الرجل قائماً في إحدى الروايتين7 . 
وفيه رواية ثانية: يضرب جالساًء وبه قال مالك29). 


)١(‏ هوهانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب. حلفه في بني حارثة من الأنصار. يكنى 
بأبي بردة. شهد العقبة الثانية مع السشعين» وكتسد ندرا د والمشاهد كلها مع 
رسول الله يكو وكانت معه راية بني حارثة بن الحارث يوم الفتح. وشهد مع علي حروبه. 
وتوفي أول سخلافة معاوية . 

(طبقات ابن سعد .48١/7‏ أسد الغابة .)١45/#©‏ 
؟) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين ‏ باب كم التعزير والأدب؟ 1/8 -؟7. 
ومسلم في كتاب الحدود ‏ باب قدر أسواط التعزير ١5/8‏ - 138916 . 
وأبو داود في كتاب الحدود ‏ باب في التعزير ,١151//4‏ حديث رقم 2449١‏ 
47 . 
والترمذي في أبواب الحدود ‏ باب ما جاء في التعزير 17/7. 
وابن ماجه فى كتاب الحدود ‏ باب التعزير 4501//57. 
والدارمي في كتاب الحدود ‏ باب التعزير في الذنوب 91//7. 
وأحمد 4/ه48. 

9) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب .٠٠١/7‏ والمغني ؟١/4001,‏ والفروع 
6/5 والمحرر »١154/7‏ والإنصاف ١١٠/188ء‏ والمبدع 45/4 - 40 . 

(4) المدونة /547؟. والإشراف للقاضي عبد الوهاب .7١8/7‏ 


الا 


وجحه الأوّلة: 

اختارها الخرقي 2. والوالد. أن الضرب يفرّق على بدنه. فجعل لكل 
عضو قسطأً من الضرب. وهذا لا يحصل إل إذا كان (قائماً)9). 

ووجه الثانية: 


أنه شخص وجب حده. فلم يستحق عليه القيام ‏ كالمرأة. 


2 
لكين 


7 .١١5 مختصر الخرقي ص‎ )١( 
(؟) مابين القوسين وهو لفظ «قائما» مشطوب ومصوب في الهامش بلفظ «جالسا) ولكن‎ 
الصواب هو المشطوب» وهو لفظ «قائما» لأن الوجه لا يستقيم إلا بى فلذلك أثبتناه.‎ 


ا 


[46] باب القطع في السرقة0© 


(إقامة حد السرقة على من يسرق الصغار الأحرار) 


8" /ه: مسألة : 


إذا سرق حراً صغيراً لا تمييز له. لم يلزمه القطع في أصح 


الروايتين29. وبه قال أكثرهه9». 


0ع 


فق 


ليق 


(0 


وفيه رواية ثانية: يقطع. وبه قال مالك9©). 


السّرقة بفتح السين وفتح الراء ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرهاء ويقال أيضاً: 
السَرقء بكسر الراءء وهي من سرق يسرق سرقاًء سرقة فهو سارق» والشيء مسروق» 
وصاحبه مسروق منه؛ قال الجرجانى : هى فى اللغة: أخذ الشىء من الغير على وجه 

(تحرير ألفاظ التنبيه ص 775, الدرر النقي 2784/7 التعريفات ص .)١١8‏ 

وهي في الشرع : أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله لا شبهة فيه. على 
وجه الاختفاء . 

(الإقناع للحجاوي 91/4؟). 
ذكر هاتين الروايتين القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية ص 5507؟, وانظرهما في: 
الهداية لأبي الخطاب 4/7 ,.35١‏ والمغنى 547١/١7‏ 47375» والفروع ,.١568/5‏ والمحرر 
5 والإنصاف 558/٠١‏ , والمبدع .١١1//9‏ 
ومنهم : الحنفية والشافعية. 

(الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب .7١4/*‏ والهداية للمرغيناني 21١١/7‏ 
والمهذب 2587/57 وروضة الطالبين .)١178/5١‏ 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب »71/١/7‏ والكافي لابن عبد البر ٠١817‏ . 
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وجه الأوّلة: 
أنه حيوان لا يضمن باليد» فلم يجب القطع بسر قته » كالحر الكبير. 
ووجه الثانية : 


أن النبي كةِ أي برجل يسرق (الصبيان)27© ثم يخرج بهم في أرض 


أخرى, فيبيعهم ١‏ فأمر به رسول الله َكَل فقطعت يذه. روته عائشة ‏ رضي 
الله عنها 09 , 


(إقامة حد السرقة على النْبّاش20©) 


ام" / هع مسألة : 


يقطع النبّاش إذا أخرج الكفن من جميع القبر في أصح الروايتين29», 


وبه قال أكثرهم ©©. 


)0 
ف 


إفة 


(5 


فيه 


00 


وفيه رواية ثانية: لا يقطع. وبه قال أبوحنيفة©. 


ما بين القوسين ناقص في الأصل. فأكملناه من سنن البيهقي 758/8 . 
أخرجه البيهقي في كتاب السر قت بات :مااجاء فى من سوق عبد مغيرا عن خرن 
1/4 . 
التان اسم لمق يسك الور وياخد أكفان الموتى». يشال يكن نيان تبقاء فهدو نتاشن» 
وما ينبشه : منبوش . 

(الدر النقي */768). 
انظر هاتين الروايتين في : الفروع 5* والإنصاف ١٠/07-57175؟.‏ والمبدع 
49 :؛» وقد ذكر القاضي أبويعلى الرواية الأولى في كتابه الأحكام السلطانية ص 77 . 
ومنهم : المالكية. والشافعية. 

(الإشراف للقاضي عبد الوهاب 77/5. والكافي لابن عبد البر »٠١87”/5‏ 
والمهذب 7194/7. وروضة الطالبين ,.١794/1١‏ وحلية العلماء م/68). 
الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب ,»7١8/7«‏ والهداية للمرغيناني 2151/7 والاختيار 
68/5 . 


>" 


وجه الأوّلة: 

أن من وجب ستر عورته وجب القطع في سرقة سترته. أصله: الحي . 

ووجه الثانية: 

أنه لما لم يجب في أطرافه الضمان. لم يجب القطع في السرقة منهء 
كالحريبي: 

(إقامة حد السرقة 
على من سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ) 

8 */ه : مسألة : 

إذا سرق من الحمَّام ثياباً عليها حافظٌ قُطع في أصح الروايتين70"©. وبه 
قال الشافعي2 . 

وفيه رواية ثأنية: لايقطع. ذكرها فى أحكام القرآن. وبه قال 
أبو حنيفة9 , 

وجه الأولة: 

أنه مُحرز بحافظ أشبه ما إذا كان بين يديه» وهو ينظر إليه فيسرقهء فإنه 

ووجه الثانية : 

أن الحمام حرز مأذون فى دخوله من جهة آدمى يملك الإذن. أشبه 
الضيف . 


0. 


.179--178/9 والمبدع‎ ,317/5/١٠١ انظر هاتين الروايتينفي : الفروع 211/5 والإنصاف‎ )١( 

(؟5) روضة الطالبين .1١41١/1١‏ 

(9) الهداية للمرغيناني ؟/154١.»‏ الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب 505/7» الاختيار 
.٠١4/:‏ 


لحلا 


[45] باب قُطاع 20 الطرق 


(أجراء حكم قطاع في الصحاري على القطاع في المصر("©) 


5:8 مسألة: 


حكم قُطاع الطرق في المصر حكم القطاع في الصحاري» ذكره 


أبو بكر والوالد9©» وبه قال مالك0؟2. والشافعي9”. 


وقال أبوحفص العكبري: لايجري عليهم. وهو ظاهر كلام 


الخرقي20. وبه قال سفيان» وأبو حنيفة9© . 


بق 


فق 


صق 
0( 


فك 
إلى 


0 


القطاع جمع قاطع. وهو الذي يقطع الطريق. فلا يدع أحداً يمر فيه إل أخذ ماله, أو قتله 
وأخذ ماله. فينقطع الطريق بهذه العلة. 

(الدر النقي //اه/). 
انظر هذه المسألة في : الهداية لأبي الخطاب ؟05/7١٠.‏ والمغني »471/١7‏ والفروع 
50/5 والمحرر 215١/5‏ والإنصاف ١1/١591-؟59.‏ 
في كتابه الأحكام السلطانية ص 9ه. 
المدونة 07/5*, الإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/508. والكافي لابن عبد البر 
7ه والقوانين الفقهية ص 5/ا”7. 
حلية العلماء 86/4 , والمهذب 2780/١‏ روضة الطالبين .١68/٠١‏ 
يعني بكلامه قوله في مختصره ص :١١5‏ «والمحاربون الذين يعرضون للقوم بالسلاح في 
الصحراء. فيغصيونهم المال مجاهرة». 
الهداية للمرغيناني 2184/7 بدائع الصنائع 47/17, والاختيار 21١/5‏ والفتاوى الهندية 
؟/تى . 


وجه الأولة: 

أنه قتل النفس وأخذ المال مجاهرة بعدوان بالسلاحء وهو من أهل 
الإسلام. فجرى عليه حكم قطاع الطريق, أصله: خارج المصر. 

ووجه الثاني : 

أنهم أخذوا المال مجاهرة في موضع يلحق المأتحوذ مقة الغوتف» أشحة 
لمكيل 0ك بوالتكيين. 


(وجوب القصاص على من قتل في المحار بة 
من لا يكافؤه كالكافر» والعبد. والولد) 


مسألة: 


إذا قتل في المحاربة من لا يكافؤه. كالكافرء والعبد. والولد لم يقتل 
في إحدى الروايتين29. وبه قال أبو حنيفة29». 


وفيه رواية أخرى: يقتل. وبه قال مالك . 


)١(‏ المختلس اسم فاعل من اختلس الشيء: إذا اختطفه. وقال النووي: والمختلس من 
يخطف المال من غير غلبة» ويعتمد الهرب, ثم قيل: يكون ذلك مع غفلة المالك» وقيل: 
مع معاينتهة وهذا هو الصحيح . 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص 2*7 المطلع ص ه/ا") . 
(؟) المنتهب اسم فاعل من انتهب الشيء: إذا استلبهء ولم يختلسه. وقال النووي: المنتهب 
من يأخذ المال معتمدأ على قوته وغلبته. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص 0777 المطلع ص 8/") . 
(*) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ؟/5١٠.‏ والفروع 141/5., والمحرر 
والأنصاف ١١/584؟.‏ 
(4) لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابه . 
(©) الإشراف للقاضي عبد الوهاب .7358١8/75‏ والكافي لابن عبد البر 7 .١١8/8/‏ 


"1 


وعن الشافعي كالروايتين”" . 

وجه الأولة: 

أن كل مالا يوجب في غير المحاربة لا يوجب في المحاربة. كقتل 
الخطأل والمرتد» والزاني . 

ووجه الثانية : 

أنه قصد فقتل أدمى محقون فى حال المحاربة, فوجب قتله كالمسلم إذا 
00 

(سقوط الحد إذا كان فى حق لله تعالى بعد التوية) 

80١‏ مسألة: 

لا تختلف الرواية أن المحارب إذا تاب قبل قدرة الإمام سقط عنه 
ما كان حقا لله من انحتام القتلء والصلب. وقطع اليد والرجل. 

واختلف في غير المحارب إذا لزمه حل ثم تاب على روايتين97 : 
أصحهما : أنه كالمحارب» وبه قال الشافعى97" . 

وفيه رواية: لا يسقط. وبه قال أبو حنيفة9», ومالك © . 


وعن الشافعي كالروايتين9) 5 


.١5١/1١١ المهذب 586/7» وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر هاتين الروايتين في: الفروع ,.١55/“*‏ والإنصاف »»٠‏ وقد ذكر القاضي 
أبو يعلى الرواية الأولى في كتابه الأحكام السلطانية ص 555 . 

(م) الأم لا وهء وحلية العلماء 89/4. 

43 لم نعشر على ذلك في كتب أصحابه. وقد ذكره عنه الشاشي القفال في حلية العلماء 
4 

(8) بذاية المجتهد 17 //ا401. 

(1) المهذب 785/5. روضة الطالبين .188/١١‏ وحلية العلماء م89/4. 
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وحه الأوّلة: 

أنه حد هو حي لله تعالى» فجاز أن تسقطه التوبة» دليله: حد قطاع 
الطريق » وقتل المرتد. 

ووجه الثانية : 


أن الحدود كفارات لأهلهى والكفارات لاتسقط بالتوبة. 


(مقدار ما يجب على الإمام من الدية 
إذا زاد في الحد سوطاً فهات المحدود(©) 

مسألة : 

إذا زاد الإمام سوطاً (فمات)9©» قال أبوبكر: وجب عليه كمال الدية. 

وفيه قول آخر: نصف الدية . 

وجه الأول: 

اختاره الوالد السعيد: أن الألم الذي حصل باستيفاء الحد يجري 
مجرى الألم الحاصل بالمرضء لأن الجميع من جهة الله تعالى» لأنه أمُرنا 
بإقامة الحد كما حكم (قضاء)9؟ بالمرض» (ثم الإمام لراعرت فرنها كا 
والغدا فمات. كان عليه كمال الدية» وإن كان المرض)*) با فيه . 


ووجه الثاني : 
أنه لو جرح نقسه وجرحه غيره. أو جرحه في حال ردنه جرحا وبعد 
إسلامه آخر ومات» إن الزمان يتقسّطء كذلك هاهنا. 


)١(‏ انظر هذه المسألة في : المغني 504-757 والمحرر 2158/79 والإنصاف 
٠‏ ١15ء‏ وقال: «وهما روايتان»), والمبدع 484 . 

(؟) ما بين القوسين من الهامش . 

(*) ما بين القوسين من الهامش . 

(5) ما بين القوسين من الهامش . 


3531 


(حكم الختان١١21)‏ 


9 مسألة : 


واختلفت في وجوبه في الإناث على روايتين27: أصحهما: الوجوب. 


والثانية أنها سنة . 


أنها تطهير يجب في حق الرجل. فوجب في حق المرأة كفسل 
النجاسة . 


ووجه الثانية: 
ما احتج به أحمد أن جلدة الرجل مدلاة. فلا تطهر بالماء من تحتهاء 
بخلاف المرأة. 


03 
0 


.1١48/5 تقدم بيانه‎ )١( 
.174--1179/١ والإنصاف‎ 21/1١ (؟) انظر هاتين الروايتين في: الفروع‎ 


ا 


[7](باب السشير<) 


(حكم أمان الصبي) 


57/4 مسألة : 


يصح أمان الصبى فى إحدى الروايتين297, ونه قال مالك70") , 
وفيه رواية ثانية : لا بصع ونه قال مالك259, والشافعي7 . 
وجه الأوؤلة: 


اختارها الوالد السعيد. وأبو بكر الخلال» وحذه باين سبع سنين إذا 


عقل التخير بين أبويه أنه مسلم يعقل الأمان29. فصح أمانه, كالبالغ . 


)ع0( 


(002 


26 
فق 
5( 


002 


السِّر أمور المغازي» وهو جمع سيرة؛ والسيرة أيضاً المسيرة»؛ والسيرة الطريقة» وقال 
الفيومي : سير مثل سدرة وسدرء وغلب اسم السير في ألسنة الفقهاء على المغازي . 

(طلبة الطلبة ص »١158‏ المصباح المنير 188/1). 
ذكر هاتين الروايتين القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية ص 2١15١‏ وانظرهما في: 
الهداية لآبي الخطاب ١/5١1ء‏ والمغني ؟١/لالا»‏ وشرح الزركشي 585/5» والمحرر 
الل والفروع ١5‏ والإنصاف »5١04 7٠١/4‏ والمبدع و ة 
المدونة ؟5/١41؛.‏ 
الكافي لابن عبد البر 459/1 . 
الأم 07/4 حيث اشترط لجواز الأمان البلوغ؛ فمفهومه أن أمان الصبي لا يصح.ء وانظر 
أيضاً: حلية العلماء 587/10», والمهذب ؟/785., روضة الطالبين ١٠/079؟,‏ مغني 
المحتاج 771/4 . 
في الأصل «الإيمان» والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. 


ملكا 


ووجه الثانية: 
أنه غير مكلف فأشبه الطفل. والمجنون. 


(رمي المسلمين إذا تترس'") مه 


بلضلمت مسألة : 


000 


إفة 


إفة 
05 


إذا رن المشركردم بالمسلمين جاز لنا أن نرميهم ونقصد المشركين» 


ن أصاب محلم 5 هذه الحال ففيه روايتان9') . 


إحداهما: تجب الكفارة بلا دية. 
والثانية : تجب الدية والكفارة. اختارها أبو بكر. 


وعن الشافعي كالروايتين29) 


وجه الأولة: 

قوله تعالى : 

قن ين موعَدو لَك فوؤر فتخر و رعو مروكو هه 
ولم يذكر الدية. 

ووجه الثانية : 


أن من وجب بقتله الكفارة وجبت الدية» كقتل الخطأ. 


أي تسترهم بهم. قال الجوهري : والتترس: التستر بالترس. وكذا التتريس 


(مختار الصحاح. مادة «ترس» ص 7". المطلع ص ؟١5؟).‏ 
انظر هاتين الروايتين في : الهداية لآبي الخطاب ,.1١/1‏ والمغني 147/1ء والإنصاف 
14 » والمبدع 7714/7 
روضة الطالبين »555/٠١‏ مغني المحتاج 7714/4. 
سورة النساء. جزء من الآية (؟4). 
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(ما للإمام أن يفعله في الأرض المفتوحة عنوة) 2002 

8/ مسألة : 

إذا فتح الإمام أرضاً عنوة نظر في الأصلح للمسلمين؛. فإن كانت 
القسمةن: قسمها بين العانمين. 

وإن كانت الوقف, وقفها على جماعة المسلمين في أصح الروايات9©. 

وفيه رواية ثانية: لا تقسم وتصير وقفاً على جماعة المسلمين» اختارها 
أبوبكرء وبه قال مالك9©. 

وفيه رواية ثالثة: يقسمها بين الغانمين إلا أن يسقطوا حقوقهم عنها بطيبة 
أنفسهم . فيوقفهاء وبه قال الشافعي9©». 

وجه الأوّلة: 

أنه مال مغنوم. فكان للإمام فعل الأصلح للمسلمين فيه. كالأسارى. 

ووجه الثانية: 


أن عمتن بن الخطاب لم يقسم مصر.ء ولاسواد© الكوفة. بل منع 


. عنوة: أي قهراً وغلبة. وهو من عنا يعفو: إذا ذل وخضع‎ )١( 
.)؟١9 (المطلع ص‎ 
2510/5 والفروع‎ 2.15٠١ 1١9/١ ؟) انظر هذه الروايات في: الهداية لأبي الخطاب‎ 
والمحرر 2178/7 والإنصاف 2190/4 والمبدع ؟/لالا”  ملالا وقد ذكر القاضي‎ 
.147--145 أبويعلى هذه الروايات في كتابه الأحكام السلطانية ص‎ 
. 187/١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 758/75», والكافي لابن عبد البر‎ )9 
روضة الطالبين ١٠/هلاى /الا؟.‎ )5( 
قال الفيومي: العرب تسمي الأخضر أسود. لأنه يرى كذلك على بعد. ومنه سواد العراق‎ )©( 
. لخضرة أشجاره وزروعه‎ 
.)784/1١ (المصباح المنير‎ 


المسلمين من قسمتها("©. فدلٌ أنها صارت وقفاً بنفس الفتح . 

ووجحه الثالثة : 

أنه نوع مال فوجب أن لا تكون قسمته موكولة إلى اختيار الإمام, 
دليله : ما ينقل ويحول. 


(تولي صاحب الأرض تفرقة خراجها بنفسه) 
7/817 مسألة : 


اختلفت الرواية هل يجوز لرب الأرض أن يتولى تفرقة الخراج بنفسه؟ 
على اي المنصوص منهما يجوز ذلك. لأنه مال لأقوام غير متعينين » 
فجاز لمن حصل فى يده تفرقته, دليله : اللقطة. والزكاة . 


وفيه رواية ثانية: يحمله إلى الإمام. لأنه كما لم يجز للغانمين تفرقة 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في كتابه (الأموال) ‏ باب فتح الأرض تؤخذ عنوة. وهي من الفيء والغنيمة 
جميعا ص 5٠0‏ وما بعدها بألفاظ متعددة. ومنها مارواه إبراهيم التيمي. قال: لما فتح 
المسلمون السواد قالوا لعمر: اقسمه بيئناء فإنا افتتحناه عنوة» قال: فأبى» وقال: فما لمن 
جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه؛ قال: فأقر أهل 
السواد في أرضيهم» وضرب على رؤوسهم الجزية. وعلى أرضيهم الطسقّء ولم يقسم 

(5) انظر هاتين الروايتين في: الفروع 7148/5. 


الحلا 


(من يكون له السهم 
إذا استعار الإنسان فرساً وغرًا عليه)207 
مو /لاءع مسألة : 
إذا أنكفان درس كنا عليه فالسهم للمستعيرء وبه قال أصحاب 
الشافعي 7 . 
وفيه رواية أخرى: لمالك الفرس . 
وجه الأوّلة: 


ووجه الثانية: 


أن المستعير ما ملك منفعة العين» وهذا لا يملك إجارتها . 


(الاستعانة بالمشركين في القتال» 
ومعاونتهم. والإسهام لهم في الغنيمة) 
4 مسألة : 
لا تختلف الرواية أنه لا يستعان بالمشركين على قتال العدو, 
ولا يعاونون<" على قتال عدوهم . 
واختلفت الرواية إذا استعان بهم الإمام» وحضروا القتال هل يُسهم 


)١(‏ انظر هذه المسألة في: المغني ,٠0١5 31١1/11‏ والإنصاف 175/4., والمبدع 
ما 

(؟) روضة الطالبين 781/5. 

() في الأصل «ولا يعاونوا» والصواب ما أثبتناه. 


برض 


لهم؟ على روايتين27: إحداهما: يسهم لهم. 
والثانية : يرضخ لهم وبها قال أكثرهه” . 


وجه الأوٌلة: 

اختارها الخلال؛» والوالد» والخرقى22؛, ما روى أبو عيسى الترمذي 
بإسناده أن النبي مَك أسهم لقوم من لزيد قاتلوا معه. وقال: هذا حديث 
ريدن 159 

ووجه الثانية: 

أنه لا يملك الحضور بنفسه. وإنما يملك بإذن الإمام, فهو كالمرأة, 
وال 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب .1١8/١‏ والمغني 917/1. والفروع 
5/*”” والمحرر ١/5/7‏ -لالاكء والإنصاف ١71١/4‏ -1لاا2 والمبدع ا 

(؟) ومنهم: المالكية. 

(الكافي لابن عبد البر 1١‏ /878). 

(9) مختصر الخرقيى ص .١١9‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سئنه من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ في أبواب السير باب 
ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم #/09, كما أخرجه من حديث 
الزهري مرسلا. 

وأخرجه - أيضاً- من حديث الزهري البيهقي في كتاب السير باب الرضخ لمن 
يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين 9/ه, وقال: «فهذا منقطع». 

وابن أبي شيبة في كتاب الجهاد ‏ باب من غزا بالمشركين وأسهم لهم .885/١1‏ 

وسعييد بن منصور في سننه في كتاب الجهاد ‏ باب ما جاء في سهمان النساء 
/. 


(قبول دعوى المسبيين في أنساءهم بعد عتقهم 
إذا أقاموا البيئة. واشتراط الإسلام في هذه البينة) 


مسألة : 

لا تختلف الرواية أنه إذا سبي قوم. ثم عتقواء فادعوا أنسابهم لم يقبل 
إقرارهم حتى يقيموا البينة. 

واختلفت الرواية هل من شرط البينة أن يكونوا من المسلمين؟ على 
روايتين: أصحهما : لاتسيع إلاامن مسلمة ونه قال الشافعيى 20 . 

وحصه الأوؤلة: 

اختارها الخرقي2., ما روى الشعبي أن عمر بن الخطاب (كتب إلى 
شريح)20©: أن لا يورث - يلا تقوم بيئة من |! لم280 , 

ومعناه: المحمول في السب على غيره 09 , 


وقد جاء عن العرب: حميل بمعنى محمول». كقولهم : قتيل .» معناه 
مقتول. وجريح : معناه مجروح . 


)١‏ لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتبه وكتب أصحابه. 
(0) لم نعثر على ذلك في مختصره. 
(5) ما بين القوسين من الهامش . 
(4) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الآثار. 
(5) وممن ذكر ذلك ابن منظور وقال أيضاً: والحميل الذي يحمل من بلده صغيراً ولم يولد في 
الإسلام. وذكر أقوالاً أخرى. 
(لسان العرب. مادة وحمل) .)178/1١‏ 
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ووجه الثانية : 
أنه يتعذر إقامة المسلمين, فأشبه الوصية في السفرء تقبل فيها شهادة 
أهل الذمة. لتعذّر المسلمين (هناك)2" . 


(اعتبار ما بدى إلى أمير اليش . أو لقائد. 
أو لأحد الغاغمين من ملك الروم من الغنيمة) 

١‏ مسألة: 
ما أهدى ملك الروم إلى أمير الجيش في دار الحرب فهو غنيمة» فيها 
الخمس. كسائر الغنائم؛ وكذلك إن أهدى لقائد. وكذلك إلى رجل من 

الغانمين في المنصوص من الروايتين2. وبه قال محمد بن الحسن”" . 


والثانية : له خاصة., وبه قال أبو حنيفة9) . 
اختارها الوالد» وشيخه2., ما روى جابر قال: قال رسول الله يِه : 
«هدايا العمال غلول»2©9. ولا وجه له إلا أنهم ينفردون بها. 


)١(‏ مابين القوسين من الهامش. 
(9) انظر هاتين الروايتين في : المغني .35٠8٠١/١7‏ والإنصاف 188/4. والمبدع 7105/7 . 
(9) الفتاوى الهندية ؟785/5. 
(١‏ المرجع السابق . 
(5) يعني ابن حامد كما هي عادته. 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية »1١١/1/‏ وفيه أبان بن أبي عياش وقد قال عنه ابن حجر في 
تقريب التهذيب :"1١/١‏ «متروك). 
وقد ورد هذا من حديث أبي حميد الساعدي عند أحمدى والبيهقي . وغيرهما 
وصححه الألباني في إرواء الغليل 747/4 . 
ومن حديث أبي هريرة عند الطبراني في الأوسط. وأبي نعيم في الحلية. 
ومن حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط. 


وضلا 


ووجه الثانية: 


أنه لو كان فيئاً لما كان للأمير أن يرده عليهم, كما لا يجوز له أن يرد 


سائر الغنائم . 


(ملكية النبي يكل للفيء20© )290 


مسألة : 


مال الفيء لم يكن ملكا للنبي علد هذا ظاهر كلام ألحمك: واختاره 


الوالد» وبه قال أبو حنيفة9 , 


وجه الأول: 


قول النبي ككله: «مالى مما أفاء الله عليكم إل الخمس» والخمس 


مردود فيكم)2"7, وهذا يمنع أن يكون أربعة أخماسه له. 


2000 


0 
65 


(5 
2) 


الفيء في الأصل : مصدر فاء يفيء فيكة وفيوا: إذا رجعء ثم أطلق على الحاصل من 


الجهات المعروفة, لأنه راجع منها كأنه في الأصل لهمء فرجع إليهم . 

(المطلع ص 019. الدر النقي ا 
انظر هذه المسألة في : الفروع ,.59٠0/5‏ والإنصاف 148/14. 
الذي جاء في بدائع الصنائع ١١17/10‏ يظهر أنه موافق للقول الثاني حيث قال الكاساني: 
«وقد كان الفيء لرسول الله يك خاصة يتصرف فيه كيف شاءء يختصه لنفسه أويفرقه فيمن 
شاء, ,)ل 
الأم 147/85١٠ء‏ والمهذب 7548/7. 
أخرجه من حديث عمرو بن عَبْسَةَ أبوداود في كتاب الجهاد ‏ باب في الإمام يستأثر بشيء 
من الفيء لنفسه 8/7 جزء من الحديث رقم 11/06 وسكت عنه . 

كما أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النسائي في كتاب قسم 
الفيء 11/17 -3775. 

والإمام مالك في الموطأ في كتاب الجهاد ‏ باب ماجاء في الغلول 401/1 - 
4 . 


تقض 


ووجه الثانى : 
أن الفء ماخوذ برغت البى كل لأله: قال ونضرت بالرغب»:فإن 


العدو يمزع منى (1) على مسيرة شهر) 29 فإذا كان الرعب مله وجب أن يكون 
والرعب» وهم الحاضرون . 


(مصرف سهم الرسول كله من خمس الغنيمة) 


٠غ‏ / مسألة : 


أصح الروايتين) 5 


يق 
فق 


ةق 


كما أخرجه من حديث عبادة بن الصامت النسائي في كتاب الفيء /171/10 . 

والبيهقي في كتاب قسم الفيء والغيمة ‏ بيان مصرف خمس الخمس. .. 
اط 

وأحمد 15/8 19 375 
فى الأصل «من» والظاهر أن الصواب ما أثيتناه. 
ححا سوسا و عزن اشرخ رفن الله عنه ‏ بلفظ : «أعطيت خمساً لم يُعطهن 
أحد قبلي : لصدرات بالرعب مسيرة 0 وجعلت لي الأرض جد وطيوزا + 
الحديث. 

البخاري في كتاب التيمم ‏ الباب الأول 485/١‏ وفي كتاب الصلاة ‏ باب قول 
النبي و : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» .١١*/١‏ 

ومسلم في كتاب المساجد ‏ المقدمة "٠0/١‏ ب الا". 

والنسائي في كتاب الغسل والتيمم ‏ باب التيمم بالصعيد .5١١- 509/١‏ 

والدارمي في كتاب الصلاة ‏ باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة الحمام 
فتنتضة 

وأحمد 5/7 ."١‏ 
انظر هاتين الروايتين في : الفروع 777/5., والمحرر 178/7» والإنصاف ١55/4‏ - 
/5ا. 


دف 


وفيه رواية ثانية: يقسم عليهم وعلى غيرهم. وحكمه حكم مال الفيء 
يصرف في المصالح, وهو ظاهر كلام الخرقي27, وبه قال الشافعي 9 . 

(وجه الأولة: 

أنه)29 لما كان هذا السهم في حياة النبي يك (له)2:0, لأن الرعب منه 
والفزع منه» وجب أن يكون بعده لمن الرعب منه والفزع منه. والفزع إنما 
يكون بأهل الديوان. 

ووجه الثانية: 

فوله يي : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
فيكم». فأخبر أنه مردود على الجماعة. 

(اختصاص النبي يك بأربعة أخماس الفيء) 

5 57/5 مسألة : 

اختلف أصحابنا فى أربعة أخماس الفيء هل كان للنبي وَكْةِ خاصة؟ 
على وجهين : (الأول)00 اخثاره أبوبكرء أنه كان للنبي وَل دون غيره. 
واحتج بأن عمر لما اختصم علي والعباس في ذلك حاجهم2 . 


.1١9 مختصر الخرقي ص‎ )١( 

(؟) حلية العلماء /1/ 588., والمهذب ؟747/7. 

() ما بين القوسين من الهامش . 

فق ما بين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة . 

(©) ما بين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة. 

(5) الظاهر أنه يشير إلى ما رواه مالك بن أوس بن الحدثان قال: أرسل إلي عمر حين تعالى 
النهار. فجئتهء فوجدته جالساً على سرير مفضياً إلى رسالة» فقال حين دخلت عليه: 
يامالك. إنه قد دفٌ أهل أبيات من قومك» وإني قد أمرت فيهم بشيء. فاقسم فيهم. 
قلت: لو أمرت غيري بذلك» فقال: خذهىى فجاءه يرف فقال: يا"أممز المؤسين»: هل لك 


امرك 


وقال الوالد السعيد: ظاهر كلام أحمد يقتضي أنه لا يختص بهء لأنه 
جعله بعد موته لمصالح المسلمين. ولو كان له لجعله لأهل الديوان. كسهمه 

والوجه فيه: قوله ‏ عليه السلام ‏ قال: «مما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس). 


* 
نين 


في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ فال: 
نعم. فأذن لهم فدخلواء ثم جاءه يرفأ. فقال: يا أمير المؤمنين. هل لك في العباس وعلي؟ 
قال: نعم. فأذن لهم فدخلواء فقال العباس: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذا 
ايع علبا ب اقثال. يعضهم + آخل .يا انو المؤمنين اقفن يينهما وارجمهماء قال سالك بق 
أوس: خيّل إليّ أنهما قدما أولئك النفر لذلك, فقال عمر ‏ رحمه الله : اتِّدا. ثم أقبل 
على أولئك الرهط. فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض., هل تعلمون أن 
رسول الله كَكيةٍ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة؟» قالوا: نعم, ثم أقبل على علي والعباس 
رضي الله عنهما ‏ فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان أن 
رسول الله وَكِةِ قال: «لا نورث ما تركنا صدقة؟» فقالا: نعم, قال: فإن الله خص رسوله يَكِةٍ 
بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس فقال: «إما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه 
من خبل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير». .. إلى 
آخر القصة الطويلة. 

أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ باب في صفايا رسول الله كهِ من 
الأموال ١797/8‏ ب .15١‏ 

والبيهقي في كتاب قسم الفيء والغنيمة ‏ باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد 
رسول الله وة. . . 5//اة؟ 5859 , 
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باب الجزية) 


(أكثر مدة تجوز فيها المحهدنة(2 مع الكفار) 9 


هع/ظغ21ظ مسألة : 


تجوز مهادنة أهل الحرب أكثر من عشر سنين» ذكره الوالد السعيد. قال 


وهو ظاهر كلام أحمد» وهو قول اي حنيفة90) , 


)ع2 


فق 


ضيف 


5( 
فى 


الف 


قال أبو بكر: لا تجوز أكثر من عشر2© سنين» وهو قول الشافعي9©. 


الجزية فعلة من الجزاع. وجمعه جزى كلحية ولحى » قال الجوهري : والجزية مايؤخحذ من 


أهل الذمة. وقال ابن الأنباري: الخراج المجعول عليهم. سميت بذلك لأنها قضاء لما 
عليهم, أخذا من قولهم : جزى يجزي» إذا قضى . 
(مختار الصحاح . مادة وجزى») ص 1454» المطلع ص .)١540‏ 
وقال ابن قدامة في تعريفها: وهي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام 
في كل عام. 
(المغني .)5١7/١+‏ 
الهدنة أصلها السكون, يقال: هدنت الرجل وأهدنته: إذا أسكنته. وهدن هو: سكن. 
(المطلع ص .)19١‏ 
وشرعا: قال ابن النجار: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة» لازمة. 
(منتهى الإرادات 3517/١‏ 9) . 
انظر هذه المسألة في : الهداية لأبي الخطاب ,.17/١‏ والمحرر 187/57» والإنصاف 
227/4 والمبدع 1948/7 899. 
الاختيار .1١7١/5‏ 
في الأصل «أربع سنين» ولكن الصواب فيما يظهر من دليل هذا القول ما أثبتناه «عشر سنين» 
وهو المنسوب إليه في كتب الحنابلة» ومنها الهداية لأبي الخطاب. حيث قال :١7/١‏ 
5 وروي عنه أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين وهو اختيار أبي بكر) . 
حلية العلماء /19/1لاء والمهذب 551/75. ومغني المحتاج 7551/4 . 
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وجه الأول: 

أن عقد الهدنة إنما يجاز إذا رأى الإمام في ذلك مصلحة. وقد تتفق 
المصالح في المدة اليسيرة والكثيرة» فوجب اعتبار ما يراه الإمام . 

ووجه الثاني : 

أن ان ط عام الحديبية» صالح سهيل27 بن عمرو على وضع القتال 
عشر سنين27» ليكفٌ الناس» ويأمن بعضهم من بعض . 


عن 
ااي 


(1) حوسييل بن مرو بن عبد شعن الفزني ١‏ العامري» يكنى بأبي يزيدء أحد أشراف 
قريش» وعقلائهم. وخطبائهم؛ وساداتهم, أسر ينوم بدر كافراًء وأسلم يوم الفتمء وهو 
الذي منع قريش من الردة بعد وفاة النبي 20 توفي في طاعون عمواس» وقيل: استشهد 
في موقعة اليرموك, وقيل غير ذلك . 

(طبقات ابن سعد ه/587» أسد الغابة 5/ ١لا"‏ 9/ا") . 

(؟) هذا طرف من صلح الحديبية الذي عقده النبي كَل مع قريش» وقد أخرجه البخاري في 

كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية. . . 5١1/8‏ وما بعدها. 
ومسلم في كتاب الجهاد والسير ‏ باب صلح الحديبية في الحديبية 14:04/8» 
وما بعدها. 


خض 


[59] باس الأطعمة() 


(المدة التى إذا حبستها الخَلالَة20) 
أبيح أكل لحمهاء وشرب لبنهاء وأكل بيضها) 
5 مسألة : 


لا تختلف الرواية أنه يحرم أكعل لحوم الجلالة, وشرب لبنها, وأكل 
واختلفت الرواية فى المدة التى إذا حبست أبيحت. 


فروي عنه أنه إن كان طائراً فحبسه ثلاثة أيام وما عداه من الإبل والبقر 
والغنم على روايتين29: إحداهما: مثل الطائر. 


)01 الأطعمة جمع طعامء قال الجوهري : الطعام : مايؤكل. وربما خص به البر. 
(مختار الصحاح. مادة وطعم) ص 2158 المطلع ص .)"8٠0‏ 
وقال ابن النجار. والحجاوي : الأطعمة واحدها: طعام. وهو: ما يؤكل ويشرب. 
(منتهى الإرادات 2505/57 والإقناع ا" 
(؟) الجلالة بفتح الجيم. وتشديد اللام: التي هي أكثر أكلها العذرة, والجلة بفتح الجيم : 
البعر. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص .17١‏ المطلعم ص 7807 . 
(5) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب ,.1١8/7‏ والمغني 2858/1 والفروع 
5م ساء#, والمحرر ؟89/5١.,‏ والإنصاف 25/1١٠١‏ والمبدع .7١*/9‏ 
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والرواية الثانية : أربعون 0000 وهو مذهب عطاء() , 


وقال أبو عبد الله ابن بطة: قد قيل: تحبس الإبل أربعين يوماء والبقر 


ثلاثين يوماء والغنم سبعة أيام. والدجاجة ثلاثة أيام . 


أراد أن يذبح دجاجة حبسها ثلاثة أيام © . 


)ع0( 
ف 


إفية 


0 


والدلالة على الأربعين» ماروى عبد الله بن عم 8ك قال: (نهى 


ما بين القوسين من الهامش . 
أخرجه هذا عن عطاء البيهقي في كتاب الضحايا ‏ باب ما جاء في أكل الجلالة والبانها 
ليضف 

وابن أبي شيبة في كتاب العقيقة ‏ باب في لحوم الجلالة 145/4 . 
أخرجه ابن أسي شيبة في كتاب العقيقة ‏ باب في لحوم الجلالة 1417/4 . 

وعبد الرزاق في كتاب المناسك ‏ باب الجلالة 8377/84. 

وصححه الألباني في إرواء الغليل ١18١/8‏ . 
هكذا في الأصل «عبد الله بن عمر». ولكن الذي في كتب الحديث بهذا اللفظ من رواية 
عبن 1ن برا غسرويك السامن: فلعله سهو من الناسخ. وقد أخرجه بهذا اللفظ من رواية 
عبد الله بن عمرو البيهقي في كتاب الضحايا ‏ باب ماجاء في أكل الجلالة وألبانها 
الضف 

والدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 787/6 . 

وضعفه الألبانى فى إرواء الغليل .١87/48‏ 

وقد أخرجه 5-0 والنسائي. وغيرهما بغير هذا اللفظ. 

وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب بلفظ: نهى رسول الله يو عن أكل 
الجلالة وألبانهاء وبلفظ : نهى رسول الله يَلِةٍِ عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليهاء 
أو يشرب من ألبانهاء أبوداود في كتاب الأطعمة ‏ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها 
*/راه"”. الحديئان 6ملا, ولالرلاسى وسكت عنهما. 

والنسائي في كتاب الضحايا ‏ باب النهي عن أكل لحوم الجلالة /789/1 ل 7140 . 

والترمذي في أبواب الأطعمة ‏ باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها */هلا1ا, 
وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


خرف 


رسول الله يله عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمهاء ولا تشرب أليانهاء 
ولا جين نيا لآق ورلا وافها لاسن حت تعلن أرتعيل ليله 

وروي عن ابن عمر أنه نهى عن كري الجلالة» وأن تؤكل لحومها 
أو تشرب أالبانها. حتى تعلف أربعين ليلة, ولا تحمل عليها الأدم7' . 


د 
لبان 


وابن ماجه في كتاب الذبائح ‏ باب النهي عن لحوم الجلالة .1١514/5‏ 
والبيهقي في كتاب الضحايا ‏ باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها 0/9مم ب مم7 . 
وصححه الألبانى في إرواء الغليل .١6٠١/48‏ 
وقد ورد شين ايت ابن عباس عند أبى داودء والنسائي, والترمذي, وأحمد. 
(0 الم تش رغلى :هذا الأثر بهذا اللفظء “وقد أخرج عبد الرزاق قي كجابا السك ب بئات 
الجلالة 071/4 عن ابن عمر أن تُركب الجلالة أو أن يحج عليها. 


ضرف 


[٠6]يات‏ الضَحاي(») 


/أ. 5/ مه مسألة : 
لد يجوز بيع جلد الأضحية في أصح الروايات2)97, وبه قال مالك2)9, 
والشافعي 97 . 
وفيه رواية ثانية: يشترى به متاع البيت مثل الغربال والمنخل2»2. ونحو 
ذلك., وبه قال أبو حنيفة9» . 
)١(‏ الضحايا جمع في واحدته أريع لغات: 0 وإضحيّة؛ بضم الهمزة وكسرهاء وتشديد 
الياء فيهماء وضحية. بوزسرية وأضحاة. وسميت بذلك لأنها تذبح في ضحى يوم النحر. 
(المطلع ص 4١؟  ١5‏ 5, الدر النقي 790/7). 
وهي في الشرع : ما يذبح في أيام النحر بنية القربة إلى الله تعالى . 
(التعريفات ص 759). 
5( انظر هذه الروايات في : شرح الزركشي لا والفروع “/عههة اهمه والإنصاف 
4/5 والمبدع وم . 
9) المدونة 9١/97‏ والكافي لابن عبد البر ١/54؟4»‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب 
0 
(:) حلية العلماء «/8/#, والمهذب 2747/١‏ وروضة الطالبين «/8؟5؟, مغني المحتاج 
1/5 . 
)0( المنخل بضم الميم والخاء: ما ينخل به. 
(المطلع ص .)4٠١‏ 
(5) الهداية للمرغيناني 2975/4 والفتاوى البزازية مع الهندية 2594/5 وفتاوي قاضيخان مع 
الهندية 85/7 7"6. 


غرف 


وفيه رواية ثالثة: يجوز بدراهم. ويتصدق بها. 

وفيه رواية رابعة: يجوز بيع جلد الإبل والبقرء ويتصدق به. ولا يباع 
جلد الشاة, اختارها أبوبكر الخلال. 

وجه الأولة: 

اختارها الخرقي207., والوالد, أنه مالا يجوز بيعه بغير متاع البيت 

ووجه الثانية: 

أن بيعه بقماش البيت أنفع للفقراء من قسمته بينهم. لأنه ينتفع بذلك 
القماشس بالعارية للفقراء. والجيران» فهو أبلغ . 

ووجه الرابعة: 

ما احتج به أحمدء أنه مذهب ابن عمر(" , 

(إجزاء الأضحية عن صاحبها إذا ذبحها غيره بغير إذنه) 
م04 1/مه مسألة : 

لا تختلف الرواية أنه إذا ذبح أضحية غيره بغير إذنه» ونواه بها أجزأت 
عن صاحيهاء ولا ضمان عليه. 

واختلفت الرواية إذا كانت الأضحية معينة فذبحهاء ولم ينو بها الناذر» 
بل نواها الذابح عن نفسه. هل تقع على الناذر. وتجزي عله ويسقط عن 
الذابح الضمان؟ على روايتين29 : المنصوص منهما لاتجزي. وعليه 
الضمان» وبه قال أبو حنيفة©) . 
)١‏ مختصر الخرقي ص ١75‏ . (5) أخرجه عنه ابن حزم في المحلى 694/4. 


(5) انظر هاتين الروايتين في: الفروع ,56٠/«‏ والإنصاف 99/4 44., والمبدع 590/17؟. 
(5) الفتاوى الهندية 2057/8". 
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وفيه رواية أخرى: تجزي , وبه قال بعض الشافعية9©. 

وحه الأوّلة: 

أنه إذا ذبحها عن نفسه صار غاصباً» والغاصب لا تصح الأضحية عنهء 
ولا عن المالك. 

ووجه الثانية: 

أن القربة حصلت من جهة الناذر بتعيينه, فلا اعتبار بنية غيره» ولهذا 
قلنا: لوذبحها بنفسه. ونسى أنها أضحية» واعتقد أنها شاة لحم أجزأت 
عنة. 

وكذلك لو تولّى ذبحها كتابى أجزأت اعتباراً بحالة الإيجاب» كذلك 
هاهنا. 


(حكم العقيقة2"0 , ووقت ذبحها) 
عه مسألة ٠‏ 


.؟١١/7 روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) العقيقة في الأصل: صوت الجذع, وشعر كل مولود من الناس. والبهائم التي يولد عليها‎ 
كما قال الجوهري, وقيل: أصل العق الشق» ومنه سميت الشاة التي تذبح عن المولود.‎ 
لأنه يشق حلقهاء وقيل سميت باسم الشعر الذي يكون على رأس الغلام: قال البعلي: وهو‎ 
أنسب من الأول.‎ 
.)5١8-- ٠١ (مختار الصحاح, مادة «عقق» ص 187.ء المطلع ص‎ 
وهي في الشرع : قال ابن قدامة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. وقيل: هي الطعام‎ 
الذي يُصنع ويُدعى إليه من أجل المولود.‎ 
. )*93/7 (المغني‎ 
والفروع /"858. وشرح‎ ,.1١١/١ انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب‎ )*( 
.30300/« الزركشي 149/17 س ٠ه والإنصاف 14/١١1ء والمبدع‎ 


نوفا 


إحداهما: لا تجب. وبه قال أكثرهم 7(" . 


والثانية : تجب.ء اختارها أبو بكرء وبه قال داود9) . 


وحجه الأوّلة: 
قوله ‏ عليه السلام ‏ : «(من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه. 


فليفعل970” . 


ووجحه الثانية: 


أن النبي يِه قال: «وعن الغلام شاتان مكافاتان. وعن الجارية شاة)9) 


وهذا أمر فاقتضئ الوجوب . 


إل 


فم 


إفرة 


(5 


ومنهم: المالكية» والشافعية. 


(الكافي لابن عبد البر »476/١‏ ومواهب الجليل «/66؟» حلية العلماء / 287 
والمهذب ,.558/١‏ ومغني المحتاج 97/4؟). 
هذا قول الظاهرية كما في المحلى 257/1 وقد نسب هذا القول إلى داود بعيئه أبن قدامة 
في المغنيى ,#44/١‏ وابن مفلح في المبدع ,*0١/‏ والشاشي القفال في حلية العلماء 
وه وغيرهم . 
أخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أبوداود في كتاب الأضاحي عضا 
جزء من الحديث رقم 7847 وسكت عنه. 

والنسائي في كتاب العقيقة .١54-1551/1/‏ 

والبيهقي في كتاب الضحايا ‏ جماع أبواب العقيقة ‏ باب مايستدل به على أن 
العقيقة على الاختيار لا على الوجوب .7٠١/9‏ 

والحاكم في كتاب الذبائح ‏ باب عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة 65 /718؟», 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

وأحمد 195/7. 
ورد هذا جزء من حديث عمرو بن شعيب المتقدم . 

كما ورد من حديث أم كرز الكعبية ‏ رضي الله عنها ‏ بنحو هذا اللفظ. وأخرجه 
أبو داود في كتاب الأضاحي ‏ باب في العقيقة 2٠١8/8‏ حديث رقم 17474 وسكت عنه. 

والترمذي في أبواب الأضاحي ‏ باب ما جاء في العقيقة 2/8 وقال: «هذا حديث 


ضوح 0 


ضف 


فإن قيل : لو كانت العقيقة لأجل المولود لكان يوم ولادته, وقد نص 
أحمدى والخرقي 00 قِ أنها تذبح في يوم السابع. قيل وقت العقيقة يدخل 
بالولادة. وإنما اليوم الواحد للاستحباب» ويجوز قبله» وبعذده . 

وقال أبو بكر: يعق يوم السابع» فإن لم يكن فالرابع عشرء فإن لم يكن 
فالحادي والعشرون» وقد استحسن أحمد إن لم يعق عنه صغيرا أن يعق عنه 
كيرا » ولضن علن جواز الحوون عن الراعده والبعزة كذلف 

وجه هذه الرواية ؛ قوله ‏ عليه السلام ‏ : «كل غلام رهينة بعقيقته » 
تذبح عله يوم سابعه)9) , 


* 
بيالننا 


والنسائي في كتاب العقيقة ‏ باب العقيقة عن الغلام 2١150 ١54/1‏ وباب العقيقة 
عن الجارية /21568/1» وباب كم يعق عن الجارية؟ .١58/1/‏ 
وابن ماجه في كتاب الذبائح ‏ باب العقيقة ٠١85/5‏ . 
والدارمي في كتاب الأضاحي ‏ باب السنة في العقيقة ؟ /4. 
والبيهقي في كتاب الضحايا ‏ باب مايعق عن الغلام ومايعق عن الجارية 
االل ‏ الكرة 
والحاكم في كتاب الذبائح ‏ ل باب عق النبي عن الحسن والحسين يوم السابع 
؛//ا"”». وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في تلخيصه. 
وأحمد 781/5 ؟17. 
(1) مختصر الخرقي ص 177. 
(؟) أخرجه من حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ أبوداود في كتاب الأضاحي ‏ باب 
في العقيقة 2٠١5/8‏ حديث رقم 784174 . 
والنسائي في كتاب العقيقة ‏ باب متى يعق؟ .١557/1/‏ 
والترمذي في أبواب الأضاحي ‏ باب رقم ,٠١‏ #/8. وقال: «هذا حديث حسن 


صج ا 


يفف 


3 
[61] باب الايمان() 


(وجوب الكفارة على من حلف بقوله : يودي 
أو كافر. أو برىء من الإسلام. أو من الرسول 
كه أن أفعل كذا وكذاء ففعل) 
٠‏ (مسألة)250: 


إذا قال: يهودي أن أفعل كذا وكذاء أو كافر. أو بريء من الإسلام» 
أو من الرسول يَلِةٍ أن فعل كذاء ففعل , حنث»2 ووجبت عليه الكفارة في أصح 


وابن ماجه في كتاب الذبائح ‏ باب في العقيقة 1١85/5‏ اه .1١‏ 
والدارمى فى كتاب الأضاحى ‏ باب السنة فى العقيقة ٠‏ /48. 
والياك 0 كتاب الذبائم - باب الغلام 57 بعقيقته 4 //771. وصححه الذهبي 
في تلخيصه. 
ْ والبيهقي في كتاب الضحايا ‏ جماع أبواب العقيقة ‏ باب العقيقة سنة 99/9؟. 
وأحمد ه/لاء فى ال /77411. 
وأخرجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ البيهقي في كتاب الضحايا ‏ 
جماع أبواب العقيقة ‏ باب ما يعق عن الغلام وما يعق عن الجارية ."٠07/8‏ 
)١(‏ الأيمان بفتح الهمزة: جميع يمين. واليمين: القسم. وتجمع أيضاً على أيمن. قيل: 
سميت بذلك, لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرىء منهم يمينه على يمين صاحبه. 
(المطلع ص 85*. الدر النقي #/رتة/). 
واليمين في الشرع : توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص . 
(منتهى الإرادات لابن النجار 7 /578, والإقناع للحجاوي 78/14"). 
(؟) ما بين القوسين غير موجود في الأصل كالعادة. فأضفناه. 


كرفا 


الووافة 7" وهو قول أحي حنيفة9) , 


وفيه رواية ثانية : لا كفارة عليه» وهو قول مالك2©20, والشافعي 9 . 


وجه الأؤلة: 
ما روى أبو بكر بإسناده عن زيد, قال: سُئل رسول الله يكهِ عن الرجل 


يقول: هو يهودي .» هو نصراني هو مجوسي ‏ أو بريء من الإسلام. في اليمين 
يحلف بها يحنث فى هذه الأشياء؟ قال: «عليه كفارة يمين)2 . 


ووحه الثانية : 


قوله ‏ عليه السلام ‏ : «من حلف على غير الإسلام. فكفارته أن 


يقول: أن لا إله إلا الله . 


0ع( 


0( 
زفق 


5( 
فيه 


إلى 


انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,.1١18/7‏ والمغني 2554/١8‏ وشرح 


الزركشي 2485/17 والفروع ,*”51١/5‏ والإنصاف ."37-1/1١١‏ 
الفتاوى الهندية 05/57 بدائع الصنائع 28/7 فتاوى قاضيخان مع الهندية 1/ه. 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب 778/7., والكافي لابن عبد البر »558/١‏ والقوانين الفقهية 
ص *154-15. 
الأم /554/1. والمهذب 10/7. وحلية العلماء /745/17» وروضة الطالبين .9/1١‏ 
أخرجه البيهقي في كتاب الأيمان ‏ باب من حلف بغير الله حنث أو حلف بالبراءة من 
الإسلام 20/٠١‏ وقال: «فهذا لا أصل له من حديث الزهري ولا غيره» تفرد به سليمان 
بن أبى داود الحرانى وهو منكر الحديث» ضعفه الأئمة وتركوه» . 
لم نعثر على هذا الحديث :بهذا اللفظ. وإنما عثرنا عليه من روابة أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ بلفظ : «من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله ومن قال 
لصاحيبه : قال اماعا لقن فليتصدق». 
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان ‏ باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت 
1 وباب من حلف بملة سوى الإسلام 277/17 معلقاً بصيغة الجزم 577/1 . 
وأبو داود فى كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الحلف بالأنداد 5377/7 . 
والنسائي 7 كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الحلف باللات /ا/لا. 
نجه كان الكفارات ‏ باب النهى أن يحلف بغير الله 1١‏ /5078. 
والهقرفي ضاف الأنان ت إراف ام احلف زطير اش ف ستطار ب االطركة 


كيف 


[07] باب النذر() 


(انعقاد نذر المعصية. والصدقة 
بمال الغير. ولزوم الكفارة فيهما) 


05 مسألة”90). 


نذر المعصية ينعقدء وتكون كفارته كفارة يمين في أصح الروايتين9© 


وكذلك الحكم في النذر بصدقة مال الغير» وفيه رواية ثانية: لا ينعقد فيهمال 
ولا تلزمه كفارة» وبه قال تر 0 


0ع( 


فة 
إفة 


(5 


النذر: واحد النذورء يقال: نذرت مق وأندوء بكسر الذال وضمهال نذراًء فأنا نلار: إذا 
أوجبت على نفسك شيئاً تبرعاً. 

(تحرير ألفاظ التنييه ص 175, المطلع ص 7ل الدر النقي ص 7837) . 

وعوني الكرم : إلزام مكلف مختار ‏ ولو كافراً بعبادة نفسهء لله تعالى ‏ بكل قول 
يدل عليه لرتعاطي لانم اميل الشرع, ولا محال. 

(منتهى الإرادات ؟551/5). 
ما بين القوسين غير موجود في الأصل كالعادة؛ فأضفناء. 
انظر هاتين الروايتين في : شرح الزركشي 198/19 -194., والفروع 405/5 -"10؛ 
والإنصاف ١١1/؟15--#١1,‏ والمبدع /11. 
ومنهم : المالكية, والشافعية في المشهور عندهم . 

(الكافي لابن عبد البر »584/١‏ والقوانين الفقهية ص *10., والمهذب 2549/١‏ 
وروضة الطالبين «/ ٠٠‏ حلية العلماء «857/1”؟). 
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وجه الأوّلة: 
ماروى أحمد بإسناده عن عائشة. أن رسول الله يَكةِ قال: رلا نذر في 
معصية. وكفارته كفارة يمين)2" , 
ووجه الثانية: 
أنه لما لم يلزم الوفاء به لم ينعقد نذره. 
(وقوع الإحرام بحجة النذر عن حجة الفرض 
إذا كانا على الإنسان. فأحرم بحجة التذرء 
ووجوب قضاء حجة النذر) 


7 ممسألة: 

إذا كان عليه حجة الفرض » فنذر حجة أخرى» انعقد نذره. وبدأ بحجة 
الفرض, فإن أحرم بحجة النذر» وقع عن الفريضة كالضرورة إذا أحرم عن 
2 


.71417/5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

كما أخرجه أبوداود في كتاب الأيمان والنذور ‏ باب ماجاء في النذر في المعصية 
واقضفة حديث رقم 2179٠‏ وسكت عنه. 

والترمذي في أبواب النذور والأيمان ‏ باب ما جاء عن رسول الله كل أنه لا نذر في 
معصية / »4٠‏ حديث رقم ١8517‏ من رواية ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة, وقال: 
«وهذا حديث لا يصح لأن الزرمري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة)». وحديث رقم 
7 من رواية عن سليمان ابن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة» 
وقال: «هذا حديث غريب وهو أصح من حديث أبي صفوان عن يونس . 

والنسائي في كتاب الأيمان والنذور ‏ باب كفارة النذر 757/19 -- 73377 . 

وابن ماجه في كتاب الكفارات ‏ باب النذر في المعصية .585/1١‏ 

والبيهقتي في كتاب الأيمان ‏ باب من جعل فيه (أي نذر المعصية) كفارة يمير. 
5/6" 

وصحححه الألباني في إرواء الغليل 7١5/4‏ . 


5" 


وهل عليه قضاء حجة النذرى أم لد على روايتين2©0: إحداهما: عليه 
القضاء, وهو قول الشافعي 7 . 
والثانية : لا قضاء عليه. وهو اختيار أبي حفص العكبري . 


وجه الأولة: 

أن ما وجب بأصل الشرع لا يمنع من إيجاب مثله بالنذر إذا أمكن الوفاء 
به دليله : إذا كان في ذمته قضاء رمضان فنذر صوم شهر آخر””., أوكان في 
ذمته صلاة فنذر صلاة مثلها. 


ووجه الثانية: 

أن النذر سبب الإيجاب, كالإحرام بالحج سبب الإيجاب وقد ثبت أنه 
لو أحرم بحجة ينوي بها حجة التطوع, انعقدت فرضاً وسقط التطوع . وكذلك 
لو أحرم بحجتين» انعقد نذره بإحداهما. 


(وجوب التتابع في صوم شهر النذر المعين) 
2/1 مسألة: 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأبي الخطاب 284/١‏ والمغني ,548/1١‏ والفروع 
*/58- 59لء والإنصاف 54١9/7‏ . 

)١(‏ روضة الطالبين *7/؟371”. 

() في الأصل «ركان» والصواب ما أثبتناه لآن العبارة لا تستقيم إل به. 

(5) انظر هاتين الروايتين في: الفروع 404/5. والمحرر ,50٠١/7‏ والإنصاف »14*/1١١‏ 
والمبدع 7884/9. 


والقافة:" لآ جين :دويز فال ]نو عئلة داك بو العاف 0 
انها يبه يس فبها تمييك مال» فإذا نذرها غير منميزه لم يكن له 


التفريق» كما لو نذر أن يعتق عبدا2., لم يجر أن يعتقه متفرقا؟» من عبدين 
في وقتين . 


00) 


فم 
فرق 
فق 
فك 


ووجه الثانية : 


أنه لو نذر (صيام) 97 ثلاثين يوماً جاز تفريقه. كذلك إذا قال: ور 


ل 
لبان 


ما جاء في الفتاوى البزازية مع الهندية 51/١/14‏ ظاهره يخالف ما ذكره المؤلف. حيث جاء 
فيها: «لله على صوم شهرء إن قال بعينه كرجب يلزمه التتابع ولو أفطر لا يلزمه الاستقبال 
كما في صوم رمضان. بل يلزمه قضاء يوم). 

المهذب 2587/١‏ وروضة الطالبين #/ 2*١‏ حلية العلماء 444/:5. 

في الأصل «عبد» بدون نصبء والصواب ما أثبتناه بالنصب. 

في الأصل «متفرق» بدون نصبء والصواب ما أئبتناه بالنصب. 

ما بين القوسين من الهامش . 


وين 


[9©)] باب القضاء<(١"2,‏ والقسمة59» 


2/415 مسألة70): 


في 


فق 


فم 


سه 
0( 
لف 


القضاء ليس بفرض على7؟2 الكفايات» ولا يتعين على أحد الدخول فيه 


أصح الروايتيه©) 8 


القضاء مصدر قضى يقضي قضاءء فهر قاضء وهو كما قال الإزهري: إحكام الشيى. 
والفراغ منه. ويكون بمعنى إمضاء الحكم. ويكون قضى بمعنى أوجب. 

(الزاهر ص 24١19‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص "#١‏ الدر النقي ص 8177). 

وهو في الشرع : تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به وفصل الحكومات . 

(منتهى الإرادات لابن النجار .)81/1١/1‏ 
القسمة اسم مصدره القَسم من قسمت الشيء فانقسمء وقاسمه المال» وتقاسماهء واقتسماه 
والقسم بكسرها أيضاً: النصيب المقسومء وأصله: تمييز بعض الأنصباء من بعض» 
وإفرازها عنه . 

(طلبة الطلبة ص 758.ء المطلع ص 4١0١‏ -507). 

وهي في الشرع : تمييز بعض الأنصباء عن بعض. وإفرازها عنها. 

(منتهى الإرادات لابن النجار 5 /518» والإقناع للحجاوي .)1١١/5‏ 
ما بين القوسين غير موجود في الأصل كما هي العادة» فأضفناه. 
في الأصل «عن الكفايات» والظاهر أن الصواب ما أثبتناه. 
انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ؟/151. شرح الزركشي 3924/10 # 
ديف والفروع 5 » والمحرر 7/7؟50, والإنصاف 2161/١١‏ والمبدع د 
5. 
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وفيه رواية ثانية: هو فرض على الكفاية. ويتعين الدخول فيه. اختارها 
أبو حفص العكبري. وبه قال أكثرهم7 . 


وجه الأوّلة: 

أنه قد روي في ذلك أخبار كثيرة» منها: ماروى أحمد بإسناده عن 
عبد الله0© قال: قال رسول الله ككلخَ: «ما من حاكم يحكم بين الناس إلهّ حشر 
يوم القيامة» وهلك, أخذ بقضائه حتى يقف على جهنم. ثم يرفع رأسه إلى 
الله عز وجل فإن قال: ألقه. فهوى أربعين خريفا»©. 


وبإسناده عن عائشة» سمعت رسول الله كله يقول: «لَيأتِينٌ على القاضي 
العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض فيها بين اثنين في تمرة قط»9؟». 


ووجه الثانية : 


ما روى عبد الله”) بن أبي أوفئ أن النبي يكةٍ قال: «الله مع الحاكم 


)١(‏ وملهم: الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
(بدائع الصنائع 10/؟., والفتاوى الهندية */2*05 والقوانين الفقهية ص 94؟. 
والمهذب ؟*/590. وروضة الطالبين ١١/7؟4).‏ 
5) يعني ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كما هو معلوم عند الاطلاق . 
(*) مسئد الإمام أحمد 590/1 . 
كما أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام ‏ باب التغليظ في الحيف والرشوة 
الا وقال: «في الزوائد: في إسناده مجالد. وهو ضعيف». 

(5) مسند الإمام أحمد 5/ه/. 

(4) هوعبد الله بن علقمة بن خمالد بن الحارث الأسلمي» يكنى بأبي معاوية., وقيل: 
سأبي إبراهيم. وقيل غير ذلك؛ شهد الحديبية»؛ وبايع بيعة الرضوان» وشهد خيبر 
وما بعدهاء ولم يزل بالمدينة حتى قُبض رسول الله يك ثم تحول إلى الكوفة, وتوفي بها 
سنة 45ه. وقيل: لالمهء وهو آخر من مات من الصحابة بها. 

(طبقات ابن سعد "٠1/4‏ أسد الغابة «8/ .)١770- 1151١‏ 


>35. 


ما (لم) 0 يجرء فإذا جار بريء منه. فلزمه الشيطان)9). 
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(العدد الذي يقبل في الترحمة 
والتعديل. والجرح. والرسول. والتعريف) 
6 /*ه مسألة ٠:‏ 


لا يقبل في الترجمة. والتعديل» والجرح. والرسول. والتعريف أقل من 
اثنين في إحدى الروايتين2». وبه قال مالك29, والشافعيى 29 . 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط في الأصل. فأضفناه من كتب الحديث. 


(0) أخرجه الترمذي في أبواب الأحكام ياب ما جاء في الإمام العادل ؟/48"؛ وقال: «هذا 


حديث حسن غريب لا نعرفه إلأأامن حديث عمران القطان». 
وابن ماجه فى كتاب الأحكام ‏ باب التغليظ فى الحيف والرشوة ؟١/ه/الا.‏ 


والبيهقي في كتاب آداب القاضي ‏ باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال» فقام 


فيه بالقسط. وقضى بالحق .88/١١‏ 


() لم نعشر عليه بهذا اللفظ. وقد أخحرج البيهقي في كتاب آداب القاضي ‏ باب فضل من 
ابتلي بشيء من ع الأعمال» فقام فيه بالقسط. وقضى بالحق 84/٠١‏ عن ابن مسعود ‏ رضي 
الله عنه ‏ أنه كان. يقول: «لأن اقضي ربا وأوافق في الحق والعدل أحب إليّ من غزو 
سنة). أو قال «مائة سنة)» وقال: «رفعه الحجاج بن أرطأة إلى ابن مسعود منقطعاء وإنما 


يروى عن مسروق». 


(:) انظر هاتين الروايتين في : المغنيى ,47/١4‏ الفروع 47/5/7» والإنصاف 193/1١١‏ - 


2255 والمبدع .88/١٠١‏ 
(©) المدونة ه/؟١5١؟:‏ والقوانين الفقهية ص .7١١‏ 
(6) المهذب 95/05؟. 


لحن 


وفيه رواية ثانية: يقبل (واحد)22., اختارها أبوبكرء. وبه قال 
أبو حنيفة 2 . 

وجه الأولة: 

اختارها الخرقي27, أن الترجمة تثبت إقراراً عند الحاكم فافتقر إلى 
العدد. كما لوأقر في غير مجلس الحاكم, وت الشهود إقراره. 

ووجه الثانية: ا 

أن ما جاز أن تقبل فيه الرسالة جاز أن يقبل فيه قول الواحد, كالخبرء 
وال 


(قبول الجرح المطلق قبل بيان سببه) 


515/"ه مسألة: 

لا يقبل الجرح المطلق حتى يبين سببه في إحدى الروايتين”*؟. وبه قال 
الشافعي 7 . 

وفيه رواية ثانية: أنه يقبل. فإذا أراد الجرح قال: الله أعلم به. ولا يبين 
سبب الجرح» وإن بين قال: ليس بعدل» أوهو فاسق لم تقبل شهادته. وبه 
قال أبو حنيفة9' . 


. ما بين القوسين من الهامش‎ )١( 

(؟) الهداية للمرغيناني ,.1١94/7‏ والفتاوى الهندية */058., والفتاوى البزازية مع الهندية 
هل وفتاوى قاضيخان مع الهندية 557/5 . 

(9) مختصر الخرقي ص ١75‏ أخذا من قوله: «ولا يقبل فيما سوى الأموال فيما يطلع على 
الرجال أقل من رجلين» . 

(5:) انظر هاتين الروايتين في: المغني .49/١1‏ والفروع 41/5/5. والمحرر 27١0/9‏ 
والإنصاف 7587/١١‏ --388,» والمبدع .47/٠١‏ 

(ه) روضة الطالبين ,177/1١١‏ وحلية العلماء .١79/4‏ 

(5) لم نعثر على ذلك فيما بين أيدينا من كتب أصحابه. وقد ذكره عنه الشاشي القفال في حلية 
العلماء 7/4 9؟١1.‏ 


بخان 


وبحة الأولة: 

اختارها الوالد. وشيخه22©.: أن الناس يختلفون في أسباب الجرحء 
فبعضهم يجرّح لسبب لا يوجب جرحاً عند غيره» ولهذا اختلفوا في شرب 
قليل النبيذ: فنحن”2. والشافعي نفَسّقه(© ونحده. وأبوحنيفة لا يفسق 
ولايحد»., ومالك يفسق ويحد2©., وهو رواية عن أحمد22., فلم يقبل 
الجرح مطلقاً. لجواز أن يكون الشاهد قد فسّقه بسبب لا يوجب الفسق عند 


الحاكم . 

ووجه الثانية: 

قوله عليه السلام : «من ستر على أخيه عورة ستر الله عليه عورته) "2 
وف كسك لمكب فليا هورق» :فرعب الآ بلزمة كشي 


)١(‏ يعني ابن حامد كما هي عادته. 
(؟) انظر ذلك في : الإنصاف .19/1١7‏ 
(9) المهذب 90//5””". وروضة الطالبين ١1/1"؟.‏ 
(4) فتاوى قاضيخان مع الهندية 450/5 . 
(5) لم نعثر على قوله هذا في كتبه وكتب أصحابه. 
(5) الإنصاف .19/١١‏ 
0) أخخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ابن ماجه في كتاب الحدود ‏ باب الستر 
على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ؟7/١٠46م‏ وقال: «في الزوائد: في إسناده محمد بن 
عثمان بن صفوان الجمحي, قال فيه أبوحاتم منكر الحديث» ضعيف الحديثء. وقال 
الدارقطني : ليس بقوى. وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد ثقات» وقد ورد 
معناه في أحاديث صحاح, ومنها حديث ابن عمر: «. . . من ستر مسلماً ستره الله يوم 
القيامة) . 
أخرجه البخاري في كتاب المظالم ‏ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسِلمه 
3/1 . 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحريم الظلم 1995/4. 
وأبوداود في كتاب الأدب ‏ باب المؤاخاة ؛ //ا؟ حديث رقم 1497 . 
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(القسمة هل هى إفراز. أو بيع ؟ 
وفائدة الخلاف في ذلك) (0) 
لااع/مه مسألة : 
القسمة إفراز حق في الصحيح من المذهب. 
وعن الشافعي كالقولين29' . 
وفائدة الخلاف : إن قلنا هي إفراز حق جاز قسمة الثمار التي يجري 
جانالرت ا ومن قال د بيع منع من ذلك ومن فواكئده إذا كان الوقف 
مشاعاً » فأراد صاحب الطلق: فسخ اسه يان : الو قفتم صل الأوّلة يجوز» وعلى 
الثانية : لا يجوز. 
وعلى المذهبين يثبت الرد بالعيب» وخيار المجلس » والشرط. ولاايشنت 
لأحدهما على صاحبه الشفعة. 
أله لكان 0 بقدر نصيب شريكه كسائر البيوع. ولما (لم)0 
يقدر بقدر ذلك علمنا أنه ليس بيع . 


والترمذي في أبواب الحدود ‏ باب ما جاء في الستر على المسلم  .44١/5‏ 
وأحمد .91١/19‏ 
(١؟)‏ انظر هذه المسألة في: الهداية لأبي الخطاب 2184/5 والمغني 2٠٠١/١5‏ وشرح 
الزركشي 7985/10 -595, والمحرر 27١8/15‏ والفروع 5 ه» والإنصاف .”49/١١‏ 
(؟) المهذب ؟/ا2”0 وحلية العلماء ///151 -158» وروضة الطالبين ١١5/1١6-57١”ء‏ 
مغني المحتاج 4/ 5474-1477 . 
("؟) ها بين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة . 


اق 


ووجه الثانية : 

أن كل جزء من ذلك لصاحبه فيه حق فإذا قسمه فقد عاوض كل واحد 
كينا فواشتهعها كان مضت الأشن فكان عا 

(قضاء القاضي بعلمه) 

7ه مسألة: 

اختلفت الرواية هل يحكم الحاكم بعلمه؟ على روايتين2: أصحهما: 
لايحكم. 

والثانية : يحكم . 

كه الأولة: 

وبه قال شريح(©2. ومالك29. أن عمر كتب إلى أبي موسى أن لا يأخذ 
الإمام بعلمه. ولا بظنهء ولا يشهد. 

ووجه الثانية: 

وهي قول أبي حنيفة90», والشافعي22. على اختلاف بينهم وتفصيل» 
أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل. كذلك في غيره. 


)١(‏ انظرهاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ؟/1517» والمغني 071/١5‏ وشرح 
الزركشي 757/1 788», والمحرر 305/17, والفروع 459/5., والإنصاف 1560/١١‏ - 
»١‏ وذكر المرداوي وغيره رواية ثالثة» وهي : أنه يحكم بعلمه في غير الحدود. 

(؟) أخخرج هذا عن شريح البيهقي في كتاب آداب القاضي ‏ باب من قال ليس للقاضي أن 
يقضي بعلمه «لل/"1 ١‏ . 

(96) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 58*/17. والقوانين الفقهية ص 599 . 

(4) الفتاوى الهندية «/ 28 والفتاوى البزازية مع الهندية .1١/8‏ 

(5) المهذب ؟/5٠*.‏ وحلية العلماء »١57/4‏ روضة الطالبين ,.155/١١‏ ولأصحابه قولان 
في ذلك: القضاء بعلمه, وعدم القضاء به. 


"6 


(إحالة حكم الحاكم الشيء عن صفته) 
8/"ه مسألة : 


اختلفت الرواية في حكم الحاكم هل يحيل الشيء عن صفته؟ على 
روايتين22: أصحهما: لا يحيله. وبه قال مالك”(2, والشافعي7© 2 خلافاً 

والثانية : (يحيله في العقود والفسوخ)2». 

وحه الأوّلة: 

أنه حكم بشهادة زور وشهادة باطلة» فوجب أن لا ينفذ في الباطل». 
قياساً على الحكم بملك مطلقء وكما لوشهد أن فلاناً قتل فلانا9», فحكم 
الحاكم بشهادتهما لا يحل للمشهود له قتل المشهود عليه . 

ووجه الثانية : 

أن رجاب ادععى على امرأة م فجحدت» نخاصمها إلى علي ء وأقام 
عليها شاهدين. فقضى بينهما بالزوجية, فقالت: والله ما تزوجني يا أمير 
المؤمنين» اعقد بيننا عقداً حتى أحل لهء فقال: شاهداك زوّجاك2©», يعني : 


صيراك زوحته. 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 2170/7 والفروع 440/5» والإنصاف 
”*١‏ والمبدع .49/٠١‏ 

؟) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 184/7.» المقدمات الممهدات 755/7. 

(5) الأم /1/؟1». وروضة الطالبين .١6"--167/1١١‏ 

6 الفتاوى البزازية مع الهندية و5 . 

(5) ما بين القوسين ناقص في الأصلء. فأكملناه من كتب الحنابلة المتقدمة . 

() في الأصل «فلان» بدون نصبء والصواب ما أثبتناه بالنصب» لأنه مفعول . 

(0) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الآثار. 


56١ 


لم يكن بينكما عقد فلا تمكثيه من نفسكء فإن حكمي ينفذ في الظاهرء 
ولا يبيح في الباطن. 


[58] (باب الأمر بالمعروف) 


(اشتراط الظن في التأثير لإنكار المتكر) 

0000 مسألة : 

هل من شرط إنكار المنكر عليه الظن أنه يؤثر في إزالة المنكر؟ على 
روايتين27: إحداهما: ليس من شرطه. والثانية: من شرطه. وهي قول 
المتكلمين . 

وجحه الأوّلة: 

أن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر السمع . وليس فيه شرط 
غلبة الظن بزواله. لآن ظاهر الآيات92 والأخبار”"© في ذلك على العموم . 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الآداب الشرعية لابن مفلح .١168/١‏ وغذاء الألباب للسفاريني 
١/4"؟.‏ 
(؟) ومن هذه الآيات: 
قوله تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون». 
[سورة آل عمران» الآية 4 .]٠١‏ 
وقوله تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» الآية. 
[سورة آل عمران» جزء من الآية .]١١١‏ 
وقوله تعالى: «والمؤمنون والمؤسنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله» الآية. 
[سورة التوبة. جزء من الآية ١لا].‏ 
(*) ومن هذه الأخبار: 


رفن 


ووجه الثانية: 
أنه إذا قوي ظنه أنه لا يزول بطل الغرض الذي لأجله. فأشبه أهل 
الذمة لا ينكر عليهم دينهم . 


(إنكار المتكر عند الخوف على النفس . وما دونما. 
والضرب والحبس وأخذ المال) 


: مسألة‎ 2/١ 


لا تختلف الرواية أن من شرطه زوال الخوف على النفس وما دونهاء 
والضرب والحبس وأخذ المال. 


ما رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال سمعت رسول الله يك يقول: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان) . 
ْ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. . . 
5/1" 

والترمذي في أبواب الفتن ‏ باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب 
ا ا 

والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه ‏ باب تفاضل أهل الإيمان .1١175-1١1/4‏ 

6.4 7٠١ / وأحمد‎ 

ومنها: ما رواه حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يل أنه قال: «والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه 
ثم تدعونه فلا يستجيب لكم». 

أخرجه الترمذي في أبواب الفتن ‏ باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 17/7 253717 وقال: «هذا حديث حسن)». 

وأحمد 888/٠0‏ فر عون أوم, 


302”ظ> 


روايتين 


: (إحداهما: يحسن الإنكار ويكون أفضل من الترك)”2) . 
وفيه رواية ثانية (قبيح ومكروه)(2», وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين. 
وجه الأولة: 
تاها الرتاحيظة و بو الوا لقي" قرله + 
«ورامر عل ا سابك 086: 
ووجه الثانية: 
قوله تعالى : 
مكلت ادي و كد 04 . 


5 4ه مسألة : 


لا تختلف الرواية أن للإنسان أن يقاتل عن نفسه, وماله. ودينه» وأهله 


لوق اظلي ذلك 


روايتين2: إحداهما: لا يجب, والثانية : يجب . 


0ع( 
زفق 
فرق 
إفة 
فيك 
00 


انظر هاتين الروايتين فى : غذاء الألباب للسفارينى .75١6- 17١1/١‏ 

ما بين القوسين ا ل الأصل فيما يظهر» اكماناء هن 16 الألباب ١/4١؟.‏ 

ما بين الأرهين عبر راض في الأصل. فأكملناه من غذاء الألباب 5١4/1١‏ . 

سورة لقمان. جزء من الآية .)١/(‏ 

سورة البقرقء جزء من الآية .)١96(‏ 

انظر هاتين الروايتين في: المحرر ؟157/1., والفروع .115-1١48/5‏ والإنصاف 
”*٠ 4/٠‏ والمبدع .١68/9‏ 


هه" 


وحجحه الأولة: 

أن عثمان بن عفان رضوان الله عليه لما خصر ترك الدفع عن 
نفسه) ومنع (أبا)7) عبيدة بن الجراح. وأصحابه من الدفع عنه29), ولوكان 
واجباً لم يمنع من ذلك . 

ووجه الثانية: 

أنه قادر على إحياء نفسه بأمر مباح» فلزمه» كما لوخاف الجوع ومعه 
الطعام, لزمه أكله, ولا يلزم عليه إذا طلب ماله لأنه لا يجب عليه حفظ 
ماله . 

فإن قيل : فما تقولون إذا طلب مال غيره» هل يجوز له الدفم عنهة إذا 
علم أنه يأتي على نفس المدفوع؟ قيل: لا يجوز ذلك. نص عليه . 

(حكم إنكار المغطى) 

05/857 مسألة : 

اختلفت الرواية هل يجب إنكار المُغطى؟ على روايتين29: أصحهما: 
يجبء والثتانية: لا يجب. 

وحه الأوّلة: 

أنا قد تحققنا المنكر, فوجب إنكاره. 

ووجه الثانية: 

أنه لا يمتنع أنه سقط بالسترء وينكر بالإظهار. كأهل الذمة إذا أظهروا 
الخمر أنكرٌ عليهم. وإذا ستروه لم يتعرض لهم . 
)١(‏ مابين القوسين نقص في الأصل» فأكملناه. 
(؟) انظر قصة حصر عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ومقتله في البداية والنهاية لابن كثير 175/1 


وما بعدها. 
() ذكر هاتين الروايتين القاضي أبويعلى في كتابه (الأحكام السلطانية) ص 797-5195 . 


ان 


(إحراق بيت المتاجر في الخمر) 


5 4/ه مسألة : 


اختلفت الرواية في من تجارته في الخمر هل يحرق بيته؟ على 


روايتين('2: إحداهما: يحرق. والثانية: لا يحرق. 


وجه الأولة: 


اختارها ابن بطة. ماروت صفية59) بنت أبى عبيد 229 قالت: وحد 


عمر بن الخطاب في بيت رجل من ثقيف شراباً. فأمر به عمرء فحرق بيتهء 
وكان يدعى رويشد80) فقال عمر: إنك فويسق 2 , 


وقال الحارث”©: شهد قوم على رجل عند علي بن أبي طالب أنه 


يصنع الخمر في بيته. فيشربهاء ويبيعها. فأمر بها فحرقت. وحرق بيكة) 
ونهب ماله وجلده, ونفاه9"' , 


)ع0( 
0( 


فيه 


0( 
,0( 
)00 
إفة 


انظر هاتين الروايتين في : الآداب الشرعية لابن مفلح .1410//١‏ 
هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية» امرأة ابن عمرء وهي أخحت المختار» رأت 
عمربن الخطاب» وحكت وروت عن حفصة., وعائشة. وأم سلمة أمهات المؤمنين - 
وغيرهن» وروى عنها سالم بن عبد الله بن عمرء ونافع مولى ابن عباس. وغيرهماء وثقها 
العجلي ‏ وابن حبان» وغيرهما. 

(طبقات ابن سعد 7/4/ا8» تهذيب التهذيب .)8"١- "0/١15‏ 
فى الأصل «بنت عتبة» الصواب ما أثبتناه كما هو مثبت فى الآداب الشرعية لابن مفلح 
ةا 
لم نعثر على ترجمة له. 
ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ١917/١‏ وعزاه لابن بطة. 
امع انرق 
ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ١91/١‏ وعزاه لابن بطة» فقال عنه وعن الأثر السابق: 
ورواهما ابن بطة) . 


لاه" 


ووجه الثانية: 


أنها كبيرة» فلا يجب تحريق بيت فاعلهاء كبقية الكبائر. 


(هل الكذب من صغائر الذنوب. أو من كبائرها؟) 


6 »© مسألة : 


اختلفت الرواية في الكذب. هل هو صغيرة أو كبيرة؟ على روايتين20: 


إحداهما: أنه كبيرة. والثانية : صغيرة. 


ع0 
2020 


إفة 


وجه الأولة: 
أن النبي يلهِ رد شهادة رجل في كذبة كذبها©. 
ووجه الثانية: 


أنه قد جاء أخبار بعدد الكبائر"©, ولم يذكر الكذب منها. 


انظر هاتين الروايتين في : الفروع 6577/5. 
أخرجه عبد الرزاق في باب الكذب والصدق وخطبة ابن مسعود ,189/١١‏ حديث 
رقم 7١191‏ . 

وابن عبد البر في التمهيد .54/١‏ 

وهو ضعيف, لأنه من رواية موسى الجندي» وقد قال: قال عنه ابن حجر في تقريب 
التهذزيب 784/75 : «مجهول, له مراسيل». 
من هذه الأخبار: ما رواه أبوهريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي وَلِةِ قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات»., قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إل بالحق. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف؛. وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات) , 

أخرجه البخاري في كتاب الوصايا ‏ باب قول الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً4 */140., وفي كتاب الطب 
باب الشرك والسحر من الموبقات 59/1؟. وفي كتاب الحدود ‏ باب رمي المحصنات. . 
ل ان 
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(حكم هجر أهل البدع والفسّاق) 

5 / ع مسألة : 

لا تختلف الرواية فى وجوب هجر أهل البدع» وفساق الملة» ولا فرق 
في ذلك بين الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى7©. 

عن انق لكدنة 7ك قدت شيجو لكان راد عله حضتا 
ونحو ذلك نظرتء فإن كان الهاجر والفاعل كذلك من أقاربه وأرحامه لم تجز 
هجرته . 

وإن كان لحق غيره» فهل تجوز هجرته. أم لا؟ على روايتيه9© : 


(كفر من امتنع من تكفير من حُكِمَ بكفره) 
”ع /غه مسألة : 


اختلفت الرواية في تكفير المتأولين» ممن حكمنا بكفره. هل يكفر؟ 
على روايتين : إحداهما: يكفر كما يكفر من امتنع من تكفير اليهود 
والنصارى. 


ومسلم في كتاب الإيمان ‏ باب بيان الكبائر وأكبرها .415/1١‏ 
وأبو داود في كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 1١8/8‏ 
حديث رقم . 
والنسائي في كتاب الوصايا ‏ باب اجتناب أكل مال اليتيم 781//5. 
والبيهقي في كتاب الوصايا ‏ باب الإثم في أكل مال اليتيم 7584/5 . 
)١(‏ في الأصل بعد هذا عبارة دولا فرق في ذلك بين الرحم والأجنبي» ولكنها مكررة مع 
ما يماثلها قبل قليل. فحذفناها. 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : الآداب الشرعية لابن مفلح 5598/1١‏ وما بعدها. 
(م) انظر هاتين الروايتين في : الفروع 5/؟15., والإنصاف .554/٠١‏ 


"4 


والثانية: لا يكفرء لأنه يجوز أن تكون عرضت له شبهة أوبقته عن 
تكفيرهم لم تعترض تلك الشبهة لغيره. فلا يوجب ذلك كفره كما قلنا. 

والشافعية: تصح ردّة السكران(2, وقال الحنفية: لا تصح 2 
ولم يوجب ذلك تكفير المخالف بشبهة عرضت» ولم تعترض لغيره. 


. لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبهم‎ )١( 
. لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبهم‎ )5( 


الله 


[هه](باب الشهادات)7) 


(ما يلزم المتلف من أقوال الشهود 
عند اختلافهم في قيمة ما أتلفه) 
/ هه مسألة : 
إذا أتلف رجل ثوباً» واختلف في قيمته. فيشهد اثنان أن قيمته ثمانية» 
واثنان أن قيمته عشرة» على وجهين2؟2: ذكرهما الوالد السعيد: أصحهما: 
يلزمه الأقل» وبه قال الشافعي9©. 
والوجه الثاني : يتعارضان, ولا يحكم بقولهما. 


ووجهه: أن كل واحد من المقومين يكذس الآخر» ويمنع أن يكون 


)١(‏ الشهادات جمع شهادة. والشهادة مصدر شهد يشهد شهادة» فهو شاهد, قال النووي: 
الشهادة: الإخبار عما شوهد وعلم» والشاهد حامل الشهادة ومؤديها. 
(تحرير ألفاظ التنبيه ص ,"4١‏ المطلع ص .)1١5‏ 
وهي في الشرع كما ذكر الجرجاني : إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس 
القاضي بحق للغير على آخر. 
(التعريفات ص .)١759‏ 
(؟) انظر هذين الوجهين في : المغني .751//١5‏ 
9) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبه وكتب أصحابه . 


١ 


وقال أبو حنيفة: يلزمه الأكثر(»2, فالدلالة عليه9؟», أنه قد اتفق على 
الثمانية. وتعارضا في الزيادة. فمن شهد بالثمانية فيه نفي الزيادة عليها. ومن 
شهد بالعشرة» أثبتهاء فإذا تعارضتاء لم تثبت تثبت الزيادة» لأن الأصل براءة ذمته . 

ولا يلزم إذا شهد اثنان أن لفلان على فلان ثمانية دراهم. وشهد آخران 
أن له عليه عشرة. أن تؤخذ الزيادة» لأن من شهد بالثمانية لم ينف الزيادة, 
لأنه لا يجوز أن يكون سمعها الآخر دونه . 

وكذلك الأخبار إذا كان في أحدهما زيادة» وها هنا تعارض في القدر 
الزائد . 

(رد شهادة شارب التنبيذ) 

498 /هه مسألة : 

اختلفت الرواية في شارب النبيذ معتقدا إباحته, هل ترد شهادته, على 
روايتين : أصحهما: لا تردء وبهة قال الشافعي 9) . 

والثانية: ترد. وبه قال مالك , 

وجه الأولة: 

أن اعتقاد اسشاحته المحرم أعظم من فعله» بدليل مستبيح الزنا» يكفر, 
وفاعله ع فلما كان مستبيح شرب النبيذ لا تسقط شهادته. فشاريه أولى . 


. لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب أصحابه‎ )١( 

9) الظاهر منه أنه دليل للوجه الأول. 

(5) انظر هاتين الروايتين في: الفروع 5/٠١/51ء‏ والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر مع 
المحرر 0/57٠55ء‏ والإنصاف ؟19/17. 

(؟) حلية العلماء 5761/4 2767 والمهذب 7717//7. روضة الطالبين 771/1١1١‏ وفيه تفصيل 
وخلاف عند أصحابه . 

(ه) الكافي لابن عبد البر ؟895/5. 


ينض 


ووجحه الثانية: 


أن هذا فعل يوجب الحدى فأسقط الشهادة, كالقذف» والزنا. 
(قبول شهادة الصبي » والعبد. والكافر. 


والفاسق بعد البلوغ والعتق والإسلام وصلاح 
الخال إذا كانت قد ردت قبل ذلك) 


0م /هه مسألة : 


إذا شهد صبيء أو عبدء أو كافر بحق فلم يسمع الحاكم ذلك ثم بلغ 


الصبي» وعتق العبد. وأسلم الكافرء وأعادوا تلك الشهادة قبلت. 


ولو شهد الفاسق بحق, فرّدت شهادته» ثم صلحت حاله وأعاد الشهادة 


لم تقبل في أصح الروايتين20: وهو قول أبي حنيفة29: والشافعي0 . 


لل 


ف 
ضف 
(فق 


2.) 


وفيه رواية ثانية : لا تقبل شهادة الجميع ‏ وهو قول مالك80) , 
وك ليان تقال شيا لين 0 
وجحه الأوّلة: 


أن الصبي والعبد والكافر إذا شهدوا فإن الحاكم لا يسمع شهادتهم ثم 


انظر هاتين الروايتين في: المغنيى »195--1985/1١4‏ وشرح الزركشي 09/10" 507" 


والمحرر 8/1:* 704" والفروع 85/5 ه. والإنصاف ؟١١/5/ا-‏ 975, والميدع 
ا 0 

الفتاوى الهندية 7 9ه . 

المهذب ؟:/2”87 وحلية العلماء .م#/55؟2 مخني المحتاج . 

لم نعثر على قوله هذا فيما بين أيدينا من كتب أصحابه» وقد ذكره عنه الشاشي القفال في 
حلية العلماء .51//#4؟ . 

وممن حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني 2252/14 والشاشي القفال في حلية العلماء 
ماك" . 


رض 


يردهاء بل يسمعهاء فإذا سمعها كان متكلفاًء فإذا أعادوا الشهادة بعد كمال 
حالهم. كانت شهادة مستانفة فقيلت. 
والفاسق يسمع شهادته ثم يردها عند ظهور فسقه. فإذا أعادها بعد ذلك 
لم يحكم بهاء لأنها شهادة مردودة. 
ووجه (الثانية)20: 
أنه يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عله اء ولأنه من ردت 
(قبول شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين) 
2/١‏ مسألة : 
لا تقبل شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجلين في أصح الروايتين” © , 
وبه قال الشافعي 27 . 
وفيه رواية ثانية : تقبل» وبه قال أبو حنيفة9© . 
وجه الأوّلة: 
أنها شهادة على شهادة. فلا تقبل فيها النساءء كالقصاص. 
ووجه الثانية: 
أن شهود الفرع ينقلون قول شاهدي الأصل» كما أن الشاهدين على 
)١(‏ في الأصل «الثاني» والصواب ما أثبتناه. لآنها رواية. 
(”) انظر هاتين الروايتين في: الهداية لأسي الخطاب 2167/1 وشرح الزركشي لاطة 
والفروع 5 والمحرر 751/5- 2547 والإنتصاف 45-5. والمبدع 
"4/6١‏ . 
*) روضة الطالبين /1١١‏ 2.798 ومغني المحتاج 484/14 . 
(5) فتاوى قاضيخان مع الهندية ”/588» والفتاوى الهندية 2577/8 واللباب في شرح الكتاب 
للغنيمي 58/5. 


232355 


إقرار رجلان ينقلان قولهماء ثم جاز أن ينتقل إقرارهما بشهادة رجل وامرأتين» 
كذلك شهادة اثنين. 


(العدد المعتبر في شهود الفرع 
لقبول الشهادة على الشهادة)(1١)‏ 


: "ع / هه مسألة‎ ٠” 


إذا شهد على شهادة كل شاهد من شهود الأصل شاهد واحد من شهود 


الفرع قبل في الصحيح من المذهب. وهوقول شريح9, والحسن9©, 
وإبراهيم9©», وابن أبسى ليل 0ك: والشغبدى 200 , 


0ع( 


(0 


هف 


لفق 


فى 


002 


انظر هذه المسألة في : الهداية لأبي الخطاب ؟/«16, والمغني 27١5-57١86/1١5‏ 
وشرح الزركشي 554/107 4568., والفروع 0899//5, والمحرر 40/7*. والإنصاف 
لت والمبدع لظت 
أخرج عبد الرزاق في كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الرجل على الرجل 78/8. وابن 
أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية ‏ باب في شهادة الشاهد على الشاهد 54/1؟, ذلك 
عن شريح. ولكن ما في عبد الرزاق مقيد بالحقوق. 
ذكر ذلك عنه ابن قدامة في المغني .7١6/١4‏ 
أخرج ذلك عن إبراهيم النخعي عبد الرزاق في كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الرجل على 
الرجل 19/48" ولكنه مقيد بالحقوق . 
هوعبد الرحمن بن أبي ليلى؛ واسم أبي ليلى يسارء ويقال: بلال. ويقال: داود بن 
بلال بن أحيحة الأنصاريء الأوسيء الكوفي, يكنى بأبي عيسى؛ ولد لست بقين من 
خلافة عمرء روى عن أبيه» وعمرء وعثمان, وغيرهم. وعنه ابنه عيسى» وابن ابنه 
عبد الله بن عيسى . وغيرهماء وثّقه ابن معين, والعجلي. وغيرهماء وقال ابن حجر: ثقةء 
توفي سنة 417ه . 

(تهذيب التهذيب 35575-550/5» تقريب التهذيب .)145/1١‏ 

وذكر رأيه ذلك ابن قدامة فى المغنى .5١8/1١4‏ 
ذكر ذلك عنه ابن قدامة في لمر 007 
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وقال أبو عبد الله ابن بطة: يحتاج إلى أربعة يشهدون على شهادة 
الائنين» ويشهد على كل واحد منهما شاهدان» وهو أحد قولي الشافعي0©. 

وجه الأولة: 

أن شهود الفرع ينقلون شهادتهم إلى الحاكم ما ليس بحقٍ على أحد. 
فلا يعتبر العدد فيما ينقلون عنه. كأخبار الديانات . 

فإذ قيل: لو كان خارياً بصرئ الخبر لجاز أن تقل شهادة واحد من 
شهود الفرع على شهادة شاهدي الأصل, كما تقبل من واحد على اثنين» 
قيل: في ذلك روايتان. 

ووجه اختيار ابن بطة: أنهما إذا شهدا على شهادة أحدهما قاما مقامه 
في الشهادة بالحق. فإذا شهد على شهادة الآخرء فقد أعاد الشهادة بذلك 
الحق. فصار كأن الشاهد الذي أقامها مقامه شهد, ثم أعاد شهادته. 


(قبول الشهادة على شهادة االحاضر 5 المصر 
إذا لم يكن مريضاً أو غائباً مسافة قصر) 
ممع رمه مسألة : 


لا تقبل الشهادة على شهادة حاضر فى العصيير لان يكنوة وفنا 


أوعاقا] عيحة ععمز انبينا العلةة ‏ فن امحوف الووايي 100 وس فال 


وقد أخرج عنه عبد الرزاق في كتاب الشهادات ‏ باب شهادة الرجل على الرجل 
79 أنه قال: «لا تجوز شهادة على شهادة في حدّء ولا تكفل في حد». 
وأخرج عنه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية ‏ باب في شهادة الشاهد على 
الشاهد 759/17 أنه كان يقول: «لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين». 
)١(‏ المهذب ؟/8**. وروضة الطالبين .797/١١‏ مغني المحتاج 1408/84. 
(؟) انظر هاتين الروايتين في : المغني .7٠١/١4‏ وشرح الزركشي 557/107 357 والفروع 


لض 


أنو ختيقة 017 والشافعي ”9 . 

وفيه رواية ثانية: لا تقبل الشهادة على الشهادة إِلّ بعد موت شهود 
الأصل . 

وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل على شهادة حاضر في المصر" . 

وجه الأوّلة: 

أنه يجوز قبولها وإن لم يمت. أن بغيبة شاهد ومرضه لا يمكن الحاكم 
الحكم بشهادته, فهو كما لوماتا. 

ووجه الثانية: 

أن بالموت قد حصل الأياس. ومع الغيبة والمرض لم يحصل. وفرق 
بينهماء ألا ترى أن النيابة في الحج تصح عند الأياس بموت أو مرض» 
ولا تصح مع الرجاء. 


لوه والمحرر 586/7 85", والإنصاف ؟١/9م ‏ 40. والمبدع 555/٠١‏ 
ا 

)١(‏ الفتاوى الهندية 4574/7 وفتاوى قاضيخان مع الهندية 485/57. والهداية للمرغيناني 
/ 0" 1 . والكتاب للقدرري مع شرحه اللباب 59/85. 

؟) المهذب 8/5*”. حلية العلماء 95/8؟» وروضة الطالبين 1595/١١‏ 590. ومغني 
المحتاج 4814/5 . 

9) فتاوى قاضيخان ؟1285/5. 


5/ 


[5] باب الدعاوى(22 والبينات2©92 


(الحكم إذا تعارضت البينات) 


غ4 /5» مسألة : 


إذا ادعيا داراً فى يد رجلء» وأقاما البينة» تعارضت البينات» وسقطتا في 


إحدى الروايتين9؟ . 


وفيه رواية ثانية: لا تسقطان. ويقضى بالشىء بينهماء وبة قال 


أبو حنيفة(؟) 8 


لق 


(00 


2 


(0 


الدعاوى بكسر الواو وفتحها جمع دعوى قال ابن فارس: من قولك دعيت الشاهد إذا 


طلبته. 

(حلية الفقهاء ص 7017, المطلع ص ٠"‏ 4). 

وهي في الشرع كما قال الجرجاني : قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير. 

(التعريفات ص 4 .)١٠١‏ 

البينات جمع ينه صفة لمحذوف: أي الدلالة البينة» أو العلاقة. فإذا قيل له بيئة: أي 

علامة واضحة على صدقه. وهي الشاهدان, والثلاثة» والأربعة» ونحوها من البينات. 
(المطلع ص 215١37”‏ الدر النقي ص .)8١9‏ 

انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ».١11٠ ١89/5‏ والمغني 586/١4‏ - 

85", والفروع 5/5*ه, والمحرر 71//7” ل 27558 والإنصاف .58/1١١‏ 

الكتاب للقدوري مع شرحه اللباب 2.5/4 والهداية للمرغيناني */158», وفتاوى 

.785/١ قاضيخان‎ 


5518 


وجه الأولة: 

أنهما بينتان تعارضتاء وليس مع أحدهما يد ولا زيادة» فوجب أن 
تسقطاء أصله: إذا اذعيا نكاح امرأة وأقاما البينة» وليست في يد أحدهماء 
أنهما تتعارضان وتسقطان. 

ووجه الثانية: 

أن اليد حجة, كالبينة: ثم لو تنازع اثنان شيئاً لكل واحد منهما عليه يد 
قسِمّ بينهماء كذلك إذا تداعيا شيئاً لكل واحد منهما عليه بينة . 


خض 


[417] باب العتق١)‏ 


(عتق العبد ووجوب الألف عليه إذا قال له سيده : 
أنت حر على ألف. أو على أن تعطينى ألفاً) 
هم /لاه مسألة : 
إذا 0 لعبذه : أنت حر على ألف. أو على أن تعطيني ألفاً كان توا 


بغير شيء في أصح الروايتين ين("2. وفيه رواية ثانية : إن قَبِلَ العبدُ ذلك كان حراً 
وعليه الألف. وإن لم يقبل لم يعتق» وبه قال أبو حنيفة2"0. والشافعي©). 
وجهة ا 


بغير شيء» 50 إذا 0 مده ل 


(1) العتق كما قال أهل اللغة الحرية» يقال: عتق يعتق عتقاً وعتقاً: بكسر العين وفتحهاء قال 
الأزمري : هو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إذا سبق ونجاء وعتق الفرخ: إذا طار 
واستقل, لأن العبد يتخلص بالعتق» ويذهب حيث شاء. 

(الزاهر ص 5707 , المطلع ص 4١"ء‏ الدر النقي .)87١/7«‏ 
وهو في الشرع : تحرير الرقبة» وتخليصها من الرق. 
(المغني 4/١14‏ **. والإقناع للحجاوي .)١7١/«‏ 

(؟) انظر هاتين الروايتين في : المغنيى »505/١84‏ والمحرر 2*/7 والفروع 45/0., والإنصاف 
1 والمبدع ل ل ا افر 

9*) الهداية للمرغيناني 56/17, والفتاوى الهندية "١/1‏ واللباب في شرح الكتاب للغنيمي 
““/و9ذ١.‏ 

(5) المهذب ؟/١٠.‏ مغني المحتاج 444/4. 


لض 


ووجه الثانية : 

أن قوله: أعتقك على ألف. قد علّق العتق بشرطء بدليل أن ذلك 
الشرط في البيع والإجارة؛ فلم يقع العتق بعدم الشرط. كقوله: أعتقك 
بألف. وأعتقك إن جتتني بألف, وإذا جتتني بألف. 


3 
تيدان 


[54] باب المكَاتَب() 


(حكم مكاتبة العبد الذي يمكنه الكسب) 
8/5 ه مسألة50) : 


اختلف المذهب فى الكتابة: تجباء أم تستحب؟ على وجهين7" : 
اختار الوالد السعيد استحبابها. قال: وذكره أبو بكر في أول كتاب المكاتب 
من كتاب أبي بكر الخلال. وهو قول أكثرهم7». 


(؟) المكاتب: العبد الذي حصلت منه الكتابة؛ والكتابة اسم مصدر بمعنى المكاتبة» قال 
الأزهري : وأصلها من الكتب الذي هو الجمعء لأنها تجمع نجوماً؛ لكن عقّب عليه 
ابن المبرد بقوله: قلت: بل أصلها من الكتابة» لأنه تكاتب سيده على ذلك. 

(الزاهر ص 479 ,4"٠‏ الدر النقي *«/858). 

والكتابة في الشرع: قال ابن قدامة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يُؤدّى 
مؤجلا. 

وعرفها الحجاوي بما هو أوضح من ذلك؛ فقال: بيع سيد رقيقه نفسه أو بعضه بمال 
بول دم اع مظار ابص الاد السلج باصم ب بعلم مسلط كل ص ابؤولات. 

.)١57/« والإقناع‎ »44١/١4 (المغني‎ 

(؟) ما بين القوسين غير موجود في الأصل كالعادة. فأضفناه. 

5) انظر هذا الخلاف في: الهداية لأبي الخطاب 2510/١‏ والمغني 4١/5؟45»‏ والفروع 
وإحدىك والمحرر ؟ /لاء والإنصاف 441/10» والمبدع 5/5*#, وكلهم حكوا الخلاف 
روايتين. 

(5) ومنهم: الحنفية» والمالكية: والشافعية. 

(الاختيار 4/ه*. وبدائع الصنائع 1«4/14, والمقدمات الممهدات «/2195) ب 


ف 


(العناز عون الفروة ون التديه: إنختارها بولقو فوووا 
«إلاأن 00 عَن راض 6 ا 
والسيد غير راض بذلك . 


وقوله عليه السلام ‏ : «لا يحل مال امرىء إل عن طيب نفس 


منه) 20 والسيد ما تطيب نفسه بمكاتبة عبده. 


زف 
فة 


(05 


ووحه الثاني : : 


قوله تعالى : مَكَاوهْمْإنعَمتُه فم حيرا 04 والأمر على الوجوب . 


والإشراف للقاضي عبد الوهاب .8٠١/7‏ والقوانين الفقهية ص 2784 وحلية العلماء 
5 ؛ وروضة الطالبين ,.70١9/1١7‏ ومغني المحتاج 0815/14). 

وممن ذكر ذلك عن داود الظاهري ابن قدامة في المغني »557/١15‏ والشاشي القفال في 
حلية العلماء ,.1١95--1١8928/5‏ 

سورة النساء. جزء من الآية (9؟). 

أخرجه من حديث أبي حرّة الرّقاشي عن عمه الدارقطني في كتاب البيرع 75/7 . 

والبيهقي في كتاب قتال أهل البغي ‏ باب أهل البغي إذا فاؤوا لم يتبع مدبرهم 
ولم يقتل أسيرهم ولم يجهز على جريحهم. .. 187/8. 

وأحمد ه/1الإ. 

0 الألباني ة في إرواء الغليل 1/4/8 : صحيح . . وقد ورد عن جماعة من الصحابة 
منهم عم أبي حرة ة الرقاشي, وأبوحميد الساعدي, وعمروبن يشربي, وعبد الله بن 
عباس») . 
سورة النورء» جزء من الآية 779) . 


يفف 


(حكم مكاتبة العبد الذي لا كسب له) 
امع /مره مسألة : 


تكره كتابة العبد الذي لا كسب له في إحدى الروايتين20, وفيه رواية 
ثانية : لا تكره. وبه قال الشافعي 9 . 


وجحه الأوؤلة: 5 
5 مت ار لاح سير . ا 22 
ما روى عن النبى يك : (ط«فكاتبوه م إن عَلِمَتم فم خارا 4 إن علمتم 
لهم حرفة, ولا يَدَعوهم ىك على الثانين) 290 


ووجه الثانية: 

أنه إذا كاتبه حصل له سبب الحرية» فربما يدفع إليه مال. فيؤديه» 
فيعتق» وإن لم يحصل له ذلك عََرّهُ (السيد)”*» واسترقه» فحاله مترددة بين 
أن تحصل له الحرية, أو لا تحصلء فيعود إلى الحالة التي كان عليها. 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب 254٠/١‏ والمغني »447/١5‏ والإنصاف 
48/1 والمبدع 85/5". 
(0) الأم 4/*”, وحلية العلماء 18919//5,: وروضة الطالبين 2204/١1‏ مغني المحتاج 
0/5 . 
(*) سورة النورء جزء من الآية (*) . 
(4) أخرجه من رواية يحيى بن أبي كثير أبوداود (المراسيل) في كتاب التجارة ص ١4‏ » 
حديث رقم يده 
والبيهقي في كتاب المكاتب ‏ باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل: «إن علمتم 
فيهم خيرا» .5110/٠١‏ 
وهو مرسل كما هو ظاهر. 
(5) ما بين القوسين من الهامش. 


و" 


(أخذ الكفالة بمال الكتابة) 

م /8ه مسألة : 

إذا كاتب عبيداً له بالكتابة الواحدة» واشترط أن كل واحد منهم كفيل 
ضامن عن صاحبه, أو ضمن عنهم عبيد أخر لم يدخلوا في عقد الكتابة» 
أو ضمن عنهم حرء فالحكم في ذلك سواء. 

وفيه روايتان20: إحداهما: يصح . 

والثانية : لا تصح. وبه قال الشافعي7) . 

وجه الأؤلة: 

أن مال المكاتبة دين على المكاتب. فجاز أخذ الكفالة به. دليله: سائر 
دمر 

ووجه الثانية : 


أن مال الكتابة ليس بثابت» فلم يجوز أخذ الكفالة به. 


(حكم العقد والشرط إذا شرط السيد على مكاتبه 
عدم السفر. وعدم أخذ الصدقات) 
5*9 /ىره مسألة : 
إذا شرط على مكاتبه أل يسافرء ولا يأخذ الصدقاتء فالعقد والشرط 
صحيحان في إحدى الروايتين2 , 


2110 -78/4 انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ١/1437”ء والفروع‎ )١( 
.199/8 والإنصاف‎ 27”1٠/١ والمحرر‎ 

(؟) حلية العلماء ه/”ه» والمهذب .749/١‏ 

(95) انظر هاتين الروايتين في : الهداية لأبي الخطاب ,7547/١‏ والفروع »1١١5-1١١/8‏ 
والمحرر ؟ /28 والإنصاف  458/1/‏ 505» والمبدع 2554/5 وحكى الخلاف وجهين. 


نكف 


وفيه رواية أخرى : يصح العقد ويبطل الشرطء ونه قال أبو حنيفة29, 
ومالك” . 

وجه الأوّلة: 

أن هذا الشرط لا يمنع الاكتساب, لأنه يمكنه الاكتساب في البلد 
بالتجارة فى ذمتهى والصنائع. فيغنيه ذلك عن السفر وأخل الزكاة . 

وجه الثانية : 

أنه قد ثبت من أصلنا إذا شرط الرجعة في عقد الخلع بطل الشرط. 
ولم يبطل الخلع , بل تقع البينونة كذلك هاهناء وهما سواء. لأن الخلع عقد 
على الطلاق» كالنكاح عقد على العفاف. 


د 
لانن 


)١(‏ مافي المدونة */0٠60؟‏ ظاهره صحة الشرط والعقد. حيث جاء فيها: «وقال مالك في 
الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تتكح ولا تخرج من أرضي إلا بإذني فإن فعلت 
من ذلك شيئا بغير إذنى فمحو كتابك بيدي. قال مالك: ليس محو كتابه بيده إن فعل 
المقتاتب أكيعاً من :ذلنك وليرقع ذلك إلى السلطان ولس للمكاتي أنتيتكم ولا تافر 
ولا بخرج من أرض سيده إل بإذنه اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه. . .». 

(1) بدائع الصنائع ,.16٠١/8‏ والاختيار 25/4 والهداية للمرغيناني *//ا©؟ . 


لحف 


[54] باب فيه من أصول الفقه. وغيره 


(حدٌ البيان)250 

مسألة: 

اختلف أصحابنا فى حد البيان على أوجه: فقال الوالد السعيد: هو 
إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلاً مما يلتبس به ويشتبه من أجلهء 
يقال بان الأمر إذا ظهى, 
التجلى . 

وفيه وجه ثالث: البيان هو الدلالة, وهو ظاهر كلام أي الحسن 
التميمى7). 


)١(‏ انظر هذه المسألة بكاملها في العدة في أصول الفقه لأبي يعلى .1١7-1١١/١‏ بعنوان 
«فصل في تعريف البيان» . 
وانظر فيها: التمهيد لأبي الخطاب 5759/9 - 780., روضة الناظر ص 298 شرح 
الكوكب المنير *//48 440 . 
(؟) الذي جاء في الكوكب المنير »44٠/7‏ أن قول التميمي هو أن البيان الدليل» حيث قال: 
توالنان ينظ | إلى إطلاقه على ئان وهو ما حصل به التبيين: الدليل» قاله التميمي وأكثر 
الأشعرية والمعتزلة) . 


يفف 


(وجوب الاجتهاد ني أعيان المفتين على العامي) 200 

115 مسألة: 

اختلفت الرواية هل يلزم العامي الاجتهاد في أعيان المفتين أم يأخذ 
بأقوالهم إن شاء؟ على روايتين: إحداهما له الأخذ بأيهم شاء؛ لأنه لما سقط 
عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه الاجتهاد في عين المفتي . 

وفيه رواية ثانية: عليه الاجتهاد في عين المفتي» فيأخذ بقول أعلمهم 
وأفقههم وأورعهم. لأنه لا يتعذر عليه ذلك. 

(ما يأخذ به العامى 
من أقوال المفتين إذا اختلفوا)2©727 

مسألة : 

إذا استفتى عامىّ عالماً”"؛ فافتاهى أخذ بقوله. وإن استفتى اثنين» 
فأفتياه نظر: 


فإن اتفق فتياهما أخلْ به. 


)١(‏ هذه المسألة مذكورة في العدة 2١57/84‏ بعنوان «للعامي أن يقلد من شاء من المجتهدين» 
ولم يذكر إل الرواية الأولى؛ كما أن هذه الرواية مذكورة في طبقات الحنابلة 2١47/١‏ في 
ترجمة الحسين بن بشار المخرمي . 

وانظر فيها: التمهيد لأبي الخطاب 500/4 إلا أنه قال: وجهين؛ بدل روايتين» 
وروضة الناظر ص 7١5‏ . 

(؟) هذه المسألة جاء في العدة 17717/4 1778 مسألة يشابهها بعنوان «إذا استفتى المقلد 
عالمين» فذكر حال الاتفاق. أو حال الاختلاف فذكر ما إذا اختلفا في الحظر والإباحة.» فهل 
يأخذ العامي بقول من شاء منهماء أو بقول من قال بالحظر؟ . 

وانظر فيها: التمهيد لأبي الخطاب »4:١8- 4٠5/4‏ روضة الناظر ص 73١!‏ . 

(*. في الأصل «عالم» بدون نصبء. والصواب ما أثبتناه بالنصب, لأنه مفعول. 


لض 


وإن اختلفا فبأيهما يأخحذ؟ على وجهين: 
اهيا اعد فرك ليما يعات 
والوجه الثاني : يأخذ بقول أعلمهما وأوثقهما. 


(هل إبليس ‏ لعنه الله 
من الملائكة, أو من الحك؟)200 


معع/ وه مسألة: 


اختلف أصحابناء هل إبليس من الملائكة؟ على وجهين: ‏ أحدهما: 


أنه من الملائكة. ذكره أبو بكر22. وهو مذهب ابن عباس, لأن الله استثناه من 
جملتهم7", 2200١‏ لأن الله تعالى وبخه وعاقبه على ترك السجود222, والأمر 
بالسجود كان للملائكة, فلولا أنه منهم لم يحصل” مخالفاً بتركه. 


(00 


فق 
ليه 


(5 
(2) 


20 


انظر الكلام على هذه المسألة في العدة 570/١‏ 777 ضمن مسألة: الأمر المطلق 


يقتضي الوجوب . 
وانظر أيضاً: التمهيد لأبي الخطاب .١44 -148/1١‏ 
قال في العدة 70/١‏ : في كتاب التفسير. 
وذلك كما في قوله ‏ سبحانه وتعالى : 
«وإذ قلنا للملائككة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين# . 
(سورة البقرةء الآية *) وغيرها من الآيات . 
ما بين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة» وهي موجودة في العدة .771/١‏ 
وذلك كما في قوله ‏ سبحانه وتعالى : 
«إئم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين» قال 
ما منعك أل تسجد إذا أمرتك4. 
(سورة الأعراف. الآية ١١‏ وجزء من الآية .)١5‏ 
هكذا في الأصل (لم يحصل) ولعل الصواب: لم يكنء أو تكون العبارة: لم تحصل 


مخالفة بتركه . 


خف 


والوجه الثاني : من الجن. وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلاء قال: 
لأن الملائكة لا تتناكح . ولا يكون لها ذرية» وإبليس له ذرية» لقوله(2 تعالى : 
«أتَبَحِدُونهوَدْرَيتَهه أَولِيَآءٌ من دون 74 . وهومذهب الحسن البصري . 
(خروج الإنسان من العدالة يكذبة واحدة)9») 
2/14 مسألة : 


اختلفت الرواية عن أحمد: هل يخرج من العدالة بكذبة واحدة؟ على 
روايتين: إحداهما: يخرج من العدالة» فترَدُ شهادته. وخبره©) 

وفيه رواية ثانية: إن كثر كذبه يخرج من العدالة0 . 

وجه الأوّلة: 

مااروق: إنراهكم الشريدي جإتتاف اهن نري العيدي اك ليرد 


. 7707/١ في الأصل «بقوله» والصواب ما أثبتناه باللام كما هو مثبت في العدة‎ )١( 
.)80( 9؟) سورة الكهف. جزء من الآية‎ 
انظر هذه المسألة بكاملها في العدة */4758-575 ضمن كلامه على شروط من يقبل‎ )*( 
خبره.‎ 
.١١7-1١١ /7 وانظر أيضا: التمهيد لأبي الخطاب‎ 
أن هذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية‎ ٠١١ /* ذكر في العدة «/477 والتمهيد‎ )5( 
على بن سعيد. وأنه نقله ابن منصور عن أحمد‎ 
أنه قد نقلها أحمد بن أبي عبيدة عن أحمد.‎ ١١1١/7 ذكر في العدة 477/7 والتمهيد‎ (0) 
(؟) هوموسى بن شيبة» ويقال ابن أبي شيبة» روى عنه معمر بن راشدء قال عبد الله بن‎ 
أحمد: سألت أبي عن موسى بن أبي شيبة, فقال: روى عنه معمر أحاديث مناكير. قال‎ 
ابن حجر: ذكره العقيلي في الضعفاءء وأخرج من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه أن‎ 
رسول الله يك أبطل شهادة رجل من كذبة. قال معمر لا أدري كذب على الله أو على‎ 
رسوله, قال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إل بى ووصف أبو حاتم روايته بالإرسال.‎ 
.)١55/4 الجرح والتعديل‎ ,*”54 “48/٠١ (تهذيب التهذيب‎ 


"1 


النبي كلِةْ شهادة رجل في كذبة كذبها(") . 

(ووجه الثانية: 

أنه لم يرد في الشرع أنه من الكبائرء ولوكان منها لذكرء ولأن الإنسان 
لا يكاد يسلم من الكذب في الغالب» فمتى رددنا لكذبة واحدة أفضى إلى أن 
لايقبل خبر أحد. ولا شهادته)9 , 

قرأ على الْمحدَّث وهو يسمع. أو قرىء عليه فأقرَّ به)70) 
2ه مسألة: 


إذا قرأ على المحدّث وهو يسمع » أو قرىء عليه » فأقرٌ به قال: قرأت 


إحداهما: يجوز(؟؟» وبه قالت الحنفية2»7», والشفعوية9) . 


وفيه رواية ثانية9©: لا يجوز أن يقول: أخبرني», ولا حدثني. ولكن 
يقول: قرىء عليه أو قرأت عليه . 


.7598/1 تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) مابين القوسين ناقص في الأصلء ولم نعثر عليه في العدة فأكملناه من التمهيد 
لأبى الخطاب .1١١1/7‏ 

فيه انظر هذه المسألة بكاملها في العدة 91/7//7 وما بعدها بعنوان «فصل في كيفية رواية 
الحديث بعد سماعه) . ْ 

(4) قال في العدة ///417: نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم . 

(5) أصول السرخسي ١/5لالاب‏ /الاا. 

(5) المحصول 5544/54 546. 

(0) قال في العدة «/91/8: نص عليه رحمه الله في رواية حتبل. 


54١ 


وجه الأوّلة: 

اخقارها أبويكرة. والوالق الشفييدي أن إقرازواسنيا قز عليه جرانا عق 
الاستفهام. والجواب عن الاستفهام بنعه(1) يقوم7") مقام خبره (به)7ك ألا 
ترى أن الحاكم إذا سأل المدعئ عليه. فقال: نعم » جاز للقاضي أن يقول: أقر 
فلان عندي بكذاء فيكون قوله: نعم قائماً مقام إقراره بالحق الذي اذعي 
عليه. وكذلك إذا قرأ الشاهد الكتاب على المشهود عليه. ثم قال: أشهد 
عليك بما في هذا الكتاب, فقال المشهود عليه: نعم, جاز للشاهد أن يقول: 
أشهدني فلان على نفسه بكذا. 


فإذا كان كذلك وجب أن يكون قول المقروء عليه الحديث: نعم: 
إعارا0اابها فر علي دهفاي 


ووجه الثانية: 
أن قوله: حدثني, وأخبرني يقتضي أن يكون المقروء عليه (قد فعل)0) 


)١(‏ في الأصل «فيعم». والصواب ما أثبتناه «بنعم» كما هو مثبت في العدة 414/8 عند سياق 
هذا الدليل. 

(؟) في الأصل «ويقوم» بواو. والصواب ما أثبتناه بدون واو كما هو مثبت في العدة 91/4/7 عند 
سياق هذا الدليل. 

() ما بين القوسين إضافة من العدة 8/9/ا9. 

(:) هكذا في الأصل (إخبار) بدون نصبء والصواب ما أثبتناه من النصب لأنه خبر (كان) . 

(5) هكذا في الأصل (حدثه) ولعل الصواب ما أثبتناه كما هو مثبت في العدة 941/94/79. 

(5) إضافة لا بد منها لاستقامة الدليل مثبتة في العدة 48٠١/8‏ عند سياق هذا الدليل. 


خض 


(هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)0) 
657 مسألة : 
خطاب الشرع يتوجه إلى الكفار في إحدى الروايتين»؛ وبه قالت 
المعتزلة» والأشعرية9 . 
وفيه رواية أخرى: لا يتوجه إليهم» وبه قالت الكرّامية. 
وعن أصحاب أبي حنيفة» والشافعي كالروايتين©» 
ولا خلاف على الروايتين والمذهب أنهم مخاطبون بالإيمان والنواهي 


ووجه الأولة: 

0 تعالى : «إمَاسلحك]< سر( الوا لكو الْمْصَرِنَ © ولوك طم 
سكت 6 مكنا حَوْسُ ىم للْبِضِنَ © وكا نكب يور أليين © (حَهّ 
أتننا ليقي ([0) )2240 وهذا 1 على أنهم دخلوا النار لتركهم الصلاة, 
والإطعام , والتكذيب بيوم الدين. وحقيقة الصلاة فعلهاء فلا يصح حمل 


الكلام على إفساد وجوبها. 


)1١(‏ هذه المسألة جاءت بكاملها في العدة 58-88/7*. بعنوان «مسألة دخول الكفار في 
الأمر المطلق». 
وانظر فيها: التمهيد لأبي الخطاب 5948/١‏ 56١7ء‏ روضة الناظر ص 57 78 . 
(؟) قال في العدة 8/57ه»: في أصح الروايتين؛ وقال في التمهيد :798/١‏ نص عليه أحمد 
رحمه الله في كتاب طاعة الرسول. 
5) قال في التمهيد ١199/1؟:‏ وبه قال أكثر المعتزلة والأشعريةء. انظر في ذلك: المعتمد 
» والبرهان ١/لا١٠.‏ 
وقال الرازي في المحصول ؟*/484": قال أكثر أصحابناء وأكثر المعتزلة. 
(4) أصول السرخسي ١/4لاء‏ تيسير التحرير ”//14» والمستصفى ١/41؛‏ والمحصول 
مك 
(0) ما بين القوسين من الهامش. 
(5) سورة المدثر. الآيات (47. #"ف. 4ك 2.48 5ك لإ4؛). 


ديكا 


ووجه الثانية : 
أنه إذا فعله لم يصح ملف فإذا تركه لم يجب عليه قضاء. فدل على 
(عدم)(22 الوجوب . 
إذا لم تدخلها الألف واللام على العموم واستغراق الجنس)2©92 
1 مسألة: 


ألفاظ العموم : كالمشركين, والمسلمين» إذا لم تدخلها الألف واللام, 
فقيل: مسلمون, ومشركون وقائلون» لم يحمل على العموم واستغراق 
الجنس”© (في إحدى الروايتين» وفيه رواية ثانية: يحمل على العموم 
واستغراق المجنس)©) : 

وعن الشافعي كالروايتين9 . 

وجه الأوّلة: 

أنه يصح تأكيدها بلفظة (ما) الدالة على لفظ العموم. فإنه لا يصح أن 
يقول: اقتل المشركون ماء ولا رأيت الرجال ما. 


. إضافة لا بد منها لاستقامة الدليل؛ لأنه دليل للقائلين بعدم مخاطبة الكفار بفروع الشريعة‎ )١( 

(؟) انظر هذه المسألة بكاملها في العدة ؟5/؟ه ‏ 5168., بعنوان «فصلء» ألفاظ الجموع: 
كالمشركين؛ والمسلمين» والقائلين إذا لم يدخلها الألف واللام. ..». 

وانظر هذه المسألة أيضاً في : التمهيد لأسي الخطاب 60/7 -07. 

(0) قال في العدة بعد هذا الكلام: «... ويحمل على أقل الجمع كما قال أصحاب 
الخصوص والعموم, وقد أشار أحمد رحمه الله إلى هذا في رواية أبي طالب». 

(5) ها بين القوسين ناقص في الأصلء فأكملناه من العدة 078/7 بتصرف ليتناسب مع أسلوب 
المؤلف. 

(9) لم نعثر عليهما ‏ أي قولي الشافعي ‏ فما بين أيدينا من كتبه وكتب أصحابه. 


>28 


ووجه الثانية : 


أنه لَمَا لم يصح الاستثناء عليه. فيخرج بعضه. ثبت أنه(© من ألفاظ 


العموم. كالجمع المعرّف . 


(الفورية في العمل بموجب 
لفظ العموم الدال على استغراق الجنس)29 


2/4 مسألة: 


إذا ورد لفظ العموم الدال على استغراق الجنس . هل يجب العمل 


بموجبه في الحال؟ على روايتين2: وفيه رواية ثانية: لا يحمل على العموم 
في الحال حتى يطلب دليل التخصيص» فإن وجد حمل اللفظ على 


)0( 
إف4 
ليف 


(05 


فيه 
00 


وجه الأوّلة : 


اختارها أبو بكر» وهوقول بعض الحنفية 229 وبعض الشافعية0 )2 أن 


في الأصل «له) وما أثبتناه هو الصواب كما في العدة ؟0178/5. 


في الأصل «المعروف» وما أثبتناه هو الصواب كما في العدة 076/57. 
انظر هذه المسألة بكاملها في العدة 76/5ه 2217 بعنوان «مسألة, إذا ورد لفظ 
العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس» فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في 
الحال قبل البحث عن دليل يخصصه أم لاب 

وانظر فيها أيضاً: التمهيد لأبى الخطاب 50/7 ٠/اء‏ وروضة الناظر ص 1١75‏ 
لا ْ 
لم يذكر المؤلف ‏ رحمه الله الرواية الأولى» ولعله اكتفى بالإشارة إليها بذكر للرواية 
الثانية» لأنها عكسها وهي أنه يجب العمل به في الحال. وقد ذكرها أبويعلى في العدة 
ا وأبو الخطاب في التمهيد 55-560/7,. وقال: وقد أوماأ إليها ‏ يعني 
الإمام أحمد ‏ في رواية صالح وأبي الحارث. 
أصول السرخسي ,17/١‏ أصول البزدوي مع شرحه .591/1١‏ 


المستصفى ؟7//ا2.18 نهاية السول ؟/7٠5.‏ 


هم 


صيغة العموم إذا وردت متجردة عن قرينة ظاهرة كانت حقيقة فى الجنس كله 
ووجب المصير إليها قبل البحث» كما قلنا في أسماء الحقائق من الأعدادى 
وغيرهاء متى وردت». وجب المصير إلى موجبهاء ولا يجب التوقف على 
تفل انيه مان كلك حاها” 

وجه الثانية : 

أن الدلالة على العموم ووجود الصيغة المجردة عن دليل التخصيص» 
التخصيص »2 فوجب التوقف . 


(حكم العمل بلفظ النبي ككل 
إذا تركه الراوي. وعمل بخلافه)('2 
2/8 مسألة : 
إذا ترك الراوي لفظ النبي وك وعمل بخلافه. وجب العمل بلفظ 
ابي يل ولم تؤثر مخالفة الراوي :في إحدى(© الروانتين». وبه قال أصخات 
الشافعي22 . 
وفيه رواية ثانية: لا يجب العمل به©2. 


وعن التحثفية كالروايعي 20 , 


)١(‏ انظر هذه المسألة بكاملها فى العدة 544/5 97ه, فى فصل بنص العنوان الذي ذكره 
المؤلف هنا. ْ ْ 
وانظر فيها أيضاً: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 595 - 7917 . 
١؟)‏ قال في العدة 7/1 9/ه: في أصح الروايتين. 
(8) المحصول غ/ 50 57 
دع قال في العدة :89٠/57‏ نص عليه رحمه الله في رواية حرب. 
6 أصول السرخسي 5-7 


لكا 


وجه الأولة: 

أن قول رسول الله يكهِ يجب العمل به» وقول الصحابي مختلف فيه مع 
عدم الخبر» فكيف يجوز أن نجعل مخالفة الصحابي مانعاً من الاحتجاج 
بالخير؟ . 

ووجه الثانية: 

نا إذا رأينا الصحابيّ قد خالف ما رواه استدللنا على نسخ الخبر. 


(بناء العام على الخاص. والمطلق على المقيد عند 

تعارضههما| مع موافقة الخاص للعام. واتحاد 

الجنس واختلاف | لسيب في المطلق والمقيد) 200 
2 مسألة : 


إذا تعارض روايتان. أو خبران. أحدهما عام؛ والآخر خاص» والخاص 
موافق للعام» از الخنعماطاك لاحن مقتكة: ركان التسين تعدا وروا لست 
مختلفاً. كالرقبة في كفارة القتل» والظّهارء فالرقبة جنس واحدء فتكون قيدت 
بالإيمان في كفارة القتل» وأطلقت في كفارة الظهار. وهما جنسان مختلفان. 
فإنه ينبني المطلق على المقيد من طريق اللغة في إحدى الروايتين» وبه قال 
أضكات بال9 0 ْ 


)١(‏ انظر هذه المسألة بكاملها فى العدة 5178/57--2575 بعئوان «مسألة. إذا تعارض آيتان 
أو خبران أحدهما عام والآخر خاص.» والخاص موافق للعامء أو أحدهما مطلقى والآخر 
مقيذ, . .). 

(؟) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبهم . 


5241/ 


وفيه رواية ثانية. لد ينبني ١‏ ويحمل (المطلق)7) على إطلاقه, وهو 
اختيار أبي إسحاق, وبه قالت الحنفية29», وهكذا الاختلاف في العام 
002 

وجه الأوّلة: 

أن العرب تطلق الحكم في موضع. وتقيده في موضع آخر. والمراد 
بالمطلق المقيد؛ يدل عليه قوله تعالى : 

و بوتكم بىْء موف وَاْلْجُوعٍ وَنَقَصٍِيِنَ الْأمَول وَالْأَنشيس وَأَلتَمرتْ 94 

وتقديره: بعض من الأنفس. وبعض من الثمرات . 

وكذلك قوله تعالى : 

نَل نوكا َالِصيدٌ 94 . 

تقديره : عن اليمين قعيل وعن الشمال قعيد. 

ووجه الثانية: 

أن المطلق المراد به معلوم بظاهره. فوجب أن يحمل عليهء ولا يعدل 


به عنه إل بدليل» والخاص ليس بدليلء لأن التخصيص إنما يقع بمخالف 
الظاهر, ويعارضه. فإنما يوافقه فلا والمقيد يوافق المطلق. فوجب ألا 


يختص به . 


)١(‏ ما بين القوسين من الهامش. 

(؟) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبهم . 
(9) سورة البقرة» جزء من الآية .)١88(‏ 
(؟) سورة (ق)» جزء من الآبة (19). 


584 


(حكم أفعال النبي ككل إذا كانت على سبيل القربة 


مبتدأة من غير سبب تستند إليه)(0» 


١‏ مسألة: 


الروايتين 


أفعال النبي وَل إذا كانت على سبيل القَرْبة مبتدأة من غير سبب تستند 


إليه ‏ أعني لم تكن بياناً ولا امتثالاً لأمر . فهي على الوجوب في إحدى 


, وبه قال أصحاب مالك97"‎ ١ 
وفيه رواية ثانية: تقتضى الندب. وبها قالت الحنفية!؟»» والكرامية»‎ 


والظاهرية© . 8 


)غ0( 


فم 


فرق 
فق 


في4 
0 


وعن الشافعي كالروايتين9) 
وحه الأوّلة: 
قوله تعالى : 


كه 


هقُلَ يتأبها ندا إن رَسُولُألَه نكم جِيكًا». 


انظر هذه المسألة بكاملها في العدة *«/ه 7‏ 49لا بعنوان «مسألة» أفعال النبي وَل 
ينظر فيهاء فإن لم يكن على سبيل القربة» كالآكل والشرب 

وانظر فيها أيضا: التمهيد لأبي الخطاب 7117/7 93784. 
وذكر أبو الخطاب 18/7”, رواية ثالثة وهي أنه حسب مقتضى الدليل الوارد» فقال: 
«... انتهى إلي من قول أبي عبد الله أن أفعال الرسول وَكْةٍ لا تدل على الإيجاب إل أن 
يدل كرد ذلك الفعل ضامه فجعل فعله موقوفاً على مايضامه من الدليل» وحكاه عن 
أحمد وهو قوي عندي, وبه قال أكثر المتكلمين». 
شرح تنقيح الفصول ص 8؟7. 
ذكر القول بالندب عن أكثر الحنفية صاحب تيسير التحرير 2177/7 وحكي السرخسي 
0١‏ القول بالوجوب وبالوقف. 
الإإحكام لابن حزم 111 
المحصول */58” وما بعدهاء الإحكام للآمدي ١14/١‏ . 


>20 


إلى قوله : 
02 و و دسا مد 505 


وَأَتسِعوه أعلّتثْ تمُتدُورت »4< 5 


وروي أن النبي يَكِةٍ كان يصلي, فخلع نعليه. فخلعوا نعالهم, فلما 
فرغ» قال: لِمّ خلعتم؟ قالوا(»: رأيناك خلعت, فخلعناء قال: أتاني جبريل» 
فأخبرنى أن فيهما قذرا»2 . 


فوجه الدليل : أنه استفهمهم. فلما قالوا فعلنا لفعلك, لم ينكر عليهم» 
وأقرّهم على ذلك. وبيّن لهم السبب الذي فعل ذلك لأجله. 


ووجه الثانية: 


أن حمله على الندب أولى , لأنه متحقق» وما عداه مشكوك فيه. 


.)١864( سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
فى الأصل «قال» بالمفرد. والصواب ما أثبتناه كما هو موجود في كتب الحديث المخرج فيها‎ )9 
بجا ايه ولأنه القائل هم الصحابة. وهم جمع.‎ 
روى هذا الحديث أبو سعيد الخدري  رضي الله عنه  مرفوعا.‎ )*( 
حديث‎ .١!/68/١ وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة باب الصلاة في النعل‎ 
رقم (560) وسكت عنه.‎ 
. 551١/57 والبيهقي في كتاب الصلاة  باب طهارة الخف والنعل‎ 
والدارمي في كتاب الصلاة  باب الصلاة في النعلين ١/50؟» وحديث رقم‎ 
.)١1؟م4ه(‎ 
,.97 .7١/# وأحمد‎ 
والحاكم في كتاب الصلاة  باب لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره. وليضعهما‎ 
وقال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه.‎ ,.75١/١ بين رجليه‎ 
.815/١ وصحّحه الألباني في إرواء الغليل‎ 


9 


(حكم العمل بشرع من قبلنا)(20 


2 مسألة : 


وكل ما ثبت من شرائع من قبل نبينا يل فقد صار شريعة لنبيّنا(”©, 


وكلزمنا أحكامه من حت إنه قد بار شريعة: إلا من ينف اتنا كان شريعة لمق 
كان قبله. وإنما ثبت لكونه شرعاً لهم بمقطوع, إما بكتاب, أو بخبر من جهة 
الصادق. أو بنقل متواتر. فأما الرجوع إلى كتبهم وإليهم. فلا في إحدى 
الروايتين9©. وبه قالت الحنفية©). 


وفيه رواية ثانية: أنه لم يكن متعبدا*» بشيء من الشرائع إلا مادل 


الدليل على ثبوته في شريعته. فيكون شرط له مبتدأ. 


0) 


(0, 


ف 
لفق 
)5( 


لف 
00 
لفك 


وعن الشافعية كالروايتين7». وقالت المعتزلة29. والأشعرية*) بالثانية. 


انظر هذه المسألة بكاملها في العدة */"ه/ا ‏ 6ثلاء بعنوان: «مسألة, إذا ثبت جواز 
ذلك فهل كان نبينا متعبدا بشريعة من قبله أم لا؟». 

وانظر أيضا: التمهيد لأبى الخطاب 4١6/75‏ 478., روضة الناظر ص 87/- 84. 
العبارة في العدة 1/07/8: إحداهما: أن كل ما لم يثبت نسخه من شرائع من كان قبل نبينا 
عليه السلام ‏ فقد صار شريعة لنبينا. . . 
ذكر في العدة «87/7/,. وروضة الناظر ص 81 أنها قول أبي الحسن التميمي . 
أصول السرخسي 994/7. 
في الأصل «متعبد» بدون نصب, والصواب ما أثبتناه كمسا هو مثب في العدة 5/7هلاء لأنه 
خبر كان. 
المحصول ,4٠1١/7‏ الإحكام للآمدي 2١4٠/4‏ واختار المنع. 
المعتمد 1 /449. 
الإحكام للآمدي .١5١/:4‏ 


وجه الأولة: 

قوله تعالى : 

ٍأَلكَاكدِنَ هَدَى 7" الَأْفْمْدَهعْأفْسَدةُ 0 

فذكر أنبياءه إبراهيم» وإسماعيل» وغيرهم, وأخبر أنه هداهم. وأمر 
باتباعهم فيما هداهم به. 

وقوله تعالى : 

ف أوحنا الفدان؟ 
إبراهيم ‏ وأمره على ا 


00 
م 


1 ال + فأمر باتباع ملة 


ووجه الثانية: 
قوله تعالى : 
طلِكُلٍ جَمَلْتَاسَكُ يْرْعَدَوَمِنْهَاجَاً 294. 
(جواز نسخ الحكم قبل فعله)(0) 
همع / 9ه مسألة : 
لا يختلف أصحايئا أنه يجوز : نسخ الحكم قبل فعله. وبعد دخول وقته. 


)1( في الأصل رهداهم» والصواب كما في المصحف ما أثيتناه, وما جاء في الأصل ورد في آية 
أخرئة وهي قوله تعالى : «أولئك الذين هداهم لله وأولئك هم أولوا الألباب». 
[سورة الزمرء جزء من الآية .])١(‏ 
(؟) سورة الأنعامء جزء من الآية (40). 
(9) سورة الدحل. جزء من الآية .)١77(‏ 
(4) سورة المائدة, جزء من الآية (58). 
(5) انظر هذه المسألة بكاملها في العدة «//017م  81١‏ » بعنوان: «مسألة» يجوز نسخ الحكم 
قبل فعله وبعد دخول وقته. وهذا لا خلاف فيه. واختلفوا في نسخه قبل وقت فعله» . 
وانظر أيضاً: التمهيد 64/7--#55. وروضة الناظر ص 8" - 24١‏ شرح 
الكوكب المنير */ 1ه 0#., وقال عن القول الأول: «وهو الصحيح». 


ذلك 


واختلفوا في نسحه قبل وقت فعله. فأجازه ابن حامدء والوالد"2, وبه 
قال أكثر الشفعوية29, والأشعرية(” . 

وقال أبو الحسن التميمى : لا يجوز»., وبه قالت الحنفية9»» وأكثر 
المعتزلة©) , 

وحه الأوّلة: 

قوله تعالى في قصة إبرأهيم : 

بإ فَأرَع فِالْمَنَا دحك َأَظُرْمَادَارََتْ 74" الآية. 

قال القتبى" : معئاه أنى سأذبحك, فكأنه أمر بذبحه قف المنام . 

وكان من رؤيا الأنبياء ‏ عليهم السلام وحياً يحب العمل بهاء ولهذا 
قال: © أَفْعَلْمَانْوْمرٌ 204 ثم نسخه عنه بذبح عظيم, وهذا يدل على جواز 
نسخ الحكم قبل وقته. 

ووجه الثانية: 

أن النسخ بمنزلة التخصيص. فلما استحال أن يقول: صلوا إذا زالت 
الشمسء لا تصلوا إذا زالت الشمسء لم يصح أن يؤمر بالصلاة وينهى عنها 
قبل مجيء وقتها. 


.868/15 التمهيد‎ ,808 8٠017//«* انظر قولهما في العدة‎ )١( 

(؟) يعني الشافعية» انظر: المحصول */485» الإحكام للآمدي .١777/8#‏ 
5) انظر قولهم في المصدرين السابقين. 

(5) العدة 8٠١08/#‏ والتمهيد ؟//رهه". 

(©) تيسير التحرير .١81//7‏ 

(5) المعتمد ١//ا١4.‏ 

(1) سورة الصافات. جزء من الآية (؟ .)٠١‏ 

(8) قال في العدة «/808: في غريب القرآن. 

(9) سورة الصافات, جزء من الآية (؟ .)٠١‏ 


وان 


(اقتضاء خبر الواحد العدل العلم)('2 
+6 / 6ه مسألة : 


اختلفت الرواية فى خبر الواحد العدل. هل يقتضي العلم؟ على 
روايتين : إحداهما: يقتضي » ولا فرق بين أن يكون في أمور الدنيا 


وفيه رواية ثانية: لا يقتضي » وبه قال أكثرهم9). 


وحه الأوّلة: 
أن الله تعالى منعنا أن نقول عليه ما لم نعلم. ونتعبد9© بخبر الواحدء 
فعلمنا أنه يقتضي العلم . 
شأ تا 
ات لسو دود - ع يد سه من كلذ رْقَدِ نع 


)١(‏ انظر هذه المسألة بكاملها في العدة 89/8/17 405. بعئوان «مسألة. خبر الواحد لا يوجب 
العلم الضروري). 
وانظر أيضاً: التمهيد لأبي الخطاب *«/18- 287 روضة الناظر ص 7ه . 
(؟) قال في التمهيد لأبي الخطاب */78: وبه قال جمهور العلماء. وقال في روضة الناظر 
ص 075 : وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا. 
وانظر أقوال غينر الحنابلة في : المعتمد لأبي الحسين ؟5835/1, والإحكام للآمدي 
1/*, والإحكام لابن حزم 2٠١7/١‏ والبرهان .6949/١‏ 
() في الأصل «نعبد» ولعل الصواب ما أثبتناه. لأن استقامة العبارة تحصل به. 
(5) ما بين القوسين من الهامش. وهو مشار إلى موضعه بين كلمتي «كان» و «المؤمنين» من الآية 
الكريمة. ولا شك أنه تصحيف من الناسخ . والصواب ما وضعناه. 
(©) سورة التوبة.» جزء من الآية .)١75(‏ 
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فأسقط ‏ تعالى ‏ عن جميع المؤمنين أن ينفروا كلهم للتفقه في الدين 
وأوجب أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة» وإنذار قومهم بما تفقهوا. 

والطائفة في لغة العرب التي نزل بها القرآنء» هي بعض الشيء. وقال 
تعالى : يلِسَانْعقٍ من () 2204 ولم يخص قط العربيٌ بلفظ الطائفة عدداً 
دون عددء بل هي لفظ يقع على الواحد وعلى أكثر من الواحدء فإذا لم يبِين 
الله تعالى ذلك تيقنا أنه أراد الواحد فصاعداًء فصح أن خبر الواحد الثقة التام 


وليس إلا فاسق أو عدل, والعلم لا يحصل بخبر الفاسق . لقوله تعالى : 
ورد 


إن جَآء َدَاسِوبِبَإِضنَييَوَا . . . 274 الآية. 

ولم يبق إل العدل. فصح يقيناً أن العلم يحصل بنذارته. 

ووجه الثانية: 

أنه إل)”2 كان (موجباً)9؟» للعلمء (لكان)” الأنبياء إذا أخبروا ببعثتهم 
وقع العلم مايخبرون بهء واستغنوا عن إظهار المعجزات والأدلة على 
صدقهم ء ولكان ما يحتاج في الشهادات إلى عدد. بل كان الشاهد الواحد إذا 
أخبر الحاكم بشيء وقع للحاكم علم ذلك معه فيه. 


.)1568( سورة الشعراء. الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات. جزء من الآية (5). وأولها: «يا أيها الذين آمنوا. . . * الآية. 

(5) ما بين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة» وهى مثبتة فى العدة ٠07/7‏ عند سياقه 
لهذا الدليل. ْ ْ 

(4) في الأصل «موجب» بدون نصب. والصواب ما أثبتناه بالنصب كما هومثبت في العدة 
4١0 7/#‏ لأنه خبر «كان» . 

(5) في الأصل «كان» بدون لام. والصواب ما أثبتناه كما هو مثبت في العدة 407/7., لأن 
العبارة لا تستقيم إلا بذلك. 


>” 


(جواز اجتهاد النبي كله 
فيما يتعلق بالشرع عقلا وشرعا)('2 

ه »ع / مسألة : 

اختلف أصحابنا هل كان لنبيّدا الاجتهاد فيما يتعلق بالشرع عقلاً 
وشرعاً؟ فقّال الوالد السعيد : قد كان يجوز له ذلك» قال وقد ذكر ابن بطةع 
فقال: الدليل على أن سلته وأوامره قد كان منها بغير وحي » وأنها كانت برأيه 
واختياره» وأنه عوتب على بعضهال. وأنه لو أمر بها لما عوتب عليهاء ومن ذلك 
حكمه في أساري بدر بأخذ الفدية بقوله تعالى : 

«مَاكسَ تي أن ةن مما م ار د ا ال 0 

ومله إذنه في غزوة تبوك للمتخلفين بالعذر حتى تخلف من لا عذر له 
بقوله : ل عَمَا عاك لمأ نتَلَهُرٌ 2084. وقوله تعالى: 8 وَسَاورَهُمْ في 
لك 40 فلو كان وحيا لم يشاور فيه 


قال الوالد السعيد: وقد أوماأ أحمد إلى هذا . 
وقال أبو حفص العكبري : كل سنة سنها رسول الله يلةٍ لأمته بأمر الله . 


)١(‏ انظر هذه المسألة بكاملها في العدة ه/15178 - 16417., بعنوان «مسألة, قد كان يجوز 
لنبينا ‏ عليه السلام ‏ الاجتهاد فيما يتعلق بأمر الشرع عقلاً وشرعا . 
وانظر أيضاً: التمهيد لأبي الخطاب 415/7 477. روضة الناظر ص ١937‏ - 
141., شرح الكوكب المنير 594/5 . 
(؟) سورة الأنفال, جزء من الآية (/51). 
(0) سورة التوبة. جزء من الآية (437). 
(4) سورة آل عمرانء جزء من الآية .)١89(‏ 


لضن 


وا ب بحديث رواه بإسناده و ُ نضلة(١١ل‏ قال: لعله أصاب 00 
حتج ب : عن ابي ) 0( 


«لا يسألنى الله عن سن أحدثهاء فيما لم يأمرني الله بها»9©. 


0ع( 


00( 
فق 


فق 
)5( 
إلى 


وبهذا نطق القزآن. قال الله تعالى : 

لوَمَاسَلقُ عن ا موك ]إن هو إلى بوت )194 . 
وبالوجه الأول قالت الحنفية© . 

وعن الشافعية كالوجهين 1 


لعل الصواب «أبي نضرة» حيث لم نعثر على شخص بالاسم الذي ورد في الأصلء ولآنه 
جاء في سند الحديث عند ابن ماجه 175/7/ا: ... عن أبي نضرة عن أبي سعيدء قال: 
غلا السعر على عهد رسول الله وك . . 
وأبو نضرة هذا هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. البصري» يكنى بأبي نضرة» 
روى عن علي وأبي موسى الأشعري» وغيرهماء وعنه سليمان التيمي, وقتادة, وغيرهماء 
ونقه ابن معين» وأبو زرعة, والنسائي, وغيرهم. توفي سنة 8١٠هاء‏ وقيل: 9١٠ه‏ . 
(طبقات ابن سعد ,708/1٠/‏ وتهذيب التهذيب ١١1/؟5٠").‏ 
ما بين القوسين من الهامش . 
أخرج ابن ماجه في كتاب التجارات ‏ باب من كره أن يسعر ؟/47لاء عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد قال غلا السعر عن عهد رسول الله يك فقالوا : لو قوّمت. يارسول الله !. قال: 
«إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته). 
وقد ورد امتناع النبي يك من التسعير من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ 
أخرجه أبو داود, والترمذي , وابن ماجه, والدارمي » وأحمد. 
سورة النجمء الآيتان (*. 4). 
أصول السرخسي 41/7.» تيسير التحرير 4 /187. 
المحصول 2.94/5 والمستصفى كه والإحكام للآمدي ؛/"1 1 . 


يدا 


(حجية الخبر المرسل270, وحكم العمل به50)) 


5ه6/ه» مسألة : 


اختلفت الرواية فى الخبر المرسل على روايتين: إحداهما: أنه حجة 


ويجب العمل به0) ويه قال مالك6805), والمعتزلة2), والكرخي0) من 
الحنفية9") , 


00) 


إفة 


إفلة 


(05 


فيه 
آلف 


ف 


قال ابن الصلاح في مقدمته ص 758. عن المرسل: «وصورته التي لا خلاف فيها حديث 
التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم 
سعيد بن المسيب وأمثالهما» ثم ذكر صوراً له قد اختلف فيها. 

وقال أبو يعلى في العدة «/405: «وصورته: أن يترك الراوي رجلا في الوسط. مثل 
أن يروي التابعي عن البي وله أو يروي تابعي التابعي عن صحابي عن النبي وَلةِ) . 
انظر هذه المسألة بكاملها فى العدة 9٠05/8‏ -917., بعنوان: «مسألة,. الخبر المرسل 
حجة يجب العمل به». ْ 

وانظر أيضاً: التمهيد لأبى الخطاب 10/8 وما بعدهاء روضة الناظر ص 54 - 

١ 6‏ 
واختارها أبو يعلى حيث صرح بذلك في عنوانه للمسألة في العدة */”105 كما تقدم قبل 
قليل. وإلى ذلك أشار أبو الخطاب في التمهيد ١١/«‏ بقوله: «وهي اختيار شيخنا». وقال 

أبويعلى : نص عليه رحمه الله في رواية الأثرم . 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 8178, بيان المختصر (شرح مختصر ابن الحاجب) 
للأصفهاني ص ؟57/. 
المعتمد لأبي الحسين البصري 578/15. 
هو عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي» يكنى بأبي الحسن, ولد سئة ٠ه‏ . كان 
كثير الصوم والصلاة» صبوراً على الفقر والحاجة, وكان يهجر من يتولى القضاء من 
أصحابه وانتهت إليه رئاسة الحنفية في وقنه. وأخذ عنه أبوبكر الرازي» والدامغاني» 
والشاشي. وغيرهم, له مصنفات منها: شرح الجامع الصغير». ورسالة في الأصول. توفي 
سنة ٠6ظاها,‏ 

(الجواهر المضية 49/57 444. والفوائد البهية ص .)٠١9 ٠١8‏ 
تيسير التحرير 5/8 .٠١‏ 


55384 


وفيه رواية أخرى: ليس بحجة. وبه قال الشافعيٌ9 . 

ونه الأولة: 

أن المترسنن القن يدت الاك لقاو نعم روعي اطع اند 
لا يجوز أن يحدّثه عن الفاسق ويكتم اسمه. ثم يحدث به غيرهء فيلزمه 
فبولة, 

والثاني : أنه لو أرسل عن غير ثقة كان قد قطع على رسول الله كئْةِ بقول 
من هو كذاب عنده. وهذا نقل ممنوع منه. 

ووجه الثانية: 

أن هذا الخبر عمن شرطت عدالته في قبوله. والعدالة مجهولة؛, فلم 
يجز قبوله, ولا العمل به. قياساً على شاهدي الفرع إذا لم يسميًّا شاهدي 
الأصيل: 


(قبول جرح الراوي إذا كان 
أي الجرح ‏ مطلقاً)”9© 


/اهع / 5ه مسألة : 
اختلفت الرواية هل يقبل الجرح المطلق؟ على روايتين: إحداهما: 


)١(‏ الرسالة ص 457 458» وقد فصّل فيه القول وذكر شروط قبوله. وانظر في ذلك أيضاً: 
المحصول 60/4 556, والإحكام للآمدي 17/7 --179. 7 
(؟) انظر هذه المسألة في العدة 91/8 94 بعنوان «فصلء» ولا يقبل الجرح إلا مفسرأ». 
فذكرها بهذا العنوان إشارة إلى ترجيحه لعدم القبول إل مع التفسير. 
وانظر أيضاً: التمهيد لأبي الخطاب #/158., روضة الناظر ص 88. 
تقانمت غيثالة في باك القضاء والقسية تثبابه هذه المسالة + ولكن تلك في جرح 
الشهود. وهذه في جرح الرواة. 


1 


لا يقبل إلا مفسرا('), وإذا قال أصحاب الحديث: فلان ضعيف» فلان ليس 
بشي ء. لم يوجب جرحه ورد خبره. 
وفيه رواية ثانية : يقبل2©9. 


وجه الأولة: 

أن الناس اختلفوا فيما يفسّقء فلا بِدّ من ذكر سببه» لينظر هل هو فسق 
آرلة» فإن مالك © يفيف ارت الننة روعي 0 'يهواروابة عق إمانتاء 
والرواية الصحيحة أنه يفسق ويحد2. وهو قول الشافعي2. وأب و حنيفة 


لا يحده ولا يفسقه9" , 


وكذلك لو شهد رجلان أن هذا الماء به نجس لم تقبل شهادتهما حتى 
كخا سيب التحائنة الخلا فدقها حم 


ووجه الثانية: 


أنه قد وجد الجرح. فلم تقبل روايته. كما لو فسره. 


)١(‏ قال في العدة 91/8: «وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية المروذي» ثم ذكر نقل 
مهنا عن أحمد ذلك» وقال أبو الخطاب في التمهيد ١178/7“‏ : «وهو قول أكثرهم». 

(؟) ذكر في العدة #/48, أنها مما نقله المروذي فقال: «ونقل عنه المروذي ما يدل على أنه 
يقبل . ..). 

5) في الأصل «مالك» بدون نصب, والصواب ما أثبتناه من النصب» لأنه اسم (إ). 

(5) المدونة 1/5؟7؟. 

.19/1١7 الإنصاف‎ )©8( 

© الأم 5/5ه١.‏ 

(9) الهداية للمرغيناني 21١١/5‏ الاختيار .٠٠١/5‏ 


0002 


(اطراح خبر العدل إذا روى عنه عدل, 
ثم نسي المروي عنه الخبر. ثم أنكره. والعمل يه200) 


مهع/وه مسألة : 


إذا روى العدل عن العدل خبراً. ثم نسي المروي عنه الخبرء ثم 


أنكره, لم يجب اطراح الخبر» ووجب العمل به في إحدى الروايتين2'9, وبه 
قالت الشفعوية9؟ . 


وفيه رواية ثانية, لا يعمل به. 


أن النسيان الطارىء عليه لم يقدح في عدالته حال روايته. ولا أثر فيهاء 


(فلم يوجب رد خبره)”؟» وإن خرج عن كونه ذاكرا”» له كما لوطرأ عليه 
جنون أو مرض . 


ووجه الثانية : 


أنه لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين» فقال شاهد الأصل: لا نذكر 


ذلك ولا تحفظه, لم يجز للحاكم الحكم بشهادتهماء كذلك الخبر. 


بق 


فة 


فرق 
فق 
في 


انظر هذه المسألة بكاملها في العدة 964/8 وما بعدها بعنوان: «فصلء» فإن روى العدل 
عن العدل خبرأء ثم نسي المروي عنه الخبرء فأنكرء لم يوجب اطراح الخبر ووجب العمل 
به .لع 

وانظر أيضاً: التمهيد لأبي الخطاب 176/8- 4177 وروضة الناظر ص 517 - 
0 
قال في العدة 7/ :97٠‏ «وقد نص أحمد رحمه الله على الروايتين في إتكار الزهري روايته 
حديث عائشة في الولي . . .2. 
الإحكام للآمدي ؟/55. 
ما بين القوسين من الهامش . 
في الأصل «ذاكر» بدون نصب, والصواب ما أثبتناه بالنصب كما هو مثبت في العدة 
457 عن سياق هذا الدليل. ولآنه خبر (كان». 


”ك١‎ 


(أيبها أفضل الفقير الصابرء أو الغنى الشاكر؟) 
49 5ه مسألة : 
الفقير الصابر خير من الغني الشاكر في أصح الروايتين7) 
وفيه رواية ثانية: الغنى الشاكر أفضلء. وبه قال جماعة منهم 
ابن قتيبة(") , 


وجه الأولة: 
اختارها أبو 00 شاقلاء والوالد السعيد, قوله تعالى :أو يلكت 
م روت الْمْرَفِدَيما صكير و 204 فسّرها أبو جعفر محمل(؟) , بن الحسية: 


يجزودن الغرفة» قال الجنة بما صبرواء قال: على الفقير في الدنيا. 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله كه : «اللهم أحيني كينا : 
وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة». فقالت عائشة 
وَلِمّ يارسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً 
ياعائشة,. لا تردي المسكين, ولو بشق تمرة» ياعائشة أحبي المساكين 
وقربيهم » فإن الله يقربك يوم القيامة» © , 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في الآداب الشرعية لابن مفلح 2441/8 وقد نقلهما عن المؤلف. 
وقد ذكر هذه المسألة أيضاً السّفاريني ف غذاء الألباب 5454/7 -048ه. 

)١‏ هوعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. يكنى بأبي محمدء له علم باللغة, والنحوى 
والفقه» وغريب القرآن ومعانيه. وغريب الحديث, سكن بغداد, وحدّث بهاء وولي قضاء 
دينورء له مصنفات كثيرة منها: جامع الفقه. والمعارف. وغريب القرآن. وتوفي سنة 
كلااه ا . 

(شذرات الذهب 159/7., إنباه الرواة ١47/57‏ - /21479 تهذيب الأسماء واللغات 
/81ت). 

(*) سورة الفرقان. جزء من الآية (08). 

(4) لم يظهر لنا المقصود به. 

() أخرجه الترمذي في أبواب الزهد ‏ باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل - 


بك 


فمن الخبر دليلان: 

أحدهما: أنه سأل الله تعالى المسكنة في حياته ووفاته» فلولا أنها أعلى 
منزلة من الغنى لم يسألها. 

والثانى : قوله: «يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفأ»» وليس هذا 
إلا التسياقيم على الأشيافة "د لوا ايك كزلاك لم حقو لسن : 

وروى أبو برزة(2 الأسلمي قال: قال رسول الله كَل : «إن فقراء 
التعتاييق ابموحاوو اليه بن سات تدارا ابتك دوراب ابص ار 
أغنياء المسلمين يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا فقراء)29 . 

وروى ابن عمر أن النبي يليه قام في أصحابه. فقال: «أي الناس 
خير؟)» فقال بعضهم: غني يغطي حق نفسه وماله. فقال النبي عله : انْعم 
الرجل هذاء وليس به؛ ولكن خير الناس مؤمن فقير يعطي على جهد)2 . 


أغنيائهم 4 / وقال: «هذا حديث غريب». 

والبيهقى فى كتاب الصدقات ‏ باب ما يستدل به على أن الفقير أمس حاجة من 
المسكين 217/10 

وقد ذكره ابن الجوزي فى الموضوعات 2.١147/7‏ وقال: «قال البخاري: الحارث بن 
النعمان منكر الحديث». ْ 

وقد ورد من رواية أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عند ابن ماجه. والحاكمء 
وغيرهماء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ١4١1/7‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله وَل . . . ». 

)١(‏ هو أبو برزة الأسلمي. اختّلِف في اسمه واسم أبيهء قال ابن الأثير: وأصح ما قيل فيه: 
نضلة بن عبيد» نزل البصرة» وله بها دارء وسار إلى خراسانء» فنزل مروء وعاد إلى 
البصرة» وتوفي بها سنة +٠”ه‏ . وقيل: 14"ها. 

(طبقات ابن سعد 598/4,. أسد الغابة 1145/8 .)١49/-‏ 

؟) لم نعشر على هذا الحديث من رواية أبي برزة الأسلمي» وقد عثرنا على أوله من رواية 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ . أخرجه مسلم. وغيره. 

(7) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الحديث. 


.م 


ولأن الله تعالى خص بالفقير من اصطفاه من أهل صفوته» وجعله كرامة 
لأهل عقد ولايته. وحظاً لمن ارتضاه من أهل معاملته, وسبباً للإقبال عليه 
بطاعته. فإن الله به اصطفاه من الدناه والأدنا من ربع أوليائه بالصبر عليه 
والرضا عليه في العلو على سائر الناس لتكون كل أمورهم ومصالحهم راجعة 
إليه. ليقوم لهم بها على إرادته وعنايته. ويستخرجها من وجوهها إليهم 
بقدرته. تنزيها لجوارحهم عن الحركات عند وقوع الحاجات والفاقات وعن 
الملك والدنياء وتركها لغداء أو عشاء. 


ولأن الفقر صفة للحق. يصف الفقراءء, والغنى صفة للدنيا تصف 
الأغنباء» فعلى قندر ميلان: القلن إلى الفقر واهلة يكن موصوفا بالحق 
والإخلاض وعلى قدر ميلان القلب إلى الغنى وأهله؛ يكون موصوفاً بالدنياء 
والإخلاص, وحب الفقر وأهله من أخلاق المرسلين» وإتيان مجالسه من 
علامات الصالحين» ولا يخضع العبد لله إل مع الفقر. ولا يصيب الإرادة إلا 
بمجالسة الفقراء» ولا يرى آثار الحق إل مع الفقراء. 


وليس من صفة الفقراء موافقة الأغنياء» ولا من صفة أهل المعرفة موالفة 
أهل الغفلة» فالفقر دواء النبيين» وجلباب المرسلين؛ وأعلام الصفوة 
المختارين», وزين المؤمنين» وتاج المتقين.» وجمال العابدين. وسرور 
الزاهدين, ولذة الصابرين» ولباس الراغبين» ورأس مال الصديقين» وغنيمة 
العارفين» ومعقل الصالحين. وحصن المطيعين؛ وعون الورعين» وحطاط 
للخطيات» ومكفر للسيئات, ومعظم للحسنات. ورافع الدرجاتء» ومبلغ إلى 
الغايات. ومطفىء الغضب المحبب عن طريق الله الأعظم, ومخوف الأغنياء 
من الضر والعدم. حتى ساءت ظنونهم بربهمء وارتابوا بوافى مواعيده بعد 
تصديقهم فعبدوا الدنيا خحوفاً من زوالها عنهم. وركنوا إليها بكلتهم, فعادوا 
فيها ووالواء وأحبوا وأبغضوا. 


ووجه الثانية: 

ما روي عن النبي يلِْةٍ أنه كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك 
من غنى يبطر» ومن فقر مترب2720. 

وقال ‏ عليه السلام ‏ : «من طلب الدنيا حلالاً واستعفافاً عن المسألة, 
وسعيا على عياله. وتعطفا على جاره. جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة 
البدر. ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا مفاخرا لقي الله وهو عليه غضبان)9' . 


(حكم الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة) 220 
2/4 مسألة : 
اختلفت الرواية هل يصلى خلف من يقرأ بقراءة حمزة؟ على 
روايتين" : 
نقل يعقوب*» بن بختان قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا تصلى 
خلف من يقرأ بقراءة حمزة . 
)١(‏ كلامه رحمه الله عن الفقر فيه مبالغة والحق أن الغني إذا شكر ضاعف الله الأجر والفقير إذا 
صبر أدرك ما يرجوه من الأجر وقد ثبت أنه يك تعوذ من الفقر. 
؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أبونعيم في حلية الأولياء في ترجمة 
محمد بن صبيح بن السماك لماك لق وقال: «غريب من حديث مكحول لا أعلم له راويا 
عنه إلا الحجاج) . 
(9) هذه المسألة تقدمت في كتاب الصلاة ولكن بأسلوب آخرء وزاد عليها هنا بعض الزيادات» 
فلذلك أثتناها هنا. 
(5) انظر هاتين الروايتين في : المغني 158/15, والفروع .177/١‏ 
(5) هويعقوب بن إسحاق بن بختان» يكنى بأبي يوسف. سمع مسلم بن إبراهيم» والإمام 
أحمد. وروى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا.ء وجعفر الصندلي . وكان أحد الصالحين الثقات» 
روى عن الإمام أحمد مسائل صالحة كثيرة لم يروها غيره. 
(طبقات الحنابلة ,.418/1١‏ والمقصد الأرشد ,.17١/*‏ والمنهج الأحمد 0/١‏ 55). 


.م 


ونقل الأثرم قال: قلت لأ عبد الله : إن كان إمام يقرأ بقراءة حمزة. 


أصلي خلفه؟ قال : لا يبلغ بها هذا كله. ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة37 , 


وححصضة الأوّلة: 
نقله على29 بن عبد الصمد الطيالسئٌ» أن أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ 


قال: (قال)9) عبد الرحمه (4) بن مهدي: لو صليت خلفه لأعدت» وكذلك 
يقول: أما أنا لو صليت خلف من قرأ بقراءة حمزة لأعدت الصلاة. 


(أيهها أفضل العزلة عن الناس. أو مخالطتهم؟) 


2/5 مسألة : 


روايتيدت29: إحداهما: المخالطة . 


لق 
زفق 


فق 
5( 


في 


انظر كلام الأثرم هذا في المغني ؟150/7. 


هو على بن عبد الصمد الطيالسي.» البغدادي», قال عنه أبو بكر الخلال: كان يسكن قطيعة 
اريف وكان عنده عن أبي تاذ مسائل صالحة, منها: سألت أحمد بن حنئبل عن 
الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة» قال: أكرهه, قلت: يا أبا عبد الله إذا لم يدغم. 
ولم يكسرء قال: إذا لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع فلا بأس» توفي سنة 189ه . 
(طبقات الحنابلة »778/١‏ والمقصد الأرشد 5781/1 والمنهج الأحمد .)478/1١‏ 
ما بين القوسين إضافة لا بد منها لاستقامة العبارة . 
هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري. وقيل: الأزدي؛ البصريء 
يكنى بأبي سعيد؛ روى عن أيمن بن نابل» وجرير بن حازم وغيرهماء وعنه أحمدء 
وإسحاق. وغيرهماء وثقه أبو حاتم. وابن سعدء وابن حبان. وغيرهم. حتى قال عنه 
أحمد, إذا حرّث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة. وقال الشافعي : لا أعرف له نظيرا في 
الدنياء توفي سنة /19١ه‏ . 
(طبقات ابن سعد /791//1. وتهذيب التهذيب 7198/5). 
انظر هاتين الروايتين في : الآداب الشرعية لابن مفلح *//5 . 


3 


قال أبو الصقر(١):‏ سألت أبا عبد الله عن حديث اللبى وَلِةِ. فذكر 
الفتن» ثم قال: «خير الناس مؤمن معتزل في شعب من الشعاب)(2) , 


هل على الرجل بأس أن يلحق بحبل من أهله وولده في غنيمة له. 
ينتقل من ماء إلى ماءء يقيم صلاته ويؤدي زكاته ويعتزل الناس» يعبد الله حتى 
يأتيه الموت. وهو على ذلك أفضل عندك أم يقيم بمصر من الأمصار وفي 
الناس ما قد علمت, وفي العزلة من السلامة ما علمت؟. فقال: إذا كانت 
الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاءء فإما ما لم تكن فتنة فالأمصار خير. 


(1) هويحيى بن يزداد الوَرَاقُه يكثى بأبي الصقرء روى عن الإمام أحمدء وقال عنه أبوبكر 
الخلال: كان مع أبي عبد الله بالعسكر. وعنده جزء مسائل حسان, منها: إذا كانت أرض 
بين قريتين ليس فيها مزارع ولا عيون ولا أنهار لأهل القريتين؛ وزعم أهل كل قرية أنها لهم 
في حرمهم. فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء حتى يُعلم أنهم أحيوهاء فمن أحياها فهي له. 

(طبقات الحنابلة »5٠94/١‏ والمقصد الأرشد */١1٠١ء‏ والمنهج الأحمد ١/ؤةة:]).‏ 

5) لم نعثر عليه بهذا اللفظى وقد ورد من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ 
بلفظ : قيل: يا رسول الله. أي الناس أفضل» فقال رسول الله كك : «مؤمن يجاهد في 
سبيل الله بنفسه وماله), قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويبدع 
الناس من شره) . 

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه 
وماله 27٠١/7‏ وفي كات الرقاق ‏ باب العزلة راحة من خلاّط السوء 188/1. 


ومسلم في كتاب الإمارة ‏ باب فضل الجهاد والرباط #/1608. 

وأبو داود في كتاب الجهاد باب في ثواب الجهاد */ه حديث رقم 54488 . 
والترمذي في أبواب فضائل الجهاد ‏ باب ماجاء أي الناس أفضل ٠١86/8‏ 
والنسائي في كتاب الجهاد ‏ باب فضل من يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله 11/5. 
وابن ماجه في كتاب الفتن ‏ باب العزلة 115/5-/1"1107. 


وأحمد الكل لال كم مما 


ا 


ونقل الحسن(1١)‏ بن محمد بن الحارث السجستانى قال: قلت لأبى 
عبد الله: التخلي أعجب إليك؟ قال: التخلي على علم. وقال: يروى عن 
النبي يك (أنه)”2 قال: «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم) ثم قال 
أبو عبد الله : رواية شعبة عن الأعمش”2. ثم قال: من يصبر على أذاهم؟7*», 
قلت له: ولفظ الحديث سئل عنه الدارقطنى فى الحادي والخمسين من العلل 
يحيى 220 بن وناب عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : «المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم. أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على أذاهم)27, فقال يرويه الأعمش. وقد اختلف عنهء فرواه 


)١(‏ هو الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني» صحب الإمام أحمدء ونقل عنه أشياءء منها 
هذه المسألة. ومنها قال: قال أحمد: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيارء والحدود. والشفعة. 
يعني إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا: في الحدودء وفي الشفعة. وفي الخيار. 

(طبقات الحنابلة ,.١178/١‏ والمقصد الأرشد ١/مم”).‏ 

(؟) ما بين القوسين من الهامش . : 

(9) هو سليمان بن مهران الأسدي. الكاهلي» الكوفي» يكنى بأبي محمد. ويعرف بالأعمش» 
يقال: أصله من طبرستان, وولد بالكوفة. روى عن أنسء وعبد الله بن أبي أوفى» 
وغيرهماء وعنه الحكم بن عتبة» وسليمان التيمي» وغيرهماء وثّقه العجلي, والنسائي» 
وابن معين. وغيرهم. وتوفي سنة /ا84١اهاء‏ وقيل: 58١ه‏ . 

(طبقات ابن سعد 547/5*», تهذيب التهذيب 7/14؟5). 

(4:) وقد نقل هذا كله القاضي أبو يعلى في الطبقات ,.159/١‏ وابن مفلح في المقصد الأرشد 
”"*/١‏ في ترجمة الحسن بن محمد السجستاني . 

(5) هويحيى بن وتاب الأسديء الكوفي, المقرىء؛ روى عن ابن عمر. وابن عباس. 
وغيرهماء وعنه قتادة. والشعبي, والأعمشء. وغيرهمء وثّقه النسائي., وابن سعدء 
والعجلي , وابن معين. وأبو زرعة, وقال ابن حجر: ثقة عابد توفي سنة *١٠١ه‏ . 

(طبقات ابن سعد 7094/5. تهذيب التهذيب 7944/١١‏ 258808 تقريب التهذيب 
الوه" ). 
(5) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة ‏ باب رقم )7١(‏ 5 /"الا. 
وابن ماجه في كتاب الفتن ‏ باب الصبر على البلاء 51 /1*4. حديث رقم 0240317 ت 


04 


محمد(" بن عبيد عن الأعمش عن يحيى بن وَنَّاب وأبي صالح("© عن رجل 
من أصحاب النبي وَل لم يسمه. قال جعفر(” بن مكرم عن وهب بن 
جرير عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح ولعي ين نايت رسا عن 
النبي يي والصحيح قول من قال يحيى بن وثاب عن ابن عمر. 


00 


0 
ذف 


05 


والبيهقي في كتاب آداب القاضي ‏ باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس 
ويصبر على أذاهم .484/٠١‏ 

وابن أبي شيبة في كتاب الأدب ‏ باب في مخالطة الناس ومخالفتهم 5514/4 - 
كه , 

وأحمد 497/37 . 

وأبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة داود الطائي 56/10". 

وصحّحه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ؟/“/ا#. 


الظاهر أنه محمد بن عبيد بن أبي أمية» لأنه صرح ابن في تهذيب التهذيب أنه روى عن 
الأعمش» وهو محمد بن عبيد بن أبي أمية» واسمه عبد الرحمن؛, ويقال: إسماعيل» 
الطنافسي, الكوفي, الأحدبء يكنى بأبي عبد الله. روى عن الأعمش» وإسماعيل بن 
أبي خالد؛ وغيرهماء وعنه أحمد. وإسحاق. وغيرهماء ونّقه العجلي. والنسائي, 
والدارقطني» وقال ابن حجر: ثقة حافظ, توفي سنة 8 ١ه‏ . 

(تهذيب التهذيب 2717/9 تقريب التهذيب 188/17). 
ا 
الظاهر أنه جعفر بن مكرم الدوري, البغدادي»؛ روى عن أزهر السمان. وقريش بن أنس» 
وأبي داود الطيالسي» وأبي بكر الحنفي , قال ابن أبي حاتم : كتبنا بعض حديث فلم 
يقضٍ السماع منه» وهو صدوق. 

(الجرح والتعديل 491/1). 
هو وهب بن جرير بن حازم بن زيد الأزدي» البصري, الحافظ, يكنى بأبي العباس. روى 
عن أبيه؛ وشعبة» وغيرهماء وعنه أحمد, وعلي بن المديني» وغيرهماء وثقه العجلي : 
وابن سعد, وقال النسائي : ليس به بأس., وقال ابن حجر: ثقة. توفي سنة 5١1ه‏ . 

(طبقات ابن سعد 7948/10 » تهذيب التهذيب .415١/١١‏ تقريب التهذيب 
اي 


وروي عن ابن عيينة» عن حصين(") عن يحيى بن وثاب عن 


ابن عمر. قاله إبراهيم”" بن يسار وهو غريب عله . 


وفيه رواية ثأنية: الأفضل العزلةء نقلها من الجزء الثانى من الأدب 


0 وإنما الفقيه الذي يخشى الله وهو اختيار أبي عبد الله بن بطة. 


ووجهها: ماروى سهل*) بن سعد الساعدي. قال: سمعت 


رسول الله يككِ يقول: «إن أعجب الناس إلي رجل يؤمن بالله ورسولهء يقيم 
الصلاة ويؤتى الزكاة. وعد ماله ويحفظ ديله. (ويعتزل الناس)0) 0 : 


لق 


فم 
ضف 
05 
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وعن أم مبشر الأنصارية”) قالت: سمعت رسول الله عَلِِ يقول 


هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» ميمون الهلالي. الكوفي؛ يكنى بأبي محمدء سكن 
مكة ثم الكوفة». روى عن عيد الملك بن عميرء وإسحاق بن عبد الله. وغيرهماء وعنه 
الأعمش. والثوري» وغيرهماء وثقه ابن سعد, وابن خراش» وابن حبان» وغيرهم» حتى 
قال اللالكائي : هو مستغن عن التزكية لتثبته وإتقانه. توفي سنة 94١ه‏ . 

(طبقات ابن سعد 1 تهذيب التهذيب .)١١97/5‏ 
لويضح لاعن و 
لم نعثر على ترجمة له. 
في الأصل «أبو سهل» والظاهر أن لفظة «أبو» زائد. فحذفناهاء وقد تقدمت ترجمته 
ص ١//ا١؟.‏ 
ما بين القوسين من الهامش . 
ذكر هذا الحديث المنذري في كتابه الترغيب والترهيب »44١/*‏ وقال: «رواه ابن 
أبي الدنيا في العزلة) . ْ 
اختلِف في اسمهاء فقيل: جهينة بنت صيفي بن صخرء زوجة البراء بن معرور؛ وقيل: 
خليدة بنت قيس بن ثابت الأشجعية» وقيل: خليدة بنت البراء بن معرورء وقيل: إنها امرأة 
زيد بن حارثة»؛ روت عن النبي كل وحفصة بنت عمرء وعنها: جابر بن عبد الله 
ومحمد بن عبد الرحمن بن خلاد. وغيرهما. 

(طبقات ابن سعد 458//8» تهذيب التهذيب 7١4/1/!إ4).‏ 


لضا 


لأصحابه: «ألا أخبركم بخير الناس رجلً؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأوما بيده 
نحو المغرب فقال: رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل» ينتظر أن 
يغير أو يغار عليه: أفلا أخبركم بخير الناس بعده؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
ورمى بيده نحو الحجازء فقال: رجل في غنيمة له. يقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة. قد علم حق الله 5 ماله واعتزل شرور الناس)(2 . 

وقال عمر بن الخطاب : «خذوا بحظكم من العزلة). 

وقال ابن سيرين : «العزلة عبادة» . 

وقال مكحول: «إن كان الفضل في الجماعة, فالسلامة في العزلة)20. 

وقال داود(”" الطائي : «فرٌ من الناس فرارك من السبع)9©». 

وقال نصر"© بن يحيى بن أبي كثير: «من خالط الناس داراهم» ومن 
داراهم راءاهم» ومن راءاهم يوشك أن يقع في ما وقعوا فيه. فهلك معهم). 


)١(‏ لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الحديث. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة مكحول الشامي 180/8 .18١-‏ 

() هوداود بن نصير الطائي, الكوفي» الفقيه. الزاهد. يكنى بأبي سليمان. روى عن عبد 
الملك بن عميرء وإسماعيل بن أبي, خالد, وغيرهماء وعنه عبد الله بن إدريس» 
وابن عيينة. وغيرهماء قال عنه ابن عيينة: كان داود ممن علم وفقه. ثم أقبل على العبادة» 
وثقه ابن معين. وابن حبان. وغيرهماء وتوفى سنة ١١هء‏ وقيل: 58١ه‏ . 

(طبقات ابن سعد 751//5 وني التهذيب «/ 2.7٠0‏ حلية الأولياء 780/17 
5 

(:) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة داود الطائي 75498/1. 

(5) لعله أبو نصر يحيى بن أبي كثير وهو يحيى بن أبي كثير الطائي» روى عن أنس» 
وعروة بن الزبيرء وغيرهماء روى عنه ابنه عبد الله» وأيوب السختياني. وغيرهماء وثقة 
العجلي , وابن حبان» وغيرهماء وقال ابن حجر: ثقة ثبت» لكنه يدلس ويرسل. توفي سنة 
8ه وقيل: ”7اها. 

(تهذيب التهذيب »3558/١١‏ وتقريب التهذيب 85/7 7). 


"1١ 


وقال يوسف(©2 بن أسباط: : قال لي سفيان الثوري وهويطوف حول 
الكعبة: «والله الذي لا إلَه 3 هو. لقد حلت العزلة». 


وقال الفضل22: «من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم 
من الرياء). قال: وسمعته يقول: «من خالط الناس لم يسلم. ولم يننج من 
إحدى اثنتين: إما أن يخوض معهم إذا خاضوا في باطل» وإما أن يسكت إذا 
رأى منكراً أوسمعه من جلسائه. فلا يغير» فيأثم ويشركهم فيه». 


وقال ابن السماك29: «قلت لداود الطائى : لو جالست الناس»» قال: 
«إنما أنت بين اثنين: صغير لا يوقرك» وكبير يبحصي عليك عيوبك)2)29. 


وقال محمد”» بن بشر الكوفي : «لم يكن بالكوفة فقيه أطيب ريحاً 
ولا نظف ثويا بولا احين :وها ولا أفرة رخال رول انك اتفنيسا .نولا أطيت 


: هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني» الكوفي. نزل قرية حلب» حدّث عن عامر بن‎ )١( 
شريح؛ وسفيان الثوري» وغيرهماء وعنه أبو الأحوص. ومحمود بن موسى , وغيرهماء وثقه‎ 
ابن معين» وابن حبان. وقال الخطيب: كان صالحاً. عابداً إل أنه يغلط في الحديث كثيراً.‎ 

(تهذيب التهذيب ,.407/١١‏ الجرح والتعديل .)5١8/9‏ 

(؟) ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب 559/4 عدد من الأشخاص بهذا الاسم. ولم يتضح لنا 
أيهم الذي ذكر المؤلف هنا. 

(6) هو محمد بن صبيح بن السماك, العابد, الزاهد. يكنى بأبي العباس» 

(حلية الأولياء 7٠١7/8‏ وما بعدها) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة داود الطائي 7514/1 

(5) هو محمد بن بشر بن الفرافصة بن المختار. الحافظ. العبديء الكوفي, يكنى باب 
عبد الله» روى عن الأعسن» والتوري» وغيرهماء وعنه ابن المديني» وأبو بكر بن 
أبي شيبة» وغيرهما وثْقه ابن معين, وابن حبان, والنسائي, وابن شاهين. وغيرهم. وتوفي 
سنة اها . 


(طبقات ابن سعد 94/5". وتهذيب التهذيب 9/"/9). 


"1 


طعاماً. ولا أكثر إخواناً من داود الطائي حتى أوقع الله في قلبه خوفه. فخرج 
مما كان فيه كله. واعتزل الناس. ولزم الوحدة حتى مات»). 


وقال الربيع(") بن خثيم : 0 ثم اعتزل) . 


وقال وهيب”2» بن الورد: كان يقال: «الحكمة عشرة أجزاء فتسعة منها 


في الصمت والعاشرة عزلة الناس)29) . 


وقال مالك9؟» بن ديئار: «كان الأبرار يتواصون بثشلاث: سجن اللسان» 


وكثرة الاستغفارء والعزلة). 


00 


ف 


فيه 
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هو الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الشوري, الكوفي, يكنى بأبي يزيد. روى عن 
النبي كله مرسلاء وعن ابن مسعودء وأبي أيوب». وغيرهماء وعنه ابنه عبد الله ومنذر 
الثوري . وغيرهما وثّقه العجلي. واد كنات ؤقال عله : أخباره في الزهد والعبادة أشهر من 
أن يحتاج إلى الإغراق في ذكره. توفي سنة 8ه . 

(طبقات ابن سعد 2187/5 تهذيب التهذيب 17/7١؟).‏ 
هو وهيب بن الورد بن أبي الورد القرشي, يكنى بأبي عثمان, ويقال: بأبي أمية» روى 
عن عطاء» وعمرو بن محمد بن المكندر. وغيرهماء وعنه ابن المبارك» وفضيل بن عياض» 
وغيرهماء ونّقه ابن معين» والنسائي , والعجلي, ويعقوب بن سفيان» وقال أبوحاتم: كان 
من العبادء وله أحاديث ومواعظ وزهد, توفي سنة هاه . 

(طبقات ابن سعد 488/05» الجرح والتعديل 2*4/9 تهذيب التهذيب .)17١/١١‏ 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة وهيب بن الورد ١47/8‏ . 
هومالك بن دينار السلمي» الناجي, البصري, الزاهد. 1 بأبي يحيى» روى عن 
أنس» وشهر بن حوشبء وغيرهماء وروى عنه أخوه عثمان, وأبان بن يزيد العطارء 
وغيرهماء ونّقه النسائي وابن سعد, وابن حبان. وغيرهمء وتوفي سنة لا« اهاء وقيل: 
١ه‏ ء وقيل غير ذلك . 

(طبقات ابن سعد /747/1, وتهذيب التهذيب .)١15/1٠١‏ 


_ م 


(لزوم الاستحلال والاعتذار إلى المغتاب إذا 
لم يسمع الغيبة وقد تاب فاعلها وندم وعزم على 
عدم العودة) 
0/47 مسألة : 
اختلفت الرواية في الغيبة إذا لم يسمعها المغتاب. وندم وعزم ألا 
يعود فهل يلزمه أن يستحله أو يعتذر إليه؟ على روايتين20: 
إحداهما: 
يجىء إليه. فيقول: قد قذفتك,. وهذا يستغفر الله. فإذا لم يلزمه ذلك في 
القذف الذي يتعلق به حدٌ. أولى أن لا يلزمه في الغيبة التي لا يتعلق بها حد. 


فقال له: قد اغتبتك, فاجعلني في حل. فقال: أنت في حل إن لم تعد. 
فدل على أنه يلزمه أن يستحله, لأنه لولم يكن كذلك لما علّق إحلاله 
بشرط. لأن المأثم قد سقط بالندم . 


)١(‏ انظر هاتين الروايتين في : الآداب الشرعية لابن مفلح ١/7؟5.‏ والسفاريني في غذاء الألباب 
8/١‏ » ؟/لالاه, ولوامع الأنوار البهية .788/١‏ 
(؟) إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري؛ يكنى بأبي يعقوب, قال عنه الخلال: أخا دين 
وورع» ونقل عن إمامنا مسائل كثيرة» وهي مطبوعة في مجلدين بتحقيق زهير الشاويش» 
توفي سنة هلالاه في بغداد. 
(طبقات الحنابلة ٠١8/1١‏ ل »٠١9‏ والمقصد الأرشد 1١‏ والمنهج الأحمد 
1ه "). 


وجه الأولة: 
اخحتارها الوالد السعيد. ما روى أبو محمد الخلال بإسناده عن أنس 


قال: قال رسول الله 3د : «من اغتاب رجلا ثم استغفر له من بعد غفر له 


غيبته)(23 , 


وبإسناده عن أنس قال: قال رسول الله كك : «كفارة من اغتبت أن 


تستغفر له)29, ولأنه لا يلزمه اشن لمن اغتابه فيستحله. يسقط عنه الأرش» 
ولأنه غمة فيزيد غمه بالاعتذار. بل في ذكره إدخال غم عليه فلم يجز ذلك . 


لق 


فق 


ف 


تق 


ووجه الثانية: 


ماروى هناد9 (فى الزهد)98» بإسناده عن جابر قال: قال 


كما ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية .57/١‏ والسفاريني في غذاء الآلباب 0175/5 


وعزياه لأبي محمد الخلال. 
كما ذكره أيضاً ابن مفلح في الآداب الشسرعية 257/١‏ والسفاريني في غذاء الألباب 
5, وعزياه لأبي محمد الخلال. 

وقد ذكر ابن الجوزي حديث أنس هذا في كتابه (الموضوعات) 1١9 --1١48/7‏ مع 
حديئين آخرين في معناه من رواية سهل بن سعد. وجابر بن عبد الله. ثم قال: «هذه 
الأحاديث ليس فيها شيء صحيح 1 ثم قال عن حديث أنس خاصة: (و... وأما الشاني 
(يعنى حديث أنس) فقال يحيى : عنبسة ليس بشيء, وقال النسائي: متروك» وقال 
أبو حاتم الرازي : كان يضع الحديث, وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به) . 

انظر ترجمة عنبسة هذا وكلام العلماء فيه في تهذيب التهذيب 1590/8س١5١.‏ 

وقد ذكر السفاريني في غذاء الألباب 81/7//7 تعقب السيوطي لكلام ابن الجوزي 
هذا فقال: «. . . فقد تعقبه الجلال السيوطي بما يشعر أنه ضعيف لا موضوع . ..). 
هوهناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر التميمي. الدارمي. الكوفي» يكنى 
بأبي السري». روى عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. وإسماعيل بن عياش» وغيرهماء وعنه 
البخاري في خلق أفعال العباد» وأحمد. 2000 وغيرهم. وثقه النسائي. وابن حبان» 
وغيرهماء له مصنف كبير في الزهد. توفي سنة 87لاه . 

(تذكرة الحفاظ 501//7 0 048٠6ء‏ تهذيب التهذيب .)9١ - ١/1١١‏ 
ما بين القوسين من الهامش . 


ن لفن 


رسول الله كك : «إياكم والغيبة. فإن الغيبة أشد من الزناء قالوا: يا رسول الله 
كيف تكون الغيبة أشد من الزنا؟ قال: إن الرجل قد يزني, ثم يتوبء 
فيتوب الله عليه.» وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه)7" . 

وهذا يدل أنه يلزمه أن يستحله. ويعتذر إليه. 

وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن أبي هريرة أن النبي كلِةِ قال: 
«من كانت عنده مظلمة لأحد فى مال. أوعرض. فليستحله قبل لا دينار 
ولادرهم)0). ْ 


(قبول توبة الداعي إلى البدع والضلال) 
5 / 5ه مسألة : 
اختلفت الرواية في توبة الداعي إلى البدع والضلال هل تقبل؟ على 


وان 
إحداهما: تقبل. 


)١(‏ ذكره ابن مفلح من الآداب الشرعية 57/١‏ بإسناده وعزاه لابن أبي الدنياء ثم قال: «عباد 
ضعيف. وأبو رجاء قال العقيلى : منكر الحديث» . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب المظالم ‏ باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحذّلها له هل 
يبين مظلمته 44/7. وفي كتاب الرقاق ‏ باب القصاص يوم القيامة. . . 191//17. 
والبيهقي في كتاب الصلح ‏ باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح 
على الإنكار 55/5., وفي كتاب الإقرار باب الاعتراف بالحقوق والخروج من المظالم 
0 
وأحمد ؟'/ره"؛. 5ده. 


() انظر هاتين الروايتين في : الآداب الشرعية لابن مفلح ,1١4/١‏ ولوامع الأنوار البهية 
للسفاريني ١/94م.‏ وغذاء الآلباب للسفاريني ؟/581. 


لفن 


قال أحمد في رواية يعقوب بن نحتان في الرجل من [1 2 ]© ظهر 
أنه قد تاب رب ب ري الله تعالى, رسا هل مقالته حتى يعرف 
الناس أنه تائب. 

وقال: إذا ابتدع الرجل بدعة» وقال: لم أقل هذا الكلام» يقبل منه إذا 
أظهر السنة كما أظهر البدعة. فإن شهد عليه قوم عدول. فقال هو: لم أقل 
هذا. 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله: أكلم فلاناً. رجل تاب. بعدما 
اعترف وتحول عن بدعته؟ قال: لا حتى تتبين أمره. 

وإذ تاب المبتدع يؤجل سنة حتى تصح توبته. 


واحتج يحديث إبراهيم فق التيمي أن القوم نازلوه ه في صبيغ بعد سئة. 
فقال: جالسوه. وكونوا منه على حذركل فإذا شهد عليه بالبدعة فجحد ليس 
له توبة. إنما التوبة لمن اعترف. وظاهر هذه الألفاظ قبول توبته منها بعل 
الاعتراف والمجانية لمن كان يقاربه ومضى سنة. 


وفى روأية ثانية : 


لا تقبل توبتهء» اختارها أبو إسحاق بن شاقلا. 


ع0( لم تتضح لنا هذه الكلمة. 
(؟) هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» الكوفي», يكنى بأبي أسماء كان من العباد, روى 
عن أنس. والحارث بن سويد» وغيرهماء وروى عنه بيان بن بشرء والحكم بن عتيبة» 
وغيرهماء وثقة ابن معين» وأبو زرعة, وقال أبوحاتم: صالح الحديثء» توفي 47هء 
وقيل : ناه 
(الجرح والتعديل ؟45/5١.»‏ وتهذيب التهذيب ١5/1لا١‏ -لال/ا١).‏ 
() ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية .٠١9/1١‏ 


17/ 


قوله تعالى : 

«وَهوَألَرِى يقب لُالتويَ عَنَ عَادِو. 22١4‏ وهذا عام لأن الدعاء إلى الكفر 
أعظم من الدعاء إلى البدع , وقد ثبت أنه يقبل توبة الداعي إلى الكفر. كذلك 
غيره . 


ووجه الثانية : 
ما احتج به ابن شاقلاء قوله ‏ عليه السلام ‏ : «من يو نيذه أسيكة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)( . 


وروىك أبو بكر بن 00 في كتاب السئة بإسئاده. أن النبي ككل قال 
لعائشة : 8 إِنَاَلَدِيَ ُو دِيتيم وَكَانُوأْ شيعا 94 إنهم أصحاب البدع وأصحاب 


)١(‏ سورة الشورى. جزء من الآية (8؟). 
9؟) أخرجه من حديث المنذر بن جرير عن أبيه مسلم في كتاب الزكاة ‏ باب الحث على 
الصدقة ولوبشق تمرة أو كلمة طيبة 104/17٠١‏ 0١لا‏ حديث رقم 254 وفي كتاب 
العلم ‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا إلى هدى أوضلالة 7١69/4‏ ب 
ال 
والنسائي في كتاب الزكاة باب التحريض على الصدقة 8/8 /ا/ا. 
وابن ماجه في المقدمة ‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ١/4لاء‏ حديث رقم 7١‏ . 
والدرامي في المقدمة ‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة .1١//١‏ 
وأحمد 4/ؤوه# 51 75197 
والبيهقي في كتاب الزكاة ‏ باب التحريض على الصدقة وإن قلت 318/4 175. 
كما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي جحيفة في المقدمة ‏ باب من سن سنة حسنة 
أوسيكة /١‏ /هلاء حديث رقم /ا١٠٠‏ وقال: «في الزوائد: هذا الإإسناد ضعيف) . 
وأخرجه هو أيضاً من ححديث أبي هريرة في الكتاب والباب السابقين» حديث رقم 
64 وقال: دفي الزوائد: إسناده صحيح». 
(9) سورة الأنعام» جزء في الآية .)١89(‏ 


518 


الأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. فاحذريهم يا عائشة:؛ إن لكل ذنب 
توبة غير أصحاب البدع, ليس لهم توبة» أنا منهم برىء وهم مني براع)0" . 

وروى أبو حفص العكبري بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله 26 : 
«إن الله تعالى احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة)2 . 


(حكم التوبة من معصية مع المقام على غيرها) 
4614 مسألة : 


يعلم التائب بقبحه. أ ور 0 ال روا ا سداس كي 

والثانية : لا يصح. اختارها أبو بكر عبد العزيز» وأبو إسحاق ابن شاقلا . 

وجه الأوّلة: 

اختارها والدي. وشيخه2., أنه لا خلاف أنه يصح التقرب من المكلف 
بفعل واجب مع ترك مثله في الوجوب. كذلك (يجب أن)17) ب يصح التقرب 
بفعل التوبة من القبيح على قبيح آخرء وترك التوبة من غيره. 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ. ولكن أخرج الطبري في تفسيره 78/8 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عله أنهم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلال من هذه الأمة . 

(؟) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية ٠١4/١‏ تقلا عن المؤلف وعزاه لأبي حفص العكبري 
أيضاً. 

(9) ما بين القوسين من الهامش . 

(4:) انظر هاتين الروايتين في: الآداب الشرعية لابن مفلح 05/١‏ لاهء لوامع الأنوار البهية 
م" 

(8) يعني ابن حامد كما هي عادته . 

(7) ما بين القوسين من الهامش . 


4 


ووجه الثانية : 

متا كبر مئبو عنة لكزر خخ يليك 4" فوعد 
بغفران الصغائر باجتناب الكبائر فإذا 98 أخذ بالكبائر والصغائر. 

واحتج ابن شاقلا: أنه يستحيل أن يكون ويا لقوله: « يِب 
لتَينَ 274 ويكون في حال ما هو محبوب يفعل فعل من هو ممقوت . 

حقيقة الروح) 0 

0/6 مسألة: 

اختلف أصحابنا في الروح؛ فقال الوالد: الريح التي تردد في مخارق 
البدن وتسقيه من الهواء. وترده بريقه. وهي 7 وهي 0 هذا الجسد. 
فقال: قل قال الفقهاء : سس سائلة فالدم علامة الس والروح لا يجوز 

5 5 53 5 000 د عد 2 

أن توصفف بشيءء لأن الله تعالى قال: « ويسَلوئلك عن الروج كَل 
الرُوح. . . 4 الآية. 

وجه الأول: 

قوله تعالى ري 

«ولا سن الس مْيوأي سبل لمكا بل يآ عند رَيهمَ ودعو 9 
)١(‏ سورة النساء. جزء من الآية (1”#). 
(؟) سورة البقرة» جزء من الآية (؟775). 


(5) انظر هذه المسألة في : لوامع الأنوار البهية 58/5 وما بعدها. 
(4) سورة الاسراءء جزء من الآية (86). 


رضن 


َحِينَ يمآ ءَاتَلهُمَ أله من فصل 274 وتقدير الآية: لا تحسبن الذين قتلوا 

فأخبر أن أرواح الشهداء أحياء فرحات مستبشرات,» وكل ذلك من فعل 
الأجسام . 

وروى ابن عباس قال: قال رسول الله كل : «لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم ىِ أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل ثمارهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش (وجدوا)(") طيب مأكلهم ومشربهم 
ومقيلهم. قالوا: من يبلّغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق؟ لا يزهدوا في 
الجهاد. ولا يَنْكُلُوا عند الحرب؟ قال: فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم» فأنزل 
الله عر : 

عزوجل: ل رصع لاعر ا وهة. سسا 2 حر 95 8 

«ولا محسإن الزين لواف سبي الله أمّنا . . . 274 إلى آخر الآية© . 

وفى هذا دلالة على أنها جسم لأنه وصفها بالإدخال ف الأجواف. 
والإيواء إلى قناديل» وبالأكل والشرب والكلام. 


.)10١( وجزء من الآية‎ 2.)١59( سورة آل عمران,» الآية‎ )١( 
١6/8 (؟) مابين القوسين طمس في الأصلء فأكملناه من كتب الحديث كسنن أبي داود‎ 
وغيرها.‎ 
.)١59( سورة آل عمران. جزء من الآية‎ )9( 
7817١ حديث رقم‎ ١6 /«* أخرجه أبوداود في كتاب الجهاد  باب في فضل الشهادة‎ )5( 
وسكت عنه.‎ 
. 157/9 والبيهقي في كتاب السير  باب فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل‎ 
 ةرامإلا وقد ورد من حديث عبد الله بن مسعود  رضي الله عله ب أخرجه مسلم‎ 
.160 -16017/«+ . . باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة.‎ 
والترمذي فى أبواب تفسير القرآن  باب ومن سورة آل عمران 798/5- 598؟.‎ 
وابن ماجه في كتاب الجهاد  باب فضل الشهادة في سبيل الله 95/57 /ا"اة‎ 
حديث رقم م3‎ 


والبيهقي في كتاب السير باب فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل 5/1 . 


فض 


وفيه دلالة على أنها منعمة, ولأن النفس هي الروح بدليل أنه يقال: 
خرجت نفسه. كما يقال: خرجت روحه. ويقال أخرج الله نفسه بمعنى 
(أخرج)2'0 رو 

إذا كانت النفس هي الروح فقد قال الله تعالى : 

0 هديو قَلَانشْسَحِينَ مَوْيَهسا» يعني الأرواح «وألتى َتحت متَامهاً 
مشييلته الى تسو فا الرزرك وننز التدقق 14 والاسمالةاو لإرسدال لا 
يجوز إلا على الأجسام . 


6 
د 


تم كتاب التمام. للقاضي أبي الحسين بن القاضي 
أبي يعلى ‏ رحمه الله . والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا 
وباطناً وصلىّ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما كيرا إلى يوم الدين, وحسبنا الله ونعم 
الوكيل, وكان الفراغ مته يوم الثلاثاء 
سابع عشرين ذي قعدة سنة 
إحدى وثمانين 


وسبسمع 
والحمد لله وحده. 


)١(‏ مابين القوسين من الهامش. 
(؟) سورة الزمر» جزء من الآية (؟4). 


فض 


الفهارس () 


وتشمل ما يلي : 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية . 

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 

ثالناً: فهرس الآثار . 

رابعاً: فهرس الأعلام . 

خامساً: فهرس الكتب الواردة فى الكتاب. 
سادساً: فهرس المصادر اكز الح 
سابعا: فهرس الموضوعات . 


)١(‏ لم نضع فهارس للأشعار. وللأمثال» وللقبائل والطوائف. وللأماكن والبلدان لأنه لا يوجد 
في الكتاب إلا بيت شعر واحد في مسألة (المقصود بابن السبيل) في كتاب الزكاة» وهو قول 
ذي الرمة: ْ 
١‏ 2 ا كك اك 0 2 اا 
ولعدم وجود أمثال في الكتاب, ولقلة الطوائف والقبائل والأماكن والبلدان إلى حد 
لا تستحق معه وضع فهارس خاصة بها. 


يضقن 


أولا : 


الآية رقم الآية رقمالجزء الصفحة 
لإسورة البقرة» : 

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ا ا ا ١‏ 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره د و ا قفا ١1/١‏ 
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع امس موس طاو أ 7ه 5221/1 
ثم أتموا الصيام إلى الليل ااا 0 حين 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وحم ما لجا ا ا قفا يلين 
يحب التوابيق ل و ام 0 حا 
فإفساك تروف 7ب7بلب-_-ذ_-_--جزجبد با ؟/6١‏ 
أو تسريح بإحسان تعد ووس جا اك ماه و ب 10 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. . . ... . قرف اها 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن م و م0 6/1 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ب ١/1‏ 
#سورة آل عمران»: 

لا تتخذوا بطانة من دونكم [[ز[ز [ ز[ ز[ز[ز[ز[ |[ 1 ا 21/١‏ 
وشاورهم في الأمر ا كو طاو نس املك مامطر ود سنج لقا 3/0 ظ»2»> 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا يم اف لكا وفص 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ا كين فيض 


الآبة 


#سورة النساء» : 


فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ا 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ا اد 


إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 


وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة . 


أوفوا بالعقود [ز[ز ز ؤز[ز[1[ز[| [ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[|[|[ |[ [ز ز [ [ [ 1001 
اليوم أحل لكم الطيبات ل 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ل 
وأيديكم إلى المرافق 0 
فامسحوا برؤوسكم 4 ف ع امد د و سس و عد و21 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ام ا 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا 0 
«إسورة الأنعام»: 

أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتذه 232300000« 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ا ا 
«سورة الأعراف# : 

قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم 50 
واتبعوه ل ل ل 


لإسورة الأنفال» : 


ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض . 


«وسورة التوبة#: 


عفا الله عنك لم أذنت لهم تف و واو س1 
وما كان المؤمنون لينفروا كافة 0 لاير ل عور ين اف ا م ار 


/ا5 


1 


'//5ظ2 
56/7 


الآبة رقم الآية رقمالجزء الصفحة 


#سورة هود : 


إن ابنى من أهلى تع اربج نع ا الو ا لم تع 10 694/1 
إنه ليس من أهلك مكطوتكي ماسوو 7 ١/وما‏ 
#سورة يوسف» 

توفني مسلما وألحقني بالصالحين ا الا 022 
«إسورة النحل #: 

لتبيق للناسن نما يذل الهم 075 0 ادا 
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 10 ظ>”», 
#سورة الإسراء» : 

ويسألونك عن الروح 1 لل لم ال ل ال ا ب الو عو ا هوق خض 
#وسورة الكهف»: 

أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ماما ارد ابا 615 دين 
#سورة مريم#: 

يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا ا 3 531 
#سورة الحج # : 

وما جعل عليكم في الدين من حرج ماب ايا االو م 1 ١/١‏ 
«إسورة التور: 

إن الذين جاءوا بالإفك لووط #0 ومو وت سيا ا 6/١‏ 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ا ين ديقف 
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا و ا 631 26/1 
#إسورة الفرقان» : 

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ر ع . أذ دكن 


الآية رقم الآية رقم الجزء الصفحة 


#سورة الشعراء» : 

بلسان عربى مبين 6 1 1 1 ذ1[1ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 00ل داف 
#إسورة لقمان» 

واصبر على ما أصابك ا دن 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ا 3 18/1 
وأزواجه أمهاتهم بق ف نر بل ب ووم اماو لخ ل ا ا يت 0 يل 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ا كف 
#وسورة الزمر» : 

الله يتوفى الأنفس حين موتها ا ل 51 وففض 
#وسورة الشورى#: 

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ع ا الم ل ام 1 يض 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا و جو 1 كاك 
يمنون عليكم أن أسلموا ملس ا ا 5 
##سورة ق4: 

عن اليمين وعن الشمال قعيد ا ا 11 11 
لإسورة النجم»: 

وما ينطق عن الهوى اج قن ابا ل 0 كدف 
إن هر إل وحي يوحى ل اا ا ا اا بم اي حقدف 
«إسورة الواقعة»: 

فسبح باسم ربك العظيم امول الو قاو اك ااام ون ل 17 لو ةو 7/5 


لضن 


الآبة 


رقم الآية رقم الجزء الصفحة 


فأما إن كان من المقربين 00 10070101010 
فروح وريحان وجنة نعيم ا و ل ا د و 3 
وأما إن كان من أصحاب اليمين 000 
فسلام لك من أصحاب اليمين 00 


#سورة المحادلة # : 


قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 001 


#سورة الممتحئة» : 


لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء مكيف و يق أرحيو لمتقوية 


#سورة الطلاق# : 


بإسورة التحريم#: 


ضرب الله مثلاً للذين كفروا 1 
وضرت اللقامفلا لين آمنوا 1 


وكنا نخوض مع الخائضين أل وا مر ما اتج ف لد م مانن امارد ب 


ا 
لاض 
ا" 
مكف 
كحض 
ا" 
كاش 


١هو/١‎ 


م 


١/7 
ل امل‎ 


ا 
7/1 


دريف 
91> 
دس 
سيف 
داسك 
1 


الآية رقم الآية رقم الجزء الصفحة 
#سورة الأعلى» : 


#سورة الغاشية » : 
هل أتاك حديث الغاشية بظ ما لوو ع ا 1 »> 


قل يا أيها الكافرون فا ل عار اما ابر ف 1 ا 
«إسورة الإخلاص#: 
قل هو الله أحد 00000 ل 


ف 


2 


ثانيا: 
فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث رقم الجزء الصفحة 
أتردين عليه حديقته؟ ا نف امه اع ا و ا 1 
اجعلوها في ركوعكم 0 ذ[ذ1ذ[ذ1ذ[1[1[1[|[ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ا 
أخذ النبى يكهِ بيده فعلمه ون للقي أ وقح سق ما اللي ال ا ف ل وت اما 
حب وروا الحدرد بالشبهات ا ة 
إذا أتاكم نبأ في الصلاة فليسبح الرجال اشع أن امك ولتم ني ا 
إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة نسب ما له وما عليه ا 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء ل تس ب اسار و 
إذا افترق الزوجان فالأم أحق بالولد اليه عابي الشركة اج ا 1 لقا 
إذا أم الرجل بقومه فلا يقوم مكاناً أرفم من مقامهم معط الو و اد اام 
إذا تثاءءب أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على فيه رن لاسا خا را 
إذا رأيتم الجنازة فقوموا ب و اجا الو ا و الل شوو و ا 
إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا م ا ام سور اانا امعط اا 
إذا عطس أحدكم فليحمد الله ا الل 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحداً يمر بين يديه حالصاب نخد او 
إذا كان بين يديك مثل آخره الرحل ه212 
ارحضوها بالماء فإن الماء طهور ب أ تم ا كور او ا 1 
اركب دابتها وسر أمامها 5م تانج ا نو جا مو اناو اس الس ا 
إشارة الرجل بأصبعه في الصلاة 0000 اا 


أطع آباك و انم ف لله 12 ل و طب مو تت واه نايد ماضسيوو مفو يا 
اغسلها ثم كل فيها الات ام كوا اخووا الو سدع اسلف ماب وه امو موي" اقم 
أقروًا القرآن فى شهر عماج س1 امن لخبي بوكر لجرت وا وج وج ف لق ا أ ةا 
عالة حر كم للم رد امكو ااه البق الما ااا اي اام 
أما الركوع فعظموا فيه الرب ال ا حرط أنه لس لاك فط لمن كم وو لاعن 
أمرنا رسول الله يِةٍ أن نلبس أجود ما نجد كم ا او سوسا ا م ل ا 
أمرنا رسول الله يكل بقتل الكلاب طقني اق سال لود ول لوف و مل ار ا ا 
أمر النبي كله الذي يأتي امرأته امال دأ كي جنك كله اماف والما را ا عا 
نك آنا أنكع وأطلق فسن رفع عن سس افلريل مق ميخ ونع ود ا 
إن علمتم لهم حرفة اب لطع اتوي بج اند ااام وق نل تابون ام ا 
إن أعجب الناس إِلِيّ رجل يؤمن بالله ورسوله اسه لدم سا امرش فوت موقا كام 
إن رجلا سأل رسول الله كلك عن المباشرة تحن اونا سيوك كا 
إن رسول الله يكلِةِ قرأ في العيد ب (سبح اسم ربك الأعلى) امس ان ام اط ا 
إن رسول الله يك قرأ في العيد ب (ق) ال بأ تخي وام ووف م د ال اا 
إن رسول الله يكِْةٍ كان إذا تبع جنازة أكق سو الا وو الخ ات ب لات و 1ك 
إن رسول الله يَكْةِ كان يخرج العواتق حي اله لماص الجر لور او ليا ااا للقي وو 1 ا 
إن فقراء المسلمين ليدخلون الجنة قبل الأغنياء ملاس مسمس جاح ارك لواقم 
إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة ابل ممم “لوال لكبو ابا ا ويه 
إن الله أمرني أن أقرئك القرآن امكو كخم المموصود امه اندم مشسطات ا ا 1 نمك 
إن الله حرم مكة. فحرام بيع رباعها لجن لجو تاسطران السك وو ااا رق 
إن الله فرض عليكم صيامه ا مما لس سام لوكت الجنوبو امبف مق ا ا نت سيق 
إن الله هو السلام» فإذا جلس أحدكم في الصلاة ماو و دس اس وا امو ا كوا 
إنما الأعمال بالنية مده "قابات كمد وو مجم جا وو تكن للج متف م فرعن اكوم 
إنما الشهر تسعة وعشرون ب 0 0 0 
إنما يريد رسول الله يَلِ بذلك التوحيد رعق رتم قو اجو كاد ممياي الماك طاو ا 11 
أن النبي ككيهِ أتى قبر أمه 0 0 ا اا 


طرف الحديث 


د أذ اللي كان برغل ميرف القييان 0000 
أن النبي وكِ أثبت الخيار للركبان ف ع ا 0 
أن النبي يك أسهم لقوم من اليهود جومم اش د 1 
أن النبي كَل تكلم بعد أن فرغ من صلاته لق دجامو ل ب ب 
أن النبي يكل خيّر غلاماً بين أمه وأبيه 000 
أن النبي يك دخل مسجد بني عمرو بن عوف 000 
أن النبي كله رد شهادة رجل في كذبة 110000 
أن النبي يه طلق حفصة ا إن اس للد 


| 
أن النبي كك طلق التي قالت له لما خلا بها: أعوذ بالله منك 
أ 


أن النبي كك عام الحديبية صالح سهيل بن عمرو ساماة ‏ مدو «الد اوت 
أن النبي يك فعله (أي الاستفتاح) وداوم عليه ل 
أن النبى يله قنت بأصحابه 0 
أن النبي يَكِ كان إذا افتتح الصلاة غ52 
أن النبي كلِةٍ كان يخطب خطبة واحدة شار معاوكي ف لاسي رف لق 2 
أن النبي يك كان يصلي العصر تنناخا مس بل سكي اراس وو ما 
أن النبي يك كان يصلي. فخلع نعليه ا ا ا 0 
أن النبي وك مسح رأسه اط ا بج او لاس ابس ون فق وا و م اود 
أن النبي يك يخطب يوم الجمعة قائما امسا جار نوباان اتاو ال 1 
إنهم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء انلو امي بخان ع وا اساي ب 2 
أهرقها 1 1[ذ[1ذ1ذ1[ذ[ذ[ذ[|[|[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ز ز 1 1 01 
أوجب رسول الله يَكِ الإحرام حين فرغ من صلاته لض ا 
إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا ناخس جو كسس ال ب ود بنرا 
أي الناس خير زؤزؤز[ز[ز[ ز[ز1[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ |[ [ز[ز[ز1[1[1[1 1[ |[ 00010 
باع من النبي يك بعيرا فاشترط ظهره إلى المدينة ا 0 


ايفرضنا 


هام ارا فاه واوا و امد 


ن النبي كه طلق الكلبية ا ا 


طرف الحديث رقم الجزء الصفحة 
خد يكوا نضلاة لطر اف بزو الخدم عو ا الع 1لا 
تزوجوا ولا تطلقوا الس شاط م عي ان مق 0 سسسب اسابل لالسسو و ارو 
تصدق رجل من ديناره» من درهمه لمان وج ابم وام تسو و و 1ه 
تصدقن ولو من حليكن مو بك 0 ا قاس واه الو ونم واات نموم ومع 
تمتع رسول الله يه وأبو بكر 0 اا 
توضوا من لحوم الإبل وألبانها لالجو مسو ل دا 
- توفي إبراهيم بن رسول الله 6 وهو ابن ثمانية عشر شهراً مطانئف سار ع 1ه 
ثم جلس فافترش رجله اليسرى 1 1[ 1 1[ 00000 
ثم يرفع» فيقول: سمع الله لمن حمده 1[ [ [ [ [ز [  [‏ 0 000000 
اجاء النبي وَلِةْ ليغتسل لمر ا م بي ا ا ا ل 1 
5 الجمعة على كل من سمع النداء ومكد ا مسن اا خا لس ماه ال ل القع 
حذف السلام سنة فج أن اوج اج قا امت و ااا سس لاوس فم ا ا ١‏ 
تخير الناس مؤمن معتزل في شعب من الشعاب مشو نع ات مد موي اله 
ذلك فعل أهل الكتاب سحام و لج نكا مار مود الؤيد مقي لكيه جرسيكه اوبات طارة؟ 
الذهب بالذهب وزنا بوزن ات سام ومسو لد مالو اكوم اباو الو و ور 16 9 

رأيت رسول الله يي إذا افتتح الصلاة ع لويس اوفاخ ار مابس سس بوي ا 
رأيت رسول الله يله فعل كما فعلت ل و ا ل ا بين وك 1 اذا 
رأيت رسول الله يَكهُ يقضى حاجته ب ا سب اطي ا 
سيحان الله! كأنها أخذة عضب المنس مه نادو ترابط وان اف فوقه اتن تمك رةه 
شغلوا النبي وَكةٍ عن أربع صلوات اطبا راطا مو وم وو باب و و١‏ 
شهرا عيد لا ينقصان: رمضان وذو الحجة شيك مستت م م ا اقم 
صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء د00 
صليت وراء النبي يَكِةِ على امرأة ماتت لو ا ا 
عرفها سنة م ا وجو سور ا لوط جاجد مق سم م وتم ا ا ا 
لفغن ابي لا درم اجن ااا 
عسى أحدكم أن يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلين ا اا لويف 


كنت أتوضاً مع رسول الله كلِةِ من إناء واحد 
كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله يكين 
كنا نصلي مع رسول الله كه الجمعة 0 
كنا نخزوا مع رسول الله يكل فلا ينهانا . . . . 
لا تختلفوا على إمامكم 0 525 
لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 


لا تلبسوا من الذهب ولا خر بصيصة 0 


لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة . . . 


لاا ضرر ولا ضرار هاو وه .فاه وافدا رد وا .د وام 6 هم م 


طرف الحديث 
عليه كفارة يمين م ا 11 ان ا لو ا خا اا يي بس د تو 
العمة بمنزلة الأب 1010111 000 
عن الغلام شاتان مورت" هد كسد ع نه ف اده احج ان او مسنم وو م له دوا 
فهلا تركتموه ا ا 5 
كان رسول الله يَكِِ إذا أراد أن ينام أو يأكل ع وام م ا 
كان رسول الله يك إذا أراد أن ينام وهو جنب ا و ا 
كان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع اح لو و امبرل 
كان رسول الله يك إذا صلى مسح بيده اليمنى ل شو سخ 1 
كان رسول الله يَكئِ إذا قعد في التشهد 1 1 1[ 1 1 010101011111 
كان رسول الله ككيٍ لا يختم القرآن في أقل من ثلاث ام لج 
كان رسول الله يه يخطب يوم الجمعة قائما 1 20111111 
كبر واقرأ و ا نر رج و لج كم لو الم اماو وو و ل ا ل 
كفارة من اغتبت أن تستغفر له انه لمانا بل اوسا ف ترق اا ار ا 
كل غلام رهينة بعقيقته 00 00 
كل معروف صدقة جل مكزع ا ونام مقا كو اال الالرتيةه الم تو 


طرف الحديث رقم الجزء الصفحة 
لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به من لعا أن اسشطية روه اماو وز ؟ 
لا يجب الوضوء إلا على من نام مضطجعا ا سوس ع لا ا 
- لا يجلد فوق عشرة أسواط إل في حد ا كا 
ت اله يجوز لذي اوأعطية لدت روهها و ا ايه 
لا يحل كراهاء ولا تباع رباعها ا كو ا لم موسا وده الا ولو ال أ 
لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى روس من اس ولد داوف عي الت 
- لا يحل مال امرىء مسلم إل عن طيب نفس منه سا 
- لا يسألني الله عن سنة أحدثها ل و ا 
5 لا يصلي أحدكم إل وهو محتزم انس ادع اماس جو لسابو و ا اا 
- لعله على صاحبكم دينا 0000001 ا ااا 
الله مع الحاكم ما لم يجر امقر ير وا ايك مدو الم مامكمووا امخو سا و ع ا “6 
5 اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً لم لما ها بت ونم ا ا 
اللهم أنج الوليد بن الوليد امت اميقم داوب ا ا ةل ات وا 
اللهم إني أعوذ بك من غنى يبطر خش مم 1 رقم 
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم مك لبو اس الح 0 
لما نزلت كشف الرداء عن وجهه ما تلس معو امن نمس ارما 
حال يتطق إلا الى كي صلة: ني و امع ا حا ونه د و و1 لاا 
لهي أشد على الشيطان من الحديد ع اميت مام لاوطو ار و م ااا 
ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة 1ف انه مط سف و ب 
ما آتاك الله من غير مسألة واستشراف نفس فخذه امنا نو اس 5 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ني و ا ل ا مدو الج ل و سوم الا 
ما سمعتٍ فكبري» وما فاتك لا قضاء عليك ك0 
- ما لي مما أفاء الله عليكم إل الخمس 000000 
ما من حاكم يحكم بين الناس إلا حُشر يوم القيامة اوج اليه اس 0117 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم تدده امات انو الف ل 
همامن رجل يسأله مسألة وله ما يغنيه ده 
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مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر ا اا 
35 من أحب فطرتي فليستن بسنتي ل ب مو ا لق ال ا 
من أدرك له ولد وعنده ما يزوجه مب تساك وأبدوي ظح اا لمام يوه د 7 
ندن أدرك بو السيية ركنة قايضل البماءركية حرق دعق وام مامد مح و اس 
من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه تماقا نه مامتو سما و اوت لسو 
من اغتاب رجللً ثم استغفر له من بعد غفر له نح معدو اوح تنام لماه 
من حلف على غير الإسلام فكفارته أن يقول لا إله إلا الله ارصن امم القن 
من رأيتموه يصيد فلكم سلبه بب 0000 ا 
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم 000 اه 
من سأل عن ظهر غنى استكثر من رضف جهنم الس و ع ولط و ا 
من ستر على أخيه عورة ستر الله عورته كلاه تداج وس فق ال أو اوح لاج" 
عدي ناه انييف اهز هما كيان دن مكو جاه المام ةمتع مين لكا 
من سن سنئة سيئة كان عليه وزرها ووم م ا م 1 
من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة م او سمو كما 
من طلب الدنيا حلالاً واستعفافاً عن المسألة جار تور م و يا لق 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ل ا 
من فسّر القرآن على رأيه فإن أصاب لم يؤجر م ا سه كد 
من قرأ القرآن في أقل من ثلاث شفط واطقة ننج با لوالو مين ار ادا 
من كانت عنده مظلمة لأحد من مال أو عرض فليستحله 0 لانن 
- من كان مكرياً أرضاً فليكرها بالثلث والربع م ا ا و وا رقم 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة انمي او سال و 1 
من وجد سعة فلم ينكح فليس منا قمعي ا طبه امام ل ا 111 
من ولد له منكم مولود فأحبٌ أن ينسك عنه فليفعل كوم ل و ا 1 
ح النبي كك أملك الناس لإربه ب با ب ا اا مود تن ارا ااا 
نزل القرآن بالتفخيم والتثقيل ا تم ف طسو حوس ا 
نصرت بالرعب» فإن العدو يفزع مني واه امه وق مب ا ره طسوو وم 71/1 
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نعم.. . وإن مكثت ثلاث سنين ا 


نهى رسول الله كك أن يصلي الرجل في سراويل ا ا 
نهى رسول الله يقِ عن الإبل الجلالة و ا ا 0 


نهى النبي يله عن استقبال القبلة بالبول اكوا ان مط جام ا ف ا 
هدايا العمال غلول مجع م 1 ون امو لوا رقب اطاراه واو اباب عد ال 


- هذه حرم حرمها الله يوم خلق السموات والأرض ب“ 1 0[ 110111 
وارأساه ا اا 7 100 


5-5 ولا تخمروا رأسه لش جد اع سخ به قا مخ و اق موك لق العف مكو ص تنيع لع شور جالع اليد ب ا د 


ومن شبرمة؟ فاق 1ف الجا مالك اموا حو كان وحم ل انو وك واو ب ل ا ال دم 
يُدخل الميت من قبّل رجليه ويسل سلا اا 011 
- يعاد الوضوء من سبعة أقطار لأا ار الوكي والوحخوت ‏ وتيه و ل ام “عنمو و توه جود ود عدوا ود ليه لود 


يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم ل ل لل 0 
يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة به جه ون رد لاحي ور م فو 


يفن 


اتفق أهل التفسير. إنما هو الرواية عن عبد الله 0.0 0.0...(مسروق) ١55/١‏ 
إدخال الأصبع والأصبعين من يد القائم من الليل لا يفسد الماء 2-١‏ 

(الحسن البصري) 417/١‏ 
أدركت عبد الله بن بسر صاحب رسول الله َل ذو تج متام تسوب اا 
إذا عطس وهو في الخلاء حمد الله في نفسه 60000 0000600.. (عطاء) ١/لا١٠‏ 
إذا عطس وهو فى الخلاء حمد الله فى نفسه .......(عمروبين شرحبيل) ١//ا١٠‏ 
إذا ال عه انك لخاد الله أوقال لعبده 0.6....... (أبوبردة) ١١6/١‏ 
أرأيتم قيامكم بعد فراغ الإمام من القراءة فده ماسم فا نج مر ( انق عن ا 
استتابة المرتد واجبة 15151515151511ذ15ذ01ةا1[أذ11#1#1713101آ71 ما 
استتابة المرتد واجبة اماج ا ساح ا ا حو مد سوا وا على 1 
استتابة المرتد واجبة تنيع انط متم امود لسع ماد وا و زاب عمق 1 
استتابة المرتد واجبة رست سدس اناكو العامة يأف موس الاأشتعرئ )1 3/8 ؟ 
أنا لا أقول في القرآن شيعا ا ل 
أن إبليس من الجن مع ل لك لان الا واوا نيط .ل لالحسق السرئ) 22/0 


)١(‏ كثير من الآثار نقلناها بالمعنى, لأن المؤلف ‏ رحمه الله أشار إليها إشارة بنسبة القول 
إلى الصحابي أو التابعي بذكر اسمه فقط. وقد وضعنا أمام كل قول اسم القائل به بين 
قوسين إلا إذا كان اسمه مذكوراً فى نص الأثر فنكتفى بذلك . 


اخرضسن 


طرف الأثر رقم الجزء الصفحة 
أن إبليس من الملائكة مع مسيم حم مع دح تك دين زان غناسن) ١‏ لقب 
أن ابن عمر كان إذا أراد أن يذبح دجاجة ا ااا لمر 
أن ابن عمر كان ينزل مرضاه على الأرض مان اق مده و ل شيا 153/11 
هد أن ابن عير نوو عن كرى البوللة م ا 
أن الأسود بن قيس تزوج الكبية أن ممت خمة تنس اس حا لي اد 
أن أم الدرداء كانت ترفع يديها حذو منكبيها لحم نفتمم نك السك عام 111 
- أن عثمان بن عفان لما خصر ترك الدفع عن نفسه “دز3ذد03 0 000 0 
أن عثمان كان يختم كل ليلة قن ا ااام ارم السو ا و لا 
أن عليا جلد الناكح بغير ولي ل نو امنا ال مالقا 
- أن عمر بن الخطاب كتب إلى شريح أن لا يوزث ميلا الو ا 
أن عمر بن الخطاب لم يقسم مصر نو ل نجه م ا اال ا 
أن عمر جلد الناكح بغير ولي لأسن حيار وش ل ترم ا سج تم لتر 
- أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا يأخذ الإمام بعلمه ا بال 
أن عمر كتب إلى الحكم التغلبي أمره ببيع الفيلة ف تعبت مه اكد 1 
أن عمر لما اختصم علي والعباس حاجهم ا و با لبو 1 
أن القوم نازلوه في صبيغ بعد سنة 0.0.0.000.0..0....(إبراهيم التيمي) 8110/5 
إن كان الفضل في الجماعة فالسلام في العزلة 0 000..(مكحول) ١١/5‏ 
إنما أنت بين اثنين: صغير لا يوقرك ...2.2.2.0202 (داأود الطائي) ١١/5‏ 
إن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مجح ا حرو اكد و وا عمق 1/5 
إني لأدعو لسبعين أخ من إخواني 0000 0.0.0..2.06.00.0....لأبوالدرداء) ١14/١‏ 
تفقه ثم اعتزل ا ا ا ا 0 قاض 
التمتع أفضل من الإفراد والقرآن ماع ات الوا افك فق ام علي ام 
التمتع أفضل من الإفراد والقرآن 000000 0000.00.0... و(أبوالطفيل) 61١/١‏ 
الحكمة عشرة أجزاء فتسعة منها الصمت ا 0 راض 
خذوا بحظكم من العزلة قلح ووه وم مم اق تلاوتو اماج دب عون انام 
ذلك الاخلاص لعو مع مون مي كمساو ص قم زان عاتن 4/11 
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رأيت بلالاً يؤذن وهو يلتوي في آذانه 050 
سألت زيد بن أرقم عن آل محمد 0000 
2 مسقم إلى الانناخم ارا 500 

_ّ سمعت عليا يسلم في الصلاة عن يمينه وعن شماله تت ال م 

شاهداك زوجاك بغر 7ف قوس وس مويو تو 44 موقم بت 4 (علي) 
9 شدَّ حقويك في الصلاة 10000000 ه525 
شهد قوم على رجل عند علي بن أبي طالب أنه يصنع الخمر ع 
صفة الاستعاذة في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 

الرجيم مك وام وق قسمة زواج مادواه مو لوو وعياقة ويك زان سيزية)» 
صفة الاستعاذة في الصلاة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 

الرجيم سان لي م ةحاين امكد قن ويه سنيف فب ارفتادة) 
اضلى أنشن بن مالك البخرت ققرأ اي الب ل و ل 1 
صلى بنا معاوية الجمعة ضحى ا ا 
صلى بنا ابن مسعود الجمعة ضحى الوزن اله ا واي نوراه موطد ماز لاه ل 

صلى فى ثوب متوشحا به بفم اق ام مقن ال مط ان تر با (تحاير) 
صليت مع أبي بكر الجمعة فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ا 
تج صليت مع ابن عباس في حجرة ميمونة ا و ا 

العزلة عبادة ا 0 0001101 
3 العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة ارد م وطن رو برح وان اج مو مجك نودم ااغناسية) 
العمة بمنزلة الأب اس دم امش وض تماقو وو ف وو الا واووو نل أ (عهر) 
العمة بمنزلة الأب ش2[ظه2 
العمة بمنزلة الأب ا اشوا عش اح ل ف لا لالد الاو وي لاد “سيعود) 
العمة بمنزلة العم الج م وو باو سوه اج م ا د (علي) 
العوالي على ميلين أو ثلاثة ب الحاو بوك لا لو مل ا مط و ((الرهرق) 
ّ فر من الناس فرارك من السبع ااا ولا نت بردم“ اإقاوةالطائي) 
فكان كل غلام بغلام مال ار ا كر تووم ا 0 لل او وا ان و فهر 


؟ه١ا١/*؟‎ 
6/١ 
ا‎ 


١م/١‎ 


الا 


طرف الأثر رقم الجزء الصفحة 
كان الأبرار يتواصون يثلاث مط لم برق ل لفاو وو امالك بن دينان 1772م 
كان أصحاب رسول الله كل إذا لم يجد ا ا اج ارم 
كان عبد الله (أي ابن مسعود) إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون 0 ناكا 
كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركبتيه 00000058 
كان ابن عمر إذا نعت مؤذناً تقول له: أضم أصابعك ال 
كانوا يقرؤون القرآن في كل ثلاث اع و الم مس ا عد اك 
5ل فى د كتين عن ارق ايم مرب ..0.0...0...... (مجاهد) 566/١‏ 
لا تأمنوهم إذ خونهم الله ا ا اا ا 0 الرلكن 
لا ترى المرأة في بطنها ولدأً بعد خمسين سنة 0 كل روس 
لا تَصِلَينَ بصلاة الإمام فإِنكُنَّ دونه في حجاب ارسق انر ا الإغاتفة 81+ 
لا تقبل شهادة الصبى» والعبد» والكافر سق ب انيه وا ماد ع إعتمان) 752/7 
_ 1 مق جاو وقوه وس باو ل مدي لمخم وو الاعفينان) اا 
لازكاة في ضمار مقط اسه ارو ودع اب فق قط اند نوو اف عجن 
د لذن علي يونا فافض رين الناين اك ست اسن و زات فلو 1 
لا يضمن الوالد ان ابنه الصغير المعسر م ا ام و ا (العسنم) ١1/7‏ 
لا يضمن الوالد صداق ابنه الصغير المعسر 0000... (الحكم) ١507/9‏ 
لا يضمن الوالد صداق ابنه الصغير المعسر وام لف وينط شاي قاف 11/0 
لا يضمن الوالد صداق ابنه الصغير المعسر مهن اموب أ والفوزئ) ٠0/7‏ 
لا يضمن الوالد صداق ابنه الصغير المعسر .2.200......(الأوزاعي) ١47/7”‏ 
لا يطأ أهله إذا كان عادماً للماء اام ا وا سو اك لقا “لإأين عمق ١/7/1‏ 
لا يكره رد السلام في الصلاة محم نسم كاج سخ ايدان له زائق عم 1م" 
للمحرم أن يغطي وجهه سيقن كمد قا نف جو 5 :ا ند ب زعنمان) ده 
للمحرم أن يغطي وجهه ا القن بقل متم 1 روا و كب ووه و م 
للمحرم أن يغطي وجهه مع ضع ي شحيه مدن دن سير ودف الازائق الوئين 7 512/1 
للمحرم أن يغطي وجهه الس امو سسجت لم ا سحن تسا جو رجا و2 
للمحرم أن يغطي وجهه 110 1 اا 


طرف الأثر رقم الجزء الصفحة 


للمحرم أن يخطي وجهه اانسو كام مواد و 1 ال مازع ارقم 
اللهم اغفر للزبير بن العوام م ل اس موا حو ال 
لم يكن بالكوفة فقيه أطيب ريحا ان اط طش قم هلين يشر الكوفي) 717/6 
ليس من أهلك المؤمنين 66666060000000 ...... لابن عباس) 1894/١‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة انوس مق اتنا مسومو ا واس عجن لبر تا 
ما بين المشرق والمغرب قبلة لمرو ع انم ماكب اط نادو واإغتهان 150/1 ١‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة بع الستاه م مون تسنج لومب زافق غم ١5/1‏ 
من استوحش من الوحدة استأنس بالناس 00000 00... (الفضل) "١5/7‏ 
من خالط الناس داراهم. ومن داراهم رآهم 0.0.06.... (نصر بن يحيبى) "١١/7‏ 
من صلى وبينه وبين الإمام نهر أو جدار ل 0ل (عمر) 570١/١‏ 
من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله بخ الم ل م إافعاين 0/31 
هو أن يلبث بعد تسليمه حتى يقوم لحف طم وتم امون (الأوزاغي ١)‏ 135/1 
الوالد ضامن لصداق ابنه المعسر 0.0.6.0.6606606.....(يحيى الأنصاري) ١417/7‏ 
الوالد ضامن لصداق ابنه المعسر ع تت كن لاو ا لكات 1 ماقي وا روات 111/1 
الوالد ضامن لصداق اينه المعسر را وي امم لي العف 1 
وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شراباً تك ةساط وعم لاسي را 
والله الذي لا إله إل هو لعن حلت العزلة 0.0000 .إسفيان) 15/15 
يباع جلد الأضحية من الإبل والبقر ويتصدق به مسد لقو ا لاس عجن 76/1 
يتبع فعل الإمام في الصيام ليلة الثلاثين من شعبان ...2......(الحسن) 5٠40/١‏ 
يتبع فعل الإمام في الصيام ليلة الثلاثين من شعبان ....... لابن سيرين) 590/١‏ 
يجبر صاحب السفل على البناء لحق صاحب العلو ....... (أبوالدرداء) 8/7" 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر ......(عمر) 588/١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر ..0....(علي) 588/١‏ 


يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أوقتر .... (ابن عمر) 584/١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم 00 201/١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر .00ل .ك,أنس) 784/١‏ 


دين 


طرف الأثر رقم الجزء الصفحة 


يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر ......(معاوية) 589/1١‏ 
3 جح العو لالد رين يانه [د مضل نر أوقتر ... . (أبوهريرة) 788/١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر .....إعائشة) 588/١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان ع ع ار .....لأسماءم) 589/١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر ..... (طاوس) 588/١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر ..... (مجاهد) 584/١‏ 


يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر (بكر بن عبد الله) 5494/1١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أوقتر . (أبن أبي مريم) 589/1١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أوقتر . . . . (أبوعثمان) 5489/١‏ 


يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم أو قتر ..... (مطرف) 584/١‏ 
يجب الصيام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حصل غيم غيم أو قتر .....(ميمون) 510/١‏ 
يقبل شاهد واحد على شهادة كل شاهد من شهود الأصل 2.0000 (شريح) 5168/19 
يقبل شاهد واحد على شهادة كل شاهد من شهود الأصل 0ل. لالحسن) ؟”/58؟ 
يقبل شاهد واحد على شهادة كل شاهد من شهود الأصل ..... (النخعي) 518/75 


يقبل شاهد واحد على شهادة كل شاهد من شهود الأصل. . (ابن أبي ليلى) 58/7 
يقبل شاهد واحد على شهادة كل شاهد من شهود الأصل ...0.0 لالشعببي) 568/75 


يكره السلام في الصلاة اق مقو بح الوه نكم ا عل بلك سي االو اا 1 


ان 


رايعا: 


العلم 


00 0 1 رات بن أحمد نكسيو ارا لع 
0 1 1 واكبل تف مويه جلها رهد ها لز و لو تيده 
0 0 00 ل ل 
أسماء بنت أبي بكر ل 


٠ .‏ بم أحمك فاع اتا ا 1 
الاصطخري الشافعي : الحسين بن 0 
ن بن مهران 0 

الأعمش : سليمان بن مهر 


الي يا 0 
يماع 50-0 
الإمام البخاري : محمد بن ! 


البراء بن عازب ثاقاقاقداةد امد ةدود .اند مام 
أبو بردة بن نيار عع وض بع لوعو له تر 1 
أبو برزة الأسلمي : نضلة بن عبيد 51 
بريدة بن الحصيب د كه رو ها الام كر 


ابن بطة: عبد الرحمن بن محمد 


جابر بن بريدة اسم قوم اويا بيه هم 
جابر بن سمرة ثاقاراقاة ملافا نارم ماله 
جابر بن عيد الله شيخ ا مم 
أبو جحيفة: وهب بن عبد الله 0000 
جعفر بن محمد 1 امطن اع ب 
أبو جعفر: محمد بن يحي المتطيب 
أبو جعفر: يزيد بن القعقاع 0-6 
الشريف أبو جعفر: عبد الخالق بن عيسى 
جميلة بنت أبي بن سلول 0 
الحارث كمس نإ ا ب 0 


والما ع قاقد و و رد قاع اعد فا ما ند را وف زاف فدا را دقام 


واأقاق ا قد عد قا.ا .د .د وا ود ياوا فد قد و وا قا ند هد قا .د فاه 


أبو الحسين المنادي : أحمد بن جعفر - 
أبو الحسين بن هرمز العكبري 000 


حصين مخ د عا اوح ا و "ل اللو مس د ل 8 


أم المؤمنين حقصة بنت عمر انيه و 
حمزة الزيات ضع ارول تر مايق مب اياك مكنا 


حنبل بن إسحاق ا جاو و مقا داكي غا لبف نفاه 


خالد بن معدان ا 110[ ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1171011111 


داود الظاهرى ا اق برو ات وان 
أبو داود: سليمان بن الأشعث 2000 


داود بن نصير الطائي عوط قة كما اه 


الربيع بن خثيم لحي اه ريد عمل ووو اواو ذم “ذه كه لوا وا د 


زيد بن أرقم 111[ 1[ 1[ [ز[1[1[1[1[ز[ |[ [ز[ز[ ز 1 1211 


زيد بن خالد الجهني |ب 10000 


سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك بن وهيب 


أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك 52000000 


شريح القاضي : شريح بن الحارث 0 
الإمام الشافعي : محمد بن إدريس ا 


الكالفيق ! إسماعيل بن سعيد ا 0 


العلم رقم الجزء والصفحة 


شعبة 17171710010000 ا 
الشعبي : عامر بن شراحيل او لاست الله رقع لاحو ولط و وتطايام أرب الم 
شقيق بن سلمة ست ا ور لاد للف جاو بار ليقو قي انط م ا و 1 
صالح بن الإمام أحمد اله كب نوات جنك ا حم ا وروي ا 
صفوان بن عمرو امس جاه نق وط اف فلم سوم كب اساسا اش ا 
صفية بنت أبي عبيد 000103130121 0 ااا 0 
أبو الصقر: يحيى بن يزداد ا ب ووس خم تخا اللخ ماو ادم 
صهيب الرومي ا ا وو اما لد وح ار الم 1 
أبو ظالب: أحمد بن حميد المشكانى وله امس أن كمسا الوسووتوو ااا 
أبو الطفيل: عامر بن وائلة ل 0 
طلحة بن مصرف مو ا بحأو لخدا عوك وسيب احم دفو او ا الك 
أبو طلحة: زيد بن سهل و 6 
أم المؤمنين: عائشة بنت أبي بكر ومسي بها بسو عو ونا ع ا 
عبادة بن الصامت ا ل م ا ا و وت ات ا م ا “ا 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير ابسو ااا ات متو اام ا 1 
عبد الرحمن بن أبي حاتم حرا مم لمق بنع متسب سوا و م م ا 
عبد الرحمن بن عائذ ا ا ااا 
عبد الرحمن بن مهدى ا ا 1 لاسي ام 
عبد الكريم العاقولي 000000 
عبد الله بن الإمام أحمد ل العم لو ام م لابق لطر مر اج ا لام 
عبد الله بن إدريس لعو بج وا تون او ما لمان م ل 1 
عبد الله بن أبي أوفى ااا 
ا يي شيج ان ا مر ل وول نموم اماو وخ مي و 011 
أبو عبد الله بن حامد و ا ا ا وه ا 
عبد الله بن الزبير مح رح بالط قد نا لامج كم انم او مي الاك 
عبد الله بن زيد :55ب 0 ااا اا ااا ا ا 


عبد الله بن عمرو بن العاص ور او ب ا 
أبو عبيد القاسم بن سلام و و ات ا 1 
عثمان بن أبى العاص ا و اك جو م ب ا 


أبو القاسم الخرقي 0001 
أبو القاسم : عبيد الله بن محمد الفراء مح ا دوروو اماي م اك 


ابن القاسم: أحمد بن القاسم 0 00 
قتادة بن دعامة السدوسى كاد عاطم كور ردكي ب لا رو حو اد بال اك او ارو 


العلم 


ابن أبي ليلى : عبد الرحمن بن أبي ليلى 0 
الإمام مالك بن أنس ا ا ا 


مثنى بن جامع دواد لح هر ع" لامدا عي اق جو ماه 


معحمد بن موسى نو ولد تزف توق لوز امو اله لم 2 11 307 
المرودي الشافعي 09 ا 1 1 71070010101( 
المروذي جود بن محمد ج كيد وكا بالم اأكة ا ابت 1 1 
اسن أبي مريم با ال و ف زر وت نا رن انكو" وج ب 1 ب ا ار 
مسروق بن الأجدع ولو ايد اج امم ا ااه 


مسلم بن جندب بسحي ب ا د وان لوم ا جو ا 


مقسم بن بجرة ا 20001 


أم المؤمنين ميمونة ترق بعرو ا لذي بو او لعا رد يو الو 


نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم اا 
النجاد : أحمد بن سلمان موت رم كدج م ب ار ب 1 


2 


خحامسا: 
فهرس الكتب الواردة فى الكتاب 


3 الأحكام السلطانية 


للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء ا ع ا 
اختلاف الفقهاء 

للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء ا ا 
التنبيه 

لأبي بكر: عبد العزيز بن جعفر. المعروف بغلام الخلال ع 
الجامع الكبير 

للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء 52507070000 
الشلاف 

للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء. 0 
الخلاف 

لأبي بكر: عبد العزيز بن جعفرء المعروف بغلام الخلال ا 1 
رؤوس المسائل 

للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء. 000 


الروايتين والوجهين 


للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء. واو اح مون اماو 1 


شرح كتاب مسائل عن أبي إسحاق الكوسج 


لأبي حفص البرمكي : عمر بن أحمد بن إبراهيم . 5 


ينان 


1 ا 


"كم١‎ 


١١/1 


18 أشك شرح المذهب 


للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء اا 0 
1١‏ القولين 

لأبي بكر: عبد العزيز بن جعفر. المعروف بغلام الخلال. 00 لضن 
العدة فى أصول الفقه 

للقاضى أبى يعلى : محمد بن الحسين الفراء تادلة ااوكا بواراه ام ‏ فن أنة /13 
٠‏ المجرد في المذهب 

للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء لود لم سا و اا 
14 المعتمد في أصول الدين 

للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء حو جد يال سيط و الوه لحن دو يحية بي ولو اد 1 1 مف 
6 المقئع 

لأبي بكر : عبد العزيز بن جعفر. المعروف بغلام الخلال ل 1 

© © © 


انان 


أولا 


اسه 


*ا 


يا : 
فهرس مصادر ومراجع التحقيق 


للقرطبي: أبي عبد الله محمد الأنصاري» دار إحياء التراث العربي (بيروت ‏ 
لبنان) . 

جامع البيان في تفسير القرآن 

للطبري: أبي جعفر محمد بن جرير الطيري» الطبعة الرابعة؛ دار المعرفة 


(بيروت ‏ لبنان) . 
تفسير القرآن العظيم 
لبئان). 


ل كتب الحديث وعلومه : 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث مئار السبيل 

للألباني : محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويشء, الطبعة الأولى 
8هء المكتب الإسلامي . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 

للمزي : جمال الدين أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمن» تحقيق عبد 
الصمد شرف الدين» إشراف زهير الشاويش» الطبعة الثانية 08٠14١ه»‏ الدار القيمة 
(بمباي ‏ الهند). والمكتب الإسلامي (بيروت ‏ لبنان) . 


ووم 


7 


لاا 


تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس 

إعداد: د. الطاهر محمد الدرديري» الطبعة الأولى “40١ه,‏ مذكر البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي يجامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف 

للمنذري: أبي محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي. ضبط وتعليق 
مصطفى محمد عمارة» مراجعة عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» المكتبة العصرية 
(صيداء بيروت ‏ لبنان) . 


تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 

لابن حجر: أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد تصحيح وتسيق 
وتعليق عبد الله هاشم اليماني المدني بالمدينة المنورة عام 184١ه»ء‏ دار المعرفة 
(بيروت - لبنان). 


تلخيص المستدرك على الصحيحين للحاكم 


الفكر (بيروت ‏ لبنان) 19/8١ه.‏ 


الجوهر النقي 
لابن التركماني : علاء الدين علي بن عثمان» مطبوع بذيل السئن الكبرى للبيهقي» 
الناشر: دار الفكر (بيروت ‏ لبنان) . 


ستئن الترمذي. ويسمى الجامع الصحيح 

للترمذي: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق وتصحيح عبد الوهاب 
عبد اللطيف. الطبعة الثانية 4٠7‏ ١اهه‏ دار الفكر (بيروت ‏ لبنان)» الناشر: دار 
الكتب العلمية (بيروت ‏ لبنان) . 

سئن الدارقطنى 

للدارقطني : علي بن عمرء طبعة سنة 7*85١ه»,‏ الناشر: عبد الله هاشم يماني 


المدنى بالمدينة المنورة 


كن 


٠ 


اأا- 


- 145 


ا 


ات 


/اا ا تبت 


عبد الله هاشم يماني المدني» الناشر: حديث أكادمي (نشاط آباد» فيصل آباد 
باكستان) 4١٠1اه.‏ 

سئن أبي داود 

عبد الحميد» دار إحياء التراث العربى (بيروت ‏ لبنان) . 

سنن سعيذ بن منصور 

لسعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي, 
الطبعة الأرلى 8٠14١ه,‏ دار الكتب العلمية (بيروت ‏ لبنان) . 

السئن الكبرى 

للبيهقي : أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي, دار الفكر (بيروت ‏ لبنان) . 


سئن ابن ماجه 
لابن ماجه : محمد بن يزيد القزويني » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » الناشر: دار 
الفكر (بيروت لبنان). 


للنسائي : أحمد بن شعيب» ترقيم وفهرسة عبد الفتاح أبوغدة؛ الطبعة الأولى 
المفهرسة ك5ة اه طبع دار البشائر الإسلامية (بيروت - لبئان)» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية (حلب ‏ سورية). 


شرح معاني الآثار 


للطحاوي : أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة, تحقيق محمد جاد الحق. 
الناشر: مطبعة الأنوار المحمدية (القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية). 


شرح التووي على صبحيح امسلم 
للنووي : أبي زكريا يحيى بن شرف, دار الفكر (بيروت ‏ لبنان) . 


به 


-١ 


- 68 


- 1١ 


ا 


-# 


صحيح البخاري 
للبخاري : أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ طبعة بالأوفست عن طبعة 


لبنان) . 


صحيح ابن خزيمة 

لابن خزيمة: أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري» تحقيق 
وتعليق وتخريج وتقديم د. محمد مصطفى الأعظمي., الطبعة الأولى ©186اهء 
المكتب الإسلامي (بيروت - لبنان) . 


صحيح سنن الترمذي 

للألباني : محمد ناصر الدين» إشراف زهير الشاويش» الطبعة الأولى 6504 آهب 
الكي الإبااس :(بيروت لكان الناكو :مكب التربية الغربى دول الخليج 
العربي بالرياض . 


صحيح سئن ابن ماجه 

للألباني : محمد ناصر الدين. إشراف زهير الشاويشء الطبعة الثالثة 408١ه.‏ 
المكتب الإسلامي (بيروت ‏ لبنان) الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العربي بالرياض . 


محت سم 
لأبي الحسين مسلم بن الحجساج القشيري النيسابوري». تحقيق محمد فؤاد 
لبنان). 


ضعيف سنن ابن ماجه 

للألباني : محمد ناصر الدين؛ إشراف زهير الشاويش, الطبعة الأولى 108١ه.,‏ 
المكتب الإسلامي (بيروت ‏ لبنان) الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العربي بالرياض. 


لالحنا 


30101 


0 


كلاس 


ااا 


1 


هم 


فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» تصحيح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز الناشر: دار المعرفة (بيروت ‏ لبنان) . 
الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار 
مجمع الزوائد 0 افد 
0 : علي بن أ ر2 الناشر: دار الكتاب العربي وبيروت ‏ لبنان) . 


المراسيل 

لأبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» مراجعة وفهرسة د. يوسف بن 
عبد الرحمن ن المرعشلي » » مطبوع مع سلسلة الذهب فيما رواه الإمام الشافعي عن 
مالك عن نافع عن ابن عمرء الطبعة الأولى 54057١هه‏ دار المعرفة (بيروت ل 
لبنان) . 


المستدرك على الصحيحين فى الحديث 
للحاكم: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الليسابوري. دار الفكر (بيروت ‏ 
لبنان) . 


مسند الإمام أحمد 
للإمام أحمد بن حنبل» الطبعة الخامسة 8٠4١هء‏ المكتب الإسلامي (بيروت - 
لبنان) . 


المصنئف 

لعبد الرزاق: لإبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني», تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي, الطبعة الثانية 5٠14١هء‏ طبع المجلس العلمي ب (جوهانسبرغ - 
جنوب أفريقيا) و(كراتشي ‏ باكستان) و(سملك ‏ الهدد) توزيع المكتب 
الإسلامي (بيروت ‏ لبئان). 


ايان 


الاب 


7ت 


0 


ثالثا 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 
للدكتور أ. ي» فنستك. ونقله إلى اللغة العربية محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة 
إدارة ترجمان السنة (لاهور ‏ باكستان). 


لابن الجوزي: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي القرشي. ضبط وتقديم 
وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثانية 14٠7‏ ١اه»ء‏ دار الفكر (بيروت ل 
لبنان) . 


الموطأ 
للإمام مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث 
العربي (بيروت - لبنان) . 


الإحكام في أصول الأحكام 

للأمدي: على بن محمد, تعليق الشبخ عبد الرزاق عفيفي. الطبعة الشانية 
مطبعة العاصمة بمصر »2 نشر زكريا على يوسف بالقاهرة . 

أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار 

للبردوي . 

عنيت يشر لبن إحياء المتارف الشمائية بعيدراناذ التدكن بالهنك» :دار المعرفة 
(بيروت - لبنان) 1787ه. 


عفن 


ه ‏ البرهان في أصول الفقه 
لإمام الحرمين» تحقيق د. عبد العظيم الديب, الطبعة الأولى 199١ه.‏ على نفقة 
أمير قطر. 

5 بيان المختصر. شرح مختصر ابن الحاجب 
للأصفهاني: شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمدء تحقيق 
د. محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى 05٠5١ه.‏ دار المدني ‏ جدة. وهو من 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . 

٠‏ التمهيد فى أصول الفقه 
لأبي الخطات: : محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي». دراسة وتحقيق 
د. مفيد محمد أبو عمشة, الطبعة الأولى 405١ه,‏ دار المدنى ‏ جدة» وهو من 
مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 530 أم القرى بمكة 
المكرمة . 

تيسير التحرير 

لمحمد أمين (أمير بادشاه). طبعة محمد علي صبيح . 

8 الرسالة 
للإمام الشافعي : محمد بن إدريس» تحقيق أحمد محمد شاكر. 


٠‏ - روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حئبل 
لابن قدامة : موفق الدين عبد الله بن أحمد دار الندوة الجديدة (بيروت ‏ لبنان) . 


١‏ شرح الكوكب المنير. المسمى بمختصر التحريرء أو المختصر المبتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه 
لابن النجار: محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي. تحقيق كل من: د. محمد 
الزحيلي » ود. نزيه حماد. طبعة عام ٠٠4١ه.‏ دار الفكر (دمشق ‏ سورية) وهو 
من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . 


لحكوان 


العدة فى أصول الفقه 
للقاضي أبعن يعلى : محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلى . تحقيق وتعليق 
وتخريج د. أحمد بن على سير المباركي , الطبعة الثانية ١541١ه.‏ 

١‏ المحصول في علم أصول الفقه 
للرازي : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» دراسة وتحقيق د. طه جابر 
الإسلامية . 

5 المستصفى في علم الأصول 
للغزالي : أبي حامد محمد بن محمد بن محمدء الطبعة الثشانية 801 اه دار 
الكتب العلمية (بيروت ‏ لبنان) . 

6 المعتمد فى أصول الفقه 
لأبي الحسين البصري», طبعة المعهد الفرنسي بدمشق سنة 84١ه.‏ 

75 - نهاية السول في شرح منهاج الأصول 
للإسنوي : عبد الرحيم بن الحسن.» الناشر: جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة 
مع ٠اهء‏ المطبعة السلفية ومكتبتها. 


وان حت كتب الفقه : 
* كتب الفقه الحنفى: 


١‏ الاختيار فى تعليل المختار 
الخرمان: عبد الله بن محمد بن مودود؛ الطبعة الثالثة هو١ه,‏ الناشر: دار 
المعرفة (بيروت ‏ لبنان) . 

؟ ل بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
للكاساني : علاء الدين أبي بكر بن مسعود, الطبعة الثانية 05٠4١ه»ء‏ الناشر: دار 
الكتاب العربي (بيروت ‏ لبنان) . 
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تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق 

للزيلعي : فخر الدين عثمان بن علي, الطبعة الثانية» الناشر: دار المعرفة 
(بيروت ‏ لبنان) . 

تحفة الفقهاء 

لعلاء الدين السمرقندي, الطبعة الأولى ه٠4١ه,‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
(بيروت ‏ لبنان) . 


حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المشهورة ب «حاشية 
ابن عابدين) 

لمحمد أمين الشهير بابن عابيدين, الطبعة الثانية 85١هء,‏ الناشر: دار الفكر 
(بيروت ‏ لبنان) . 


شرح فتح القدير 
لابن الهمام : كمال الدين محمد بن عبد الواحد, الطبعة الثانية /ا9١ه»,‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي (بيروت ‏ لبنان) . 


الفتاوى البزازية 

لمتحمند بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز مطبوع على هامش الجزء الرابع 
والخامس والسادس من الفتاوى الهندية, الطبعة الثالئثة ٠٠4*١ه»‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي (بيروت ‏ لبئان) . 

فتاوى قاضيخان 

لحسن الأرزجندي. مطبوع على هامش الجرء الأول والثاني والشالث من الفتاوى 
الهندية. الطبعة الشالثة ٠6‏ هء الناشر: دار إحياء التراث العربى (بيروت ل 
لبنان) . 

الفتاوى الهندية 

للشبخ نظام وجماعة من علماء الهند» الطبعة الشالئة ٠٠14اهء‏ الناشر: دار إحياء 
التراث العربي (بيروت ‏ لبنان) . 


يلض 


٠‏ الكتاب 
للقدوري: أحمد بن محمد, مطبوع مع شرحه اللباب. الناشر: المكتبة العلمية 
(بيروت - لبنان) ١٠5١اه.‏ 

١‏ اللباب في شرح الكتاب 
للغنيمي : عبد الغني الغنيمي الميداني, الناشر: المكتبة العلمية (بيروت ‏ 
لبنان)» ١٠٠84اه.‏ ْ ْ ْ 

5 المبسوط 
للسرخسي : شمس الدين محمد بن أحمدء الطبعة الثالثة 184١ه,‏ الناشر: دار 
المعرفة (بيروت ‏ لبنان) . 

٠‏ - النتف في الفتاوى 
للسغدي: أبي الحسين علي بن الحسين بن محمد» تحقيق د. صلاح الدين 
الناهي , الطبعة الثانية 4 ٠4١ه.‏ مؤسسة الرسالة (بيروت ‏ لبنان)», ودار الفرقان 
(عمان ‏ الأردن). 

4 - الهداية شرح بداية المبتدي 
للمرغيناني: أبي الحسن بن علي بن أبي بكر الراشداني» الطبعة الثانية 
/191هه. الناشر: دار الفكر (بيروت ‏ لبنان) . 


١‏ الإشراف على مذاهب الخلاف 
للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي, مطبعة الإدارة. 


*" ل بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
لابن رشد: أبى الوليد محمد بن أحمد القرطبى الأندلسى., الطبعة الرابعة 
همه الناشر: دار المعرفة (إبيروت - لبنان). 


ل بلغة السالك لأقرب المسالك 
للصاوي : أحمد بن محمد الناشر: دار المعرفة (بيروت - لبنان) 4اهم. 


لض 


1 التاج والإكليل لمختصر خليل 
الثانية ماهم الناشر: دار الفكر (بيروت - لبنان). 

6 - التفريع 
لابن الجلاب: أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن» دراسة وتحقيق 
د. حسين بن سالم الدّهمان, الطبعة الأولى 508١ه,‏ دار الغرب الإسلامي 
(بيروت ‏ لبنان) . 

5 سا حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
للدسوقي : شمس الدين محمد بن عرفة؛ الناشر: دار الفكر (بيروت ‏ لبنان) . 
للدردير: أحمد بن محمد مطبوع على هامش بلغة السالك» الناشر: دار المعرفة 
(بيروت ‏ لبئان) "اها 


للدردير: أحمد بن محمد مطبوع على هامش حاشية الدسوقي » الناشر: دار الفكر 
(بيروت ‏ لبنان) . 


القوانين الفقهية 
لابن جزي : محمد بن أحمد. الدار العربية للكتاب (ليبياء تونس). 
-٠‏ الكافي في فقه أهل المدينة 


ولد ماديك الموريتاني. الطبعة الأولى 944١ه»,‏ الناشر: مكتبة الرياض الحديثة ‏ 


5ت المدونة الكبرى 
للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون التنوخي» تصوير الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة بمصر «7١ه,‏ الناشر: دار صادر (بيروت ‏ لبنان) . 


لفن 


- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات 
لابن رشد: أبي الوليد محمد بن أحمد. تحقيق د. محمد حجي., الطبعة الأولى 
4ه دار الغرب الإسلامي (بيروت - لبنان) . 


ام مواهب الجليل شرح مختصر خليل 
للحطاب: أبى عبد الله محمد بن محمد الطرابلسى» الطبعة الثانية م8١ه»,‏ دار 


الفكر (بيروت ‏ لبنان). 


*« كتب الفقه الشائعى: 
ب الأم 
للإمام الشافعي : أبي عبد الله محمد بن إدريس» الطبعة الثانية» الناشر: دار 
]ات حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
إبراهيم درادكة» الطبعة الأولى 1484 م» الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة (عمان ‏ 
الأردن) . 
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؟ م روضة الطالبين 
للنووي: أبي زكريا يحيى بن شرف, المكتب الإسلامي (بيروت ‏ لبنان) . 
؛ ‏ المجموع شرح المهذب 
للنووي: أبي زكريا يحيى بن شرف. الناشر: دار الفكر (بيروت ‏ لبنان) . 
ه.- مختصر المزني 
إسماعيل بن يحيى» مطبوع في آخر كتاب الأم. الطبعة الثانية «88١ه,‏ الناشر: 


- 


كم 


٠‏ - المهذب في فقه الإمام الشافعي 


للشيرازي: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي, الطبعة الثانية ولا١اه,‏ 


4 الوجيز في فقه الإمام الشافعي 


للغزالي : أبي حامد الغزالي, الناشر: دار المعرفة (بيروت ‏ لبنان) . 


اند 


كك 


“نم 
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الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حتبل 

للحجاوي : أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي» تصحيح وتعليق 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل 
للمرداوي : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان» تصحيح وتحقيق محمد 
حامد الفقي. الطبعة الأولى 5/ا١١هء‏ دار إحياء التراث العربي (بيروت ‏ 
لبنان). 

تصحيح الفروع 

للمرداوي : علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان. مطبوع بحاشية الفروع لابن 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرينء» الطبعة الأولى ؟١4١ه»,‏ الناشر: مكتبة 
العبيكان ‏ الرياض . 

الشرح الكبير على المقنع 

لابن قدامة: أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي. دار الفكر 
(بيروت ‏ لبنان) . 

العدة في فقه إمام السئة أحمد بن حنبل الشيباني 

للمقدسي : بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم» الطبعة الأولى 7١54١ه.‏ مطبعة 
المدني بالقاهرة» نشر مؤسسة قرطبة . 


/كم 


/لاا- 


اا 


اس 


*ا لك 


-_- 


الفسروع 

لابن مفلح : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح. مراجعة عبد الستار أحمد 
فراج» الطبعة الثالثة» عالم الكتب (بيروت ‏ لبنان) . 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل 

لابن قدامة: موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد المقدسي, الطبعة الثانية» 
طبع ونشر المكتب الإسلامي (بيروت ‏ لبنان) . 

البلزع في شرح المع 

لابن مفلح : أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله الطبعة 
الأولى» طبع ونشر المكتب الإسلامي (بيروت ‏ لبنان) . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. وساعده ابنه محمد طبع 
إدارة المساحة العسكرية بالقاهرة 4 ٠4١هء‏ توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

ع ا م كا 

مختصر الخرقى فى امامت الحنبلي 

للخرقى: عمر بن الحسينء الطبعة الثالثة 57٠4١ه»‏ الناشر: مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها. 

المذهب الأحمد في فقه الإمام أحمد 

لابن الجوزي: ٠‏ محيي الدين يوسف بن الشيخ جحمال الدين أب بي المرج 
عيد الرحمن بن على بن محمد الطبعة الثانية. الناشر: المؤسسة السعيدية 
بالرياض . 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل 

رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء اليسابوري» تحقيق زهير الشاويش. المكتب 


الإسلام (بيروت ‏ لبئان) . 
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/اظ ب 
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1 


مسائل الإمام أحمد بن حنبل 

رواية ابنه أبي الفضل صالحء تحقيق ودراسة وتعليق د. فضل الرحمن دين 
محمدء الطبعة الأولى» ه. الدار العلمية (دلهي ‏ الهند) . 

مسائل الإمام أحمد بن حنيل 

رواية ابنه عبد الله» تحقيق زهير الشاويشء. الطبعة الأولى ١1٠54١ه»ء‏ المكتب 
الإسلامي (بيروت ‏ لبنان) . 


المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى 
تَحَمَيؤ د. عبد الكريم بن محمد اللاحم. | لطبعة الأولى ههه مكتبة 
المعارف بالرياض . 


المغنى 
لابن قدامة: موفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسي الحنبلي » تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ‏ ود. عبد الفتاح 
محمد الحلوء الطبعة الأولى 508١هء‏ هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ‏ 
القاهرة . 


منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات 
لابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي . تحقيق عبد الغني عبد الخالق. الناشر: 


النكت والفوائد السَنيّة على مشكل المحرر 

لشمس الدين بن مفلح الحنبلي المقدسي. مطبوع بذيل المحرر, الناشر: دار 
الكتاب العربي (بيروت ‏ لبنان) . 

الهداية 

لأبي الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذاني» تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري, 
والشية صالح السليمان العمري» مراجعة ناصر السليمان العمري. الطبعة الأولى 


4ه طبع في مطابع القصيم . 
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١‏ - المحلى 
العربى في دار الآفاق الجديدة, طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ 
معتمدة كما قوبلت على النسخة التي حققها أحمد شاكرء الناشر: دار الآفاق 

الجديدة (بيروت ‏ لبنان). 


خامساً ‏ كتب القواعد الأصولية والفقهية : 

١‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان 
لابن نجيم: زين العابدين بن إبراهيم. طبعة عام ٠٠5١هء‏ دار الكتب العلمية 
(بيروت ‏ لبنان) . 

؟ 7 الأشياه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية 
للسيوطي : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » دار إحياء الكتب العربية» عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

القواعد فى الفقه الإسلامى 
لابن 526 أبي الفرج عند الرحمن بن رجب الحتنبلي» الناشر: دار المعرفة 
(بيروت - لبنان) . 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية 
لابن اللّحَام: علاء الدين أبي الحسن علي بن عباس البعلي» تحقيق وتصحيح 
محمد حامد الفقي », الطبعة الأولى 7٠54١ه,‏ دار الكتب العلم (بيروت ‏ لبنان) . 


سادشا ع كفن اللفة والقون» 
١‏ أنيس الفقهاء فى تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 


للشيخ قاسم القونوي. تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي, دار الوفاء ‏ 
جدة, الطبعة الأولى 5٠54١ه.‏ 


لك تحرير ألفاظ التئبيه, أو لغة الفقهاء 


للنووي: أبي زكريا يحيى بن شرف. تحقيق عبد الغني الدّقر, الطبعة الأولى 
4ه. دار القلم (دمشق ‏ سورية). 

التعريفات 

للشريف علي بن محمد الجرجاني» الطبعة الأولى 7٠114ه.,‏ دار الكتب العلمية 
(بيروت - لبنان) . 


تهذيب اللغة 

للأزهري: أبي منصور محمد بن أحمدء تحقيق الأستاذ عبد العظيم محمود, 
ومراجعة الأستاذ محمد علي النجار, الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ مطابع 
سجل العرب بالقاهرة . 

حلية الفقهاء 

لابن فارس: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي, الطبعة الأولى 7٠4١ه,‏ الشركة المتحدة 
للتوزيع (بيروت ‏ لبنان) . 

الدر الثقي في شرح ألفاظ الخرقيّ 

لابن المبرد: جمال الدين أبى المحاسن يوسف بن عيد الهادي الحنبلى. إعداد 
د. رضوان مختار بن ريت الطبعة الأولى ١١41١ه.‏ دار اليه للنشسن 
والتوزيع ‏ جدة. 

الزاهر فى غريب ألفاظ الشانعى 

لان منصور الأزقرق »تعطق و اقتطله حجن الال الطبعة الأول 4 واف 
الطابع المطبعة العصرية, الناشر: وزارة الأوقاف الو 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 

للنسفي: نجم الدين بن حفص النسفي. مراجعة وتحقيق خليل الميس» الطبعة 
الأولى 5٠5١ه.‏ دار القلم (بيروت ‏ لبنان) . 


حمسن 


4 الفائق في غريب الحديث 
للزمخشري : جار الله محمود بن عمرء تحقيق كل من محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وعلي محمد البجاوي, الطبعة الثانية» دار المعرفة (بيروت ‏ لبنان). 

٠‏ القاموس المحيط 
للفيروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب», المؤسسة العربية للطباعة والنشر 
(بيروت ‏ لبنان)» دار الجيل . 

١‏ لسان العرب 
لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم بن علي » الناشر: دار صادر (بيروت ل 
لبنان) . 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي 
للفيومي : أحمد بن محمد بن علي المقري, المكتبة العلمية (بيروت ‏ لبنان) . 


٠‏ - المطلع على أبواب المقنع 
للبعلي: أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح, المكتب الإسلامي 
(بيروت ‏ لبنان) . 


4 مختار الصحاح 
للرازي : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر» إخراج دائرة المعاجم في مكتبة 
لبنان. الناشر: مكتبة لبنان إبيروت لبئان) . 


6 - معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام هارون» 


5- المغرب في ترتيب المعرب 
للمطرزي : أبي الفتح ناصر الدين المطرزي» تحقيق كل من محمود فاخوري, 
وعبد الحميد مختار, الطبعة الأولى 848١ه,‏ الناشر: مكتبة أسامة بن زيد 
(حلب ‏ سورية). 


نفس 


١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 
لابن الأثير: مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» تحقيق كل 
من طاهر ألحمد الزاوي . محمود محمد الطناحي » توزيع دار الباز ‏ مكة المكرمة . 


نينادضاً كتب التاريخ والرجال والطبقات : 


١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة 
لابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني , دار 
إحياء التراث العربي (بيروت ‏ لبنان) . 

؟ - الإصابة في تمييز الصحابة 
لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» دار الكتب العلمية (بيروت ‏ لبنان) . 

*- إنياه الرواة على أنباه النحاة 
إبراهيم ‏ الطبعة الأولى 55آه طبع ونشر دار الفكر (القاهرة # جمهورية مصر 
العربية) ومؤسسة الكتاب الثقافية (بيروت ‏ لبنان) . 

4 - البداية والنهاية 
لابن كثير: أبي الفداء إسماعيل بن عمرء الناشر: دار الفكر (بيروت ‏ لبنان) 
اه 

ه ‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبى : شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» دار إحياء التراث 
العربي (بيروت ‏ لبنان) . 

5 ل تقريب التهذيب 
لابن حجر: أحمد بن على العسقلانى.ء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة 
الثانية 86١هء‏ الناشر : دار المعرفة (بيروت ‏ لبئان). 

/اظا - تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي : أسي زكريا يحيى بن شرف. طبع المطبعة المئيرية» الناشر: دار الكتب 
العلمية (بيروت ‏ لبنان) . 


نفس 


6 تهذيب التهذيب 
لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني»ء الطبعة الأولى.» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية (حيدراباد الدكن ‏ الهند) ©؟19اه. 
9 - الجرح والتعديل 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي, الطبعة الأولى» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية (حيدرآباد ‏ الدكن ‏ الهند) 9/ا18اه. 
-٠‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
لح مسد ع نانوي أن الوفاء الحنفي. تحقيق د. عبد الفتاح محمد 
الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الناشر: دار العلوم ‏ الرياضص. 
١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني , دار الكتب العلمية (بيروت ‏ لبنان) . 
ذيل طبقات الحنابلة 
لابن رجب: أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي؛ الناشر: دار 
المعرفة (بيروت ‏ لبنان). 
٠‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان». تحقيق شعيب 
الأركك موسا ع لاشو مو نية لز اللا 1 1 ف رن عدن 
١14‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 
لان العجاد ابي" الكاكم حينة للد بق الكيناه الما عدار الكيث العلمينة 
(بيروت ‏ لبنان) . 
1١6‏ طبقات الحثابلة 
للقاضى أبى الحسين: محمد بن محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنيلى, 
الناشر: دار الجراة (بيروت - لبنان) . ١‏ 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي. تحقيق د. عبد الفتاح محمد 
الحلو, الطبعة الأولى 7٠4١هء‏ الناشر: دار الرفاعي ‏ الرياض. 


ين 
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طبقات الشافعية 

للسبكى : عبد الوهاب بن تقى الدين., الناشر: دار المعرفة (بيروت ‏ لبنان) . 
طبقات الفقهاء 

لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» تحقيق وتقديم د. إحسان عباس.ء الطبعة الثانية 
هه دار الرائد العربي (بيروت - لينان) . 


الطبقات الكبرى 
لابن سعد: متحمك بن.سعلهبن اهنيع الناشر: دار صادر (بيروت ‏ لبنان). 


الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
لمحمد بن عبد الحي اللكنري الهندي, دار المعرفة (بيروت - لبنان). 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 

للذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق وتعليق عزت علي عطية؛» وموسى 
محمد على الموشى ؛ الطبعة الأولى ؟1787١ه.‏ دار الكتب الحديثة (القاصرة ‏ 
جمهورية مصر العربية) . 


الكامل في التاريخ 
لابن الأثير: علي بن محمد الشيباني الموصلي الجزري؛ طبعة القاهرة سنة 
ها 


لابن شطى : محمد جميل بن عمر البغدادي» دراسة فواز أحمد زمرلى. الطبعة 
الأولى كاه الناشر: دار الكتاب العربي (بيروت - لبنان) . 


معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار 

للذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان, تحقيق بشار عواد معروف» وشعيب 
الأرنؤوط» وصالح مهدي عباس, الطبعة الأولى 4٠8١هء‏ مؤسسة الرسالة 
(بيروت ‏ لبنان) . 


يض 


المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 
لابن مفلح: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله تحقيق 
د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الطبعة الأولى ١٠41١ه.‏ مطبعة المدني 
بالقاهرة. الناشر: مكتبة الرشد ‏ الرياض. 

مناقب الإمام أحمد 
محمد أمين الخانجى الكتبى . 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
لأبي اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي» تحفيق محمد 
محيسي الدين عبد الحميد. الطبعة الثانية اها عالم الكتب (بيروت ‏ 
لبنان) . 

- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 
للذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان. تحقيق على محمد البجاوي. دار المعرفة 


سابعاً ‏ كتب متنوعة : 

ا الأحكام السلطانية 
للقاضي أبي يعلى : محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي» تحقيق محمد 
حامد الفقي. الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت ‏ لبنان) «0٠4١ه.‏ 

؟ ‏ الآداب الشرعية والمنح المرعية 
لابن مفلح : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي. 
الناشر: مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة . 

* 7 الأموال 
لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وتعليق محمد خليل هراسء الطبعة الأولى 
هه دار الكتب العلمية (بيروت ‏ لبنان) . 


لون 


غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب 
لمحمد السفاريني الحنبلي» الناشر: مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع 
(القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية) . 

ه - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية 
للسفاريني : محمد بن أحمد» الطبعة الثانية ؟505١ه»,‏ الناشر: مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها (دمشق ‏ سورية) . 

5 - معجم البلدان 
للحموي : شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي, الناشر: دار صادر موقت انه 


فضا 


2 


مبناننها 
فهرس الموضوعات 
أولا: فهرس موضوعات اللحزء الأول 


الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة كو جع نمسم أ م وستواسسكا بج المكس و اديه ثم 
التمهيد سس انامح اليم طامط المج ان و اواك ره 
التعريف بالمؤلف سوا وبي مسمجق ونا عب لد برعا #السداائع لاونو دو ا ا نا 
أسمة ونسبه كد موساي امد باون اث ارس وا ا ل افوا 
والده 01110 0 
مولده ونشأته ا ا خا ا م ما 
طلبه للعلم او ا خوا عق اسح حوااد فسال موك و الت وح د لها 
شيوخه الوك قرع اواو قف لوط تف م الحو مام جد الب ا اسل ام لامكا 
مكانته العلمية ا ا ا 0 
تلاميذه رح وروت ا ا ا ا ا ا ا م :ا 
أثاره العلمية ا د01 0 
ثناء الناس عليه مع ارك جام العا وتخا جد الاش ب اموا الو ةلذم 
بعض مروياته مقي لووقا اوس اا لله كام طاو نع لم لوخت ام 
وفاته فاب سو وو لم نت اتات الل ا ا ل 
التعريف بالكتاب 10 1 1 1 ع 0 
اسم الكتاب ا ا ل ا 
نسبة الكتاب للمؤلف 1[ 1[ 1 ز[ 1 ا 
منهج المؤلف في الكتاب 0 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 
المنهج العام ولدة قة كاين الوبق اام سا0 ب وو كر وده أ 
المنهج الخاص بكل مسألة ل لط 
بعض من نقل عنهم المؤلف مالفسوه باق شد و ب ا ل 
بعض من نقلوا عنه 8 لاخر امه لوه سم جا مشخ أل مرت لمر ل فرج ف لتق 1< 4ه 
بعض مميزات الكتاب 00005 0 0 0 ا اا ا 
بعض الماخذ عليه مع تاسمطيحمنا ابد اناف الاسم سسا سوم اه 
وصف المخطوطة تسو ونس اامطة ميان شاو لاد ال رم لطت تام ا م 
صور من المخطوطة لني متو ااا بو انط وج ا ل لاك 
منهج التحقيق 0 1[ [1[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ [ 1[ 0 ا 
مقدمة المؤلف امت بالكو لبان ا اط خف ل وراك ولج وح العا ونين ٠‏ ا 
[1] باب الطهارة 
١‏ حكم الوضوء إذا كان من آنية ذهب أو فضة خسنو كوو الف . حرا 
١‏ حكم استعمال اليسير من الذهب أو الفضة للرجال 1 
م حكم استعمال ثياب المشركين وأوانيهم. ومياههمء 
وطعامهم 17 يد كا بد مع نمو امام ع ابد ا ووطسية بامتلل با لاد بترا ٠.‏ يار 
3 ارتفاع الحدث بالوضوء لما تستحب له الطهارة ولا تجب 5 لكر 
0 إجزاء الغسل عن الجنابة إذا نوى بهغسل الجمعة 
وترك غسل الجنابة ا ل ل . ل 
1 غسل اليدين عند القيام من نوم الليل هل هو لمعنى في اليسد 
أو لأجل غسل الإناء؟ ا او و ا جو ان لاك مكلك عقر 
7 حكم إدخال الأصبع والأصبعين من يد القائم من 
نوم الليل في الإناء 7 01 اا 0 
4 حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء ل ا 
غسل باطن العينين في الوضوء والغسل ا الراك 
ل إجزاء مسح الرأس بأصبع تف ا الخ وتم ل ا ا 1 31 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 
١١‏ صفة مسح الرأس ا ل 5 
١‏ استعمال التراب في غسل النجاسات ماد اامحاكيه ديا اللو 
ون قيام غير التراب كالصابون والأشنان ونحوهما مقام 

التراب في غسل النجاسات اشع و حا و ماهد وو الور يك ار 
١‏ التعويض عن التراب بدفعة ثانية بماء وحده 007 
ل وجوب غسل جوانب البئر وأرضها إذا نجست ااه با عدن ار كات لق 
1 نجاسة غير الماء من المائعات بوقوع النجاسة فيه إذا 

كان كثيراً ل تا 
17 صفة مسح الرأس في حق المرأة 0030 0 اا 0 
14 إجزاء مسح الرأس بخشبة أو خرقة مبلولة بع سام وااطا لام و لز 
1 إجزاء غسل الرأس مع عدم إمرار اليد عليه الم نمه ببح ةرت "ادل 
6 إجزاء إمرار اليد على الرأس بعد غسله ا مو ا 
3 المسح على ما ظهر من الرأس عند المسح على العمامة 00 يدا 
ف صفة المسح على العمامة» وقدره اوس عرد الال ال مك د نا 
وف استحباب تخليل أصابع اليدين في الوضوء اا جاع ليو اسار وا و 11 
34> حكم قراءة الجنب والحائض للآية وما دونها ا كا 
0" النطق بالحمد لله عند العطاس في مكان قضاء الحاجة الما اننا 
23 مقدار الكثير من القلس الذي ينتقض به الوضوء او رج بحو ا اللا 
ف انتقاض الوضوء بالبلغم اا اح و م بتكا 
38> حكم الصلاة بالخف المخروز بشعر الخنزير ال 
539 حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة طون المت ذا 
* انتقاض الوضاء بالنوم على حال من أحوال الصلاة بدون 

عذر كالقائم والجالس والراكع والساجد ا ا لاا 
ا انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل الوتتو مد حرق وا كو مر 11 
"١‏ انتقاض الوضوء بأكل كبد الإيلء أو الطحالء, أو السنامء 

أو شرب لبنها 1 ا 0 اسل 


ين انتقاض الوضوء بمس المرأة كو لخم ا ا ا ولط ا ا 
اق انتقاض وضوء الملموس في الموضع الذي ينتقض فيه 
وضوء اللامس ل الب ب ا ا ا اس قرت 
و غسل الفرج والوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب ا 
إض صفة خلو المرأة بالماء «الحممكه بسفا جخ و جار م واس يو و يه ال الو 118 
ف كراهية الجماع للمسافر إذا لم يكن معه ماء محف ا لسعب كنا 
ان طهارة رطوبة فرج المرأة ا ره 
كنا لزوم الصلاة لمن كان في موضع موضع نجس ولم يجد ما يفرشه 
عليه من ثوب طاهر أو تراب ا عاق ماماو ال جلك و ا 
4 كيفية الصلاة لمن كان في موضع نجس ولم يجد ما يفرشه عليه 2.٠.‏ .ل١‏ 
:1 إعادة الصلاة لمن كان في نجس ولم يجد مايفرشه عليه 
فصلى على حسب حاله ا ا نا لس 
:1 حكم الاغتسال في موضع خال ودخول الماء بلا مئزر ا 
و كراهة خلق الرأس في غير الحج والعمرة ا ل 
45 الغاية التي ينقطع بها الحيض سو لل ال امو الا ا ا 
6 ثبوت كفارة الوطء للحائض فى الذمة د 1 0 
1:5 حكم الماء 2 إذا انفصل غير متغير بعد 
الحكم بطهارة المحل معدي وام ال تدا سر ال مره ا اللاشرووك ها 
3 حكم الماء المنفصل عن الأرض التي صَبٌ عليها لإزالة 
النجاسة إذا كان غير متغير بعد الحكم بطهارتها ل 
1:0 الغسل بالتراب في غير نجاسة الولوغ اتج سو امسا لقع مم الس 
[13] كتاب الصلاة 
: تعجيل صلاة العصر في أول وقتها 0لمم 000000000000000 هنون 
6 سد المؤذن أذنيه حال الأذان. وكيفيته 00 
١ه‏ الأذان والإقامة للصلوات الفائتة ا 00 


م 
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بدن حكم الإقامة للمرأة دووف اتوي ب نوو ندل لو وا امارج ارال اوه ١‏ 
و3 محل الاجتهاد في استقبال القبلة لمن فرضه الاجتهاد فيها الوا ١6‏ 
64 حكم صلاة النفل للمسافر ماشياً اداه امسج وني ديرن 
هه حكم صلاة الفرض على الراحلة للمريض عاط ف او فم ا اا 
65 بطلان الصلاة بتحويلها من فرض إلى تطوع سمط نه در سيكت قا 
لاه الافتقار إلى نية الفائتة أو القضاء لمن في ذمته صلاة فائتة 000 
4ه كيفية وضع الأصابع في حال رفع اليدين ا نذا 
ان رفع اليدين في تكبير الركوع والرفع منهء وصفته 1 0 
6 رفع اليدين عند الانحطاط لسجود التلاوة في الصلاة ا 0 
3١‏ رفع المرأة يديها في مواضع الرفع ولسوا م موا ويا أ ما مدن قا 
ذه كيفية وضع اليدين حال القيام في الصلاة» وموضعه 0 
3 حكم الاستفتاح في الصلاة اوفط سوتعاة واس سكمواخ يو حيقا 
34 موضع الاستعاذة في الصلاة. وصفتها امرك ون لمج لاع 1 سود ارما 
ه16 حكم المخالفة في ترتيب السور في الصلاة ا ا 
55 حكم القراءة بقراءة أهل المدينة» واستواؤهم فيه وا امام الو 
/" كراهة القراة بقراءة حمزة لماح اع الحو لق 1 
14 كي التقيراءة تراه ابن سسيموة) وات يق كلس وغنتدرهيت) 
مما خالف مصحف عثمان وصحت به الروايسة 
واتصل إسنادهاء والصلاة بهاء وتعليق الأحكام عليها ال 
5334 حكم الاستشهاد على معاني القرآن بكلام العرب وأشعارهم لاحل 
7 الاعتداد بتفسير القرآن إذا جاء عن النبي يك أو عن 
الصحابة أو عن التابعين ا ا كنا 
الا أكثر مدة يختم فيها القرآن 1 ا 0 
7١‏ أقل مدة يختم فيها القرآن ب#وات كينا مسد كه متحمس قط وود ررم 
يف حكم الدعاء في الركوع والسجود بما ليس فيه ثناء على 
الله سبحانه وتعالى - و ل الوا م جلك اس فر وميه تيك د ٠‏ انا 


كنا 
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3,75 فضيلة زيادة «(وبحمذه») بعل تسبيح الركوع والسجود و اا 0/1 
7 الأفعال التي يفعلها الإمام إذا فرغ من الركوع مشي جرم معطي اونا 
فى الأفعال التي يفعلها المنفرد إذا فرغ من الركوع ما واج لسو كروت كنا 
ف زيادة«ملء ماشئت من شيء بعد» بعد الرفع من 

الركوع للإمام والمنفرد لمكم ود الماش ا إوكذا 
72 إعادة الصلاة لمن قرأآية رحمة بدل آية عذاب». 

أوقرأ موضع (ضرب لله مثلا للذين كفرو» 

«الذين آمنوا» أو العكس ناسياً 00 0000000100 
ل كراهة مسح أثر السجود في الصلاة» وبعد الفراغ منها ا 11 
4 وضع اليدين على الفخذين حال التشهد. وكيفيته لامي مق ال بوني قرا 
١م‏ الإشارة بالأصبع في التشهد ال حا ب باش د الحم ال ام ا 
4 حكم الجلسة الثانية في الصلاة التي فيها تشهدينء 

وحكم الذكر فيها ا 1 ا اا 
ذه مقدار المجزء من التشهد ع اموه الو صر واد نه عكما 
45 مقدار المجزىء في الصلاة على النبي كله في التشهد الأخير .... ١88‏ 
هم المقصود بأل النبي وَيِلٍ 1 1 0 
45 إجزاء إبدال «أهل) مكان «آل» في التشهد ا اننا 
ام بطلان الصلاة بالدعاء بمايعود بصلاح الدنيا خاصة 

في التشهد ا م 1 
44 كراهية الدعاء في الصلاة لمن لم يسمى باسمه 00 0 اضيل 
44 إجزاء السلام إذا حذف منه الألف واللام وعوض عنهما 

بالتنوين» أو قدم وأخر فيه ع ا 
4 ما يخفى من التسليمتين اد ل فيا ا في لا ب ونيم “أحقا 
4١‏ تفسير قول النبي كلِِ: «حذف السلام سَنْة» زرزرزدزد 110000005 
1١‏ حكم نية الخروج من الصلاة بالتسليم با و ا و اي تلكا 
ل اتباع الإمام إذا قنث في صلاة الفجر و وول ل م 1ن 


الذنانا 
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كك القنوت لغير الإمام وأمير الجيش في النوازل مايه امار ا لسك كنا 
الى قنوت المأموم مع الإمام إذا قنت 000098 00 
4 الزيادة في دفع المار بين يدي المصلي حتى يصل إلى 

حد القتال ورف وح ا بيذ انط و منج فا لوقك لتحم بنق خ حر ورك كه 
44 حكم الصلاة إذا كان بين يدي المصلي ماتبطل الصلاة 

بمروره بين يديه توم انوك بمضي اي يمواو اسك اطا جما ل 1120 
44 صفة الكلب الذي يقطع الصلاة لوف نا ماب متمدو واس ا مك 
لل بطلان صلاة النفل بالمرور 0 0 0 ا ا 
6١‏ كراهة شد الوسط بحبل أوخيط مع السرة أوفوقها 

في الصلاة م اباو الا ال ا مخ جار 
لحل حكم ستر المنكبين في الصلاة 1 141 1 1 0 
ول إجزاء طرح مالا يراد للستر في العادة كالخيط والحبل 

على العاتق في الصلاة 1[ 1[ ز[ز[ز1[ [ [ز[ ‏ [ 0 00 
6 بطلان الصلاة بالسلام منها عند اعتقاد الفراغ منها مسو سما اك 
م٠‏ كراهة وضع اليد على الفم عند التثاءب في الصلاة امت “0 
1 صحة صلاة من أدرك الإمام راكعاً فكبّر تكبيرة ونوى 

بهما الافتتاح والركوع سما ا ان الس 1 مم ا 
/ا6٠‏ الإشارة باليد في رد السلام في الصلاة م ل او ا 21 
0 حكم السلام على المصلي اك وات لع انوع وج جاما و يبي مها 
حل وجوب رد السلام بالإشارة على المصلي وا 
10١‏ بطلان الصلاة بما إذا سبّح المصلي, أوكبّرء أوقرأ شيئاً 

من القرآن بقصد التنبيه ل ا ا ا 
1.1 لزوم إخراج العظم النجس إذا جبر الساق به انحط اطي ا 
حمل صحة الائتمام إذا كان المأموم خارج المسجد وحال بينه وبين 


الإمام طريق أونهرء أو كانت الصفوف غير متصلة ... 5١9‏ 


>32" 
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1١‏ صحة الائتمام إذا صلى في بيته بصلاة الإمام وهولا يراه 

ولا من خلفه ل ا ا ا ا حا الى 1 
1 حكم علو الإمام عن المأمومين تا مسو ال ا د 
١‏ إباحة الجمع للمريض و ماماو موك ا وني ال ا م 516 
احليل حكم الجمع للمستحاضة كا امه وح لوأك انز ل وا ار 11 
١١/‏ حكم الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر امكف قايس كس ا ا 150 


1 حكم صلاة المأموم إذا صلَّى قائماً خلف إمام الحي الجالس .... 2 ه/" 


[*] باب صلاة الجمعة 


حلدلا من تجب عليه صلاة الجمعة ممن هو خارج المصر ابا الم را 
حريل اعتبار الإمام من ضمن العدد المشترط لانعقاد الجمعة لا ا ب 
ف هل الفرض يوم الجمعة الجمعة» أو الظهر؟ 00 كر 
1 حكم صلاة الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة إذا فعلها 

قبل فراغ الإمام من الجمعة اا ا 00 
يفيل حكم الخطبة جالسا لغير عذر مالا اونا ف وار ف الم اس الم ٠‏ الا 
تفيل حكم القعود بين الخطبتين 00 ا ا 
١‏ الحكم فيما إذا دخل وقت العصر ولم يصلوا من الجمعة 

إلا ركعة واحدة ا ا ا ا ماسوو وق 1 “مه 
حل حكم تعدد الجمعة في البلد الواحد ا 00 
1١ ”1/‏ حكم إقامة الجمعة قبل الزوال 7 00 ا ا ا 
0 البوقت التي تمان فيه الضعنة فيل النووال عفبله القاكلين 

بجوازها لم ب تسد كو ولأ وين عه اماس مسو ون الع و د يما 
الل ما يفعله من ركع مع الإمام. ثم زحمه الناسء. فلم 

يقدر على السجود حتى سجد الإمام وقام إلى الركعة 

الثانية, ثم زال الزحام زد د00 اا ا 
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[5] باب صلاة العيدين 


شل تقديم دعاء الاستفتاح على التكبيرات الزوائد له 
ضل ما يقرأ به بعد الفاتحة في صلاة العيد مال ماج ااا ما ل ا اا 
020-89 الرجوع إلى التكببرات عند نسيانها وذكرها بعد الشروع 
في القراءة 00 
انضيل حكم خروج النساء لصلاة العيد العم وفنا للم الوا ا ا 
نكيل التكبير حال الرجوع من صلاة العيد ان مال سو ل وا ا 
وس ترك الزينة وإظهارها في يوم العيد للمعتكف وغيره اود ا ا 1 
5م حكم التهنئة بالعيد ابو اب م سكم الوه 
١“‏ تفسير قول النبي كاه : «شهرا عيد لا ينقصان: رمضانء» 
. وذو الحجة» نا مقا مج روه إن الصا بسنت و ات الوا هه 
[5] كتاب الجنائز 
0 كراهة الأنين في المرض ا 
و١‏ كراهة تمني الموت عند نزول الشدائد مم وار م ب عن لس 14 ذو 
ل كراهة موت الفجأة 1515154515[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 21111 
1.١‏ عيادة المسريض عند ارتفاع النهار في الصيف. وفي الليل 
في رمضان 00 00 
حل افتقار غسل الميت إلى نية 00001 00 
١‏ حكيم غسل المسلم لقريبه الكافرء وتكفينه. وتشييع 
جنارته. ودفنه شا اح ملا 1 أ طن اوتا ما وتوا وقوه 
1 السن الذي ينتهي إليه جواز غسل الرجل للجارية الصغيرة» 
والمرأة للغلام الصغير اسم من واوا او 1 
0-46 جلوس تابع الجنازة قبل حضورها كوو عمط ب ل ل اك 
1.5 موضع قيام الإمام من الجنازة عند الصلاة عليها م نو 0 
1١‏ الصلاة على الميت صلاة الغائب إذا كان في البلد ا ريض 


مانا 
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١4‏ حكم الصلاة إذا لم يقض من فاته بعض التكبير مع 


الإمام هذا التكبير ا وي ار ا وات و ا 
حال كيفية إدخال الميت في قبره مدا و و 006 لان 
اليل وضع اليد على القبر عند الدفن» وعند زيارته ام ا م لمم 
ليل استحباب القيام عند زيارة المقابر لس ل قي لدي وام لق مد ره 


[5] كتاب الزكاة 


0 اشتراط إمكان الأداء في وجوب الزكاة. وفي ضمانها‎ ١ 
وجوب الزكاة 2 الغنم الوحشية (الغزلان) جع اسان ون م جو ايك .حي‎ ١م‎ 
وجوب الزكاة عما مضى في المال الضالء. والمخصوب‎ 64 

إذا عاد إلى صاحبه ااا 
ه6١‏ إخراج الزكاة من القيمة عند بيع الثمرة ا ا اه 
الملل حكم شراء ما يحمل عليه في سبيل الله من الزكاة ل لي 
/ا0١‏ حكم إخراج القيمة عند تعذر إخراج العين المنصوص عليها 00007 دف 
1١4‏ منع الدين لإيجاب الكفارة بالمال ا ل مس ا ل اوه 
64 سقوط الزكاة عمّن معه دين» ومعه عروض وعين» فجعل 

الدين في مقابلة العين 1 
1 حكم الزيادة على وظيفة عمر_رضي الله عنه في 

الخراج . والنقصان منها بح فاق كار ضر سسا اما الام طن لجاع رالا 
يل تراك ادبي قيثو العفيين ارفنا مع ارضن التمستن: 

ووجوب العشر عليه فون الو انبج واه وا اودري بالك لبي 
0 ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة هل يكون بالأجزاء. 

أو بالقيمة؟ ومن اخ و1 ون القع ولبقت رتل عاد بذ او د ار 
انكل حكم بيع تراب المعدن إذا كان فيه ذهب وفضة بغير جنسه 00 ايف 
55 ملكية الركاز الموجود في دار مملوكة عن الغير ادة 


لام 
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حل دفع ما وجد في الدار المنتقلة عن الغير إذا كان فيه ضرب 
الإسلام إلى من انتقلت عنه إذا ادّعاها و ع ا 
5 حرمة المسألة على من تحل له الصدقة ا رن 
/ا ١‏ حكم تولية الكافر لجباية الزكاة ملك مومه يا اموا ا مالم لمي 5 
34 حكم دفع الزكاة إلى من تلزم الإنسان نفقته لاا 
53 حكم دفع الزكاة إلى المكاتبين 0000 
غ12 المقصود بابن السبيل لاع و رقم مأمع طو وار له روث بافجنم وث مر د 8 
ىن حرمة الصدقة المفروضة على بني المطلب 000 0000 ليان 
8 حكم صدقة التطوع للنبي َل خط سكائ ادسو ف اا ا م أ ا 


7 ] كتاب الصيام 
١7‏ حكم الصيام إذا حال دون مطلع الهلال غيم أوقتار ليلة 


الثلاثين من شعبان ا ا 
75و صيام الشلاثين من شعبان عند وجود الغيم أو القتار هل أنه 

حكماً من رمضان, أو قطعاً؟ + تن سه و لسكا الو اوم 
ا صلاة التسراويح ليلة الشلاثين من شعبان عند وجود الغيم 

أو القتار ة دز زد زد زد 00101012111 اا ل 
١/5‏ صحة تقديم النية على زمان الليل للصوم الوجب لم و ل ١‏ اف 
يعن وجوب القضاء والكفارة على من طلع الفجر وهو مولج محا ما ليقلا 
يم لزوم الصوم في حق من رأى الهلال ولم يعمل بشهادته 

لاشتراط آخر معه انم وغ وات لاوا خم ممع طسو | لتقيف 
١/4‏ فساد الصوم بالإنزال بالتفكير 1 اا ا 
1 كراهة العَبْلّة حال الصيام في حق من لا تُحرك شهوته ا الهم 
141 وجوب الكفارة على من أنشأ الصوم في رمضان وهو 

مسافر ثم جامع ا الج ا ةالو وي ا ال اي 0 


رقم المسألة الموضوع رقم الصفحة 


8 وجوب كفارة اليمين على نذر صيام شهربعينته فلم 
يصمه لعذر قل بح ا عامل (أحق انحا بج ما جا الى احا لا ا ال و 7 


[4] كتاب الاعتكاف 


ما صفة الكفارة المتعلقة بوطء المعتكف اساسا كوم ايو ا نة؟ 
[9] كتاب الحج 

185 لزوم بذل ما يطلبه العدو للإفراج عن طريق الحاج م ل ون ا ٠‏ الدع 
هما إجزاء النيابة في حج التطوع كس اوتا 1 ا وان الاو ا لاي 
145 حكم الاستئجار على الحج متخو بن دف اه الفا و مانن 
/ام ١‏ وقوع الحج عن الغير إذا حج الإنسان عن غيره قبل حجه 

عن نفسه ا ااا 1[ 1 1 1 1 1 ذا ا 
١14‏ وقوع الحج عن حجة الإسلام إذا نوى الإنسان به حج التطوع 

وعليه حجة الإسلام 001287 ااا 0 
١4‏ هل الحج على الفور. أو على التراخي؟ امساكاطة الاو تومو م 
9 انعقاد الإحرام بالحج في غير أشهره -03111 0 000 
لحل ما الذي يكون الإحرام عَفيبّة؟ جن سم جد جو و ون لبون مدن الم 
94 كراهة فعل العمرة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ا 
9 أفضل الأنساك الثلاثة 0 


وعلى تأخيره للهدي إذا كان واجداً له عن يوم 


النحر وأيام التشريق 00011 اا 
لاحل سقوط الدم لتسبرك الميقات عمن جاوز الميقات غير محرم. 

ثم أحرم. ثم جامع. فلزمه القضاء له 
05 تغطية الوجه للمحرم معان ك اماخو ما وطح كلدم قا الام لر المو ا و 114 د 
/1و١‏ إخراء كان اد تقصين يدقن لراش تو جا له الاق اقلم اميل وام 


ن 
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حلا لزوم دم غير دم القرآن والمتعة على القارن والمتمتع إذا 


حلق قبل الذبح والرمي او او ا 
حل وقت الوقوف بعرفة سيق جواطتت كا ل امسو تس ا ابو نم 
0-50 الجمع بين أسابيسع من غير فصل بينها بركعتين» وقطعها 

على شفع ا ل ل أنلك 
نا إجزاء رمي الجمار بغير الأحجار 7 ب 000000 
36١‏ إجزاء رمي الجمار في اليوم الثاني عند مخالفة الترتيب امن فم 
وك انعقاد إحرام العبد بغير إذن سيده., والمرأة بحج التطوع من 

غير إذن زوجهاء وتحليل السيد والزوج لهما سه اس 8 
34 اشتراك الجماعة في جزاء الصيد إذا اشتركوا في قتله, 

ولزوم كل واحد منهم الصوم إذا كان الجزاء بالصوم ام 
م" وجوب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد الصائل عليه اه وا “كام 
0 عسوب الجسواد عق عن :قشل عدا عل غصين الجيرة 

في الحل وأصلها في الحرم 0 
ا" وجوب الجزاء على من رمى صيذدا في الحل وهو 

في الحرم لماو نيو تامو مويه واي خالاب اماس ل لوت اا ام 
04 حكم رعي <شيش الحرم مجيكاد ححا متمق امو طاو امه ام 65م 
حل ضمان صيد المدينة وشجرها بالجزاء و ل جات ا 807 
5١‏ إشعار البدن وتقليدها» وصفة الإشعار 0 
ل حكم بيع البدنة بعد إشعارها باحو ب لج انكس امسا حم 

0 


فهرس موضوعات |الجراء الثان 
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]٠١[‏ كتاب البيوع 
1 الغاية التي ينتهي بها خيار من اشترى شيئاً على أن له الخيار 


51* 


1" 
ل 
امن 
517 
5168" 2 


إلى الليل أو إلى الظهر أو إلى الغد 00 
حكم البيع إذا اشترط ‏ أي البائع والمشتري ‏ الخيار وسكتا 


عن ضرب مدة اا 000 
قدر المغابنة التي يثبت بها الفسخ زد 1111015 
اغتبار الخنطة والشعين جتسان» أو جنسا واحداً 12111110 
اعقاك خا المسوعر التم يانه اس :رشك 00 
حكتم ابيع الرطتب بالرطت ال 000 
حكم بيع الشاة وفي ضرعها لبن بلبن» وبيع الشاة وعليها 
فرك ورك 0000 
اعتبار بدو الصلاح في نوع من الثمار صلاح لبقية ذلك التوم 
الذي في البستان رقع و اراق 2 ساد جو قا بد ا وا 


حكم بيع ثمرة البستان واستثناء أمداد معلومة. وبيع الصبرة 


واستثناء أقفزه معلومة سو مو و نو ف ا ا 
استحقاق المشتري لإمساك النماء إذا اشترى جارية فولدت». 
أو نخالٌ فأثمرت» ثم رد بالعيب قدو ارم الم ار ل 
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وق استحقاق المشتري للخيار بين الإمساك مع أخحذ الأرش والرد ممع 

دفع الأرش فيما إذا تصرف في المبيع؛ أو حدث به عيب عنده. 

أو جنى عليه ثم ظهر له أنه كان معيباً 0 000 
93>3”»> حكم بيع العبد القاتل ا ا ا 
1 قوت الشارالمن اشترى عيدا على آنه كاف فكان معلما المي ألا 
اف انعقاد البيع بغير الإيجاب والقبول ل 2 
يفف ثبنوت الخبار للمتشري إذا اشترئ حاعاً كين موجبل) ثم خبر 

شراءه بالنقد» وقامت البينة بالأجل ا ف ا 
4 حكم بيع لبن الآدميات ا 1 
لمق حكم البيع والشسرط إذا باع داراً. أوعبداً. أودابة فاستثنى 

منفعته مدة معلومة اا ا ال ا اا و 
فرق حكم بيع النجش وا ل لو سواه ماك كفيك 5 
فرق حكم بيع الفهد. والصقرء والفيل. والسئور سمو ا ام 0 
ضف حكم استئجار الذمي للمسلم ليخدمه ا ا ا 
روفرف حكم بيع أراضي مكة. وإجارة بيوتها ا م ا 71 
”> القيمة الواجبة إذا اشترى سلعة بفلوس. فقبض السلعةء 

ثم كسدت الفلوس امقط سوقم وام انين سن اماو لي 597 
نايف حصول المقاصة بغير تراض إذا كان لرجل على آخر مال. وكان 

للآخر عليه من جس ذلك المال عاق لس ع قاحسا ا 1 

[13] مسائل السَّلَم 

اضف حكم السلم في الدراهم والدنائير م ا أ ااه ا 8 


[13] باب الرهن 
ضف من يقبل قوله إذا قال الراهن: أرهنتك عصيراً فصار خمراً في 
يدك. فلا خيار لك في فسخ البيع, وقال المرتهن: 
أرهنتني , أوقال : أقبضتنيه خمراً فلي الخبار في فسخ البيع ...2 4؟ 


1 حكم تخليل الخمر وم ا ور ال اس و 1 
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٠ع‏ كتاب الحجر 
خرف علامة بلوغ الأنثى ا ا ل او و 1 
234 تصرف المرأة في أكثر من ثلث مالها بغير معاوضة من غير 
إذن زوجها ماحد او سردي سيج اتكج وي ا ا 11 
[14] كتاب الصلح 
4١‏ مايرجع به الشريك على شريكه إذا امتنع من بناء الجدار 
المشترك؛ أو الدولاب المنهدم, أو نحو ذلك» فقام به الشريك 
الآخرء ثم أراد الممتنع الانتفاع به عن اط ها ااام 8 
11 إجبار صاحب السفل على البناء إذا انهدم للحق صاحب العلو .... /ام 
يق منع الإنسان من التصرف في ملكه على وجه يضر بجاره ما لوم 
]1١65[‏ كتاب الضمان 
234 تحول الحق عن ذمة من هو عليه بالضمان اوح اي ا 
ه21" حصول البراءة للكفيل والمكفول إذا كان لذمي على ذمي آخر 
خمر من قرض أوغصب أوسَّلَّم. فكفله له عند ذميء 
فأسلم أحدهما نات اي نان تخد واه سوام و 1 ملع 
[15] كتاب الشركة 
231 حكم الشركة قبل الخلط. وعلى من يكون ضمانها عند التلف 
في هذه الحالة الس نبا واي امنا دوواد الؤمقا مك اس م لا من ٠‏ له 4 
3 بيع الشريك وشراؤه بدون إذن شريكه ا ا ل 1 
31 اشتراط الشريك التفاضل في الوضيعة مع التساوي في المال اناي دايا 
[17] كتاب المضاربة 
11 حكم المضاربة المؤقتة ا ل 
00" حصول العتق لأبي المضارب إذا اشتراه من مال المضاربة ا 4 
ا" قبول قول المضارب إذا دفع إلى رب الال شيئاً من المال 
وقال: هذا ربح ثم قال بعد ذلك: بل كان من رأس المال» 
وإنما سهوت 000000 1 1 1 1 1 0 
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[14] باب المأذون 


”> ما يتعلق به ما يقترضه العبد المحجور عليه أو يشتريه في ذمته ان 
[19] باب الوكالة 
ودف حكم التوكيل في استيفاء القصاص مع عدم حضور الموكل 6750 
]٠0[‏ كتاب الإقرار 
ع0” ما يلزم المقر إذا قال في إقراره: له علي ألف درهم ودينار 50 
”> الإقرار للوارث في مرض الموت م 1 وه ل مضي الجا الوا و “هه 
يا بطلان إقرار المريض للأجنبية إذا تزوجها بعده ‏ أي الإقرارب » 
ثم مات لخ طق ا الود ا ل ووب اا اجن لاذه 
/اه” حكم الإقرار للحمل بالمال مع عدم بيان الجهة مجععاده كسامو اه 
م اعتبار لفظ الشهادة في ثبوت إقرار بعض الأبساء على أبيهم بدين 
أو نسب في حق بقية الورثة مجح لاا 5 امو الم يدق ااي له 
»> استحلاف المشتري إذا أقر البائع في الكتاب أنه قبض الثمن 


وأشهد على نفس ثم قال: لم أقبض وسأل يمين المشتري» 
أو أقرّ وأشهد أنه وهب له وقبضه. ثم قال قبضها بغير 
اختياري » فجحد الموهوب له. فسأل الواهب إحلافه 


أنني قبضته 1[ 1[ [ [ 0 00000 
لكا مقدار ما يلزم المقر إذا قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة ل انف 
ليا ما يلزم المقر إذا كان إقراره بلفظ: له علي ما بين كر شعير إلى 

كر حنطة 8 ااا 0 
كف استحقاق المشتري للرجوع بالدرك إذا أقرٌ بأن البيع صحيحء 

ثم بان أنه مستحق ان اوه اود نا ل و لس مله 
يلف قبول رجوع المقر عن إقراره سي جو امه ممق للم وتو ناا 


ع" حكم رجوع المعير قبل الانتفاع إذا مدقن للا ها ليق يناد 
”> ضمان العارية النشياتج نينج انمي اس الج و ااا لوقه 
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ا إعارة المستعير للعارية امن سو اس بان اك بار ا اما ار 5 
[15] باب الوديعة 
ا ضمان المودع إذا أُودع كيساً مشدوداً. أو صندوقاً مقفلاء 
فحل الشد. وكسر القفل كل تقب لامو اس ا 1 لحنه 
3284 قبول دعورى المودع رد الوديعة إذا قبضها ببينة يو ل 
ذف قبول قول المودّع إذا أمره صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل. 
فدفعها بغير بينة ا اع ا 
[7] كتاب الغصب 
7 القيمة الواجبة على الغاصب إذا غصب مَالَهُ مشلء فتلف. 
تعدو ليلل الجن نط كه امس ا اط جعت أرق هاما مط نما 7 10 
"١‏ ما يضمن به الغاصب المغصوب إذا كان مثلياء فأتلفه. ولم يتعذر ...2 ا" 
ف ما يضمن به المغرور الأولاد ا بابد مم ا وت را 
يفف ملكية صاحب الأرض للزرع القائم في أرضه المغضوبة إذا 
أدركها وهو فيهاء وما يلزمه مقابل ذلك 0 00 
4 من تكون له الزيادة إذا اشترى إنسان نخلا ليقطعه. فتركه حتى زاد؟ ‏ ل 
1 ضمان القصّار للشوب إذا أبدله؛ فتصرف فيه من وقع في 
يده يتخريق أو لبس 1 15 1 10141 1 1 1 1 1 ا 0 
1 الضمان في كسر الدّف ا ا 
ذف الضمان في كسر آنية الذهب والفضة متخن لعن أ ماج امون بال - ١“‏ ل 
[14] باب الشفعة 
1 القدر الذي تستحق به الشفعة إذا كان المشفوع فيه مشتركاً بين اثنين ١م‏ 
خف سقوط حق الشفعة بتأخر الشفيع في طلبها بعد علمه بالبيع ل الام 
31 ثبوت الشفعة فيما لا يحتمل القسمة ع ا ا ار 
020-6١‏ سقوط الشفعة بوقف المشتري للشقص 00 000 
[26] باب الإجارة 
24> مدة الإجارة 000101[ 1[ 1 1[ ز[ 1 1 1 ا 0 
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11 حكم إجارة المشاع 00 ا ا 
22 إجارة المستأجر بأكثر مما استأجر به ممما ارد اجو لما ب م . لم 
اق كراء الأرض بالثلث والربع ارا ال ال اب و بمو مق كم * ١‏ قير 
2 الإجارة مقايل جزء من النماء والكسب سج بق حعكاه وو في 0 
[5؟] باب المساقاة 
ذف حكم المساقاة على ثمرة موجودة جح كدف م فال سالط شيخ ١‏ أأزة 
84 من يكون عليه الجذاذ في المساقاة لداتوتت الوم لس ا اي 5 
[] باب الوقوف 
21> حكم صرف الفاضل من الموقوف على عمارة مسجد في 
عمارة مسجد آخر اادانية لحي ا كو الورو الج انس لرودك - لمرة 
[14] باب العطايا 
لذ حكم السؤال للرجل المحتاج مما تدهم اخ ا وا ١‏ فد 
الل حكم رد الإنسان لما لم يطلبه ولم تستشرف له نفسه ل م لة 
21> رجوع الأب في هبته لولده حي أي ناد السواليس اس السام أنه 
ذف منع الزيادة لرجوع الوالد في هبته لولده عب تقو سنا ني ا و ند مزه 
[59] باب اللقطة 
»> تعريف ما لا تتبعه الهمة ا نج ل لالب تم و يي ١‏ اللحدا 
1 التقاط لقطة حرم مكة ا ا نا 
[:"] باب اللقيط 
545 قبول قول اللقيط إذا أقرٌ بعد بلوغه برقه. أو بفسخ عقد من العقود ل 
»> اقتصاص الإمام من الجاني على اللقيط عمدا توووم و ولا - مر 
17" باب الوصايا 
254 الذين تشملهم الوصية من الأقارب إذا وصَّى لقرابته بنظير ما كان 
يصلهم في حياته . ا و ارا بقواي السام الخ او كا ا لكنجا 
1" حد الجوار الذي تشمله الوصية للجيران اا ل ا ال 
لنا ما يقدم من الهبة والوصية, والعتق والوصية عند اجتماعهما عات ك١‏ 
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امن ملكية الجد للولاية في المال بنفسه بعد موت الأب اا 
ا عزل الوصي نفسه بدون إذن الموصي ل السب انه نا ا و كنت القاما 
نان ما ينتقل به الملك في الوصية 0 :بتب 0 ا 
ان بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول ل مده ا ب 
[؟"] كتاب الفرائض 
كن الإرث بالإسلام والموالاة والمعاقدة عند عدم الوارث 0 ارال 
5 جر الجد للولاء 1[ [[ [ 1 [ ز[ 0 
دان من تنزل العمة بمنزلته رحد ماما مسسمنووق اس ممه ومح نت 1184 
[98"] كتاب النكاح 
كن اختصاص النبي كلِهِ في التكاح بإسقاط الوليء والشهودء 
وانعقاد نكاحه بلفظ الهبة» وفي حال الإحرام اا 
حكن إباحة حرائر أهل الكتاب للنبي يله 111 ل 
لفن حكم التزوج بزوجات النبي يَكهْ اللواتي فارقهن في حياته 1 
8 حكم النكاح لمن لديه شهوة مرح كش مواد امبو عار ااا 
تذفن حكم النكاح لمن لا شهوة له موا ماف ام ا الا ال ا 111 
ام عورة المسلمة بالنسبة للذمية ب 000000 
لفن ما يباح للرجل النظر إليه من ذوات المحارم 00000000 
ولمع ما يباح للمراهق النظر إليه من الأجانب لاه ا ام و و1 
علق إقامة الحد على من تزوج بغير ولي مع اعتقاده تحريم ذلك ا يل 
يحض نقض حكم الحاكم بصحة عقد النكاح بدون ولي ا 
لفن ملكية الحاكم لعقد نكاح المجنون إذا كان وليا له و ل ا 10 
حلض من تكون له ولاية النكاح عند امتناع الولي الأقرب ارصن 
رضن ملكية المكاتب التزويج من غير إذن مولاه ا 151 
فض حكم عقد النكاح إذا شرط فيه خيار المجلس أو الشرط 00 ا 
قف إعفاف الابن لأبيه المعسر المحتاج إلى التكاح 1 
يفف إعفاف الأقارب الذين تلزم الإنسان نفقتهم 110 


لك 
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خض رجوع السيد على عبده ومنعه من التسري بعد الإذن له به لمر 
نيس إباحة البنت بطلاق أمها. أو موتها قبل الدخحول رو 11192 
فض العيوب التي يثبت بها الخيار في فسخ التكاح 0 مر 
ندا ثبوت الخيار لكلا الزوجين إذا وجد كل منهما عيبا في الآخر ين 
رضن انفساخ النتكاح عند تزويج الإنسان عبده من أمتى ثم 
إعتاقهما معاً ا اي الو مدي ب ا لوث اللا 


[*] كتاب الصداق 
لم جعل 'طلاق الزوجة صيذاقا لأمرأة أخرى ا د ا 
ضس تزوج المرأة على ألف إن لم يخرجها من بلدهاء وإن لم يكن له 
امرأة» وإن لم يكن أبوها حياً وعلى ألفين إن كان بخلافه ١4‏ 
رس استحقاق من يحرم وطؤها لكونها من ذوات المحارم» 
أو محرمة بالرضاعة, أو المصاهرة للمهر لأجل الوطء إذا 


وطئها من تحرم عليه مع عدم العلم ا ا راكذا 
نشي ما يجب للمفوضة البضع إذا طلقت قبل الدخول والفرض الساة وا 
وف مقدار المتعة ل ل كا 
02084 مايجب للمفوضة إذا فرض لها الحاكم مهراء أو فرض لها زوجها 

ورضيت بهء ثم طلقها قبل الدخول في بلتطابخ حو ابرع بس ا ا 
ارق ضمان الولد للمهر الذي يدفعه لزواج ابنه الصغير المعسر 

بإطلاق العقد بج ع بتكيل وب موس او ايو ا 1 
امرض حكم وليمة الختان 11 1 1 1 1 1 1 ا 0 


[9065] ا كتات الخلّع 
يضقن تحالف الزوجين عند الاختلاف في قدر الخلع. ومن يقبل قوله فيه 6 
مام مايستحقه كل من الزوجين على الآخر إذا حصل الخلع 
أو البراء قبل الدخول انا لذ عامي الوما ا ره ا م ١‏ 
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مم حكم الخلع إذا قالت المسرأة لزوجها: خالعنيء أو فادني 
بهذه الألف أو بصداق؛ فأجابها إلى ذلك بقولهء أو بقبض 
العرض فقط خب سمس جا راد تسود جه ينجن 2 ود سبد ينو اللأوا؟ 
94 حكم اختلاع المرأة على ما في بطن جاريتهاء أو ما تحمل به. 
أو على ثمرة نخلها العام؛ أو على ما في بطون غنمها 


أو بقرهاء أو ما في ضروعها ا ا ال د ةا 

4* ما يلزم الزوج إذا خلع زوجته على غير عوض ع ا ا 0 
[5*] كتاب الطلاق 

حكن المراد بقول الله تعالى : #أو تسريح بإحسان» الس كل وده دام 
ردان حكم الطلاق إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة ده قم ريا جروا 
كنا وقوع الطلاق بالدخول إذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق 

إن دخلت الدارء 00 «إن» أو بفتحها مط و ا ل الي 
1 أن عدد الطلقات التي تقع إذا قال: نت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين ‏ .. ٠+«‏ 
لحان حكم الاستثناء إذا قال: 00 ثلاث إلا طلقة ا ان كا 
7ع وقوع الطلقة الثالثة إذا قال لزوجته: كلما ولدت فأنت طالق, 

فولدت ثلاثة أولاد بحمل واحد بوتوي لطع حا ا كا يا اس 


لمان وقوع الطلاق والعتاق إذا حُلَّا بمشيثة الله سبحانه وتعالى ب ٠.5...‏ ه١٠١‏ 
اانا وقوع الطلاق إذا علّقه على صفة, ثم أعقبها بالاستثناء بمشيئة الله ١+  .‏ 
اانا وقوع الطلاق إذا عله على مشيئة إنسان» فمات. أو غاب» أو جِنٌ 3 
اهم حكم وطء زوجته إذا شك في عدد الطلاق» فأخذ باليقين كا 
حكن وقوع الطلاق إذا نظر إلى زوجته وأجنبية» فقال: إحداكما طالق. 

ثم قال: نويت الأجنبية» وقبول قول الزوج إذا كان اسم 

زوجته زينب» فقال: زينب طالقء, ثم قال نويت جارتي» 

وكان له جارة 0 0 م وطخي ا نا 
يان وقوع الطلاق إذا قال لزوجته: أنت طالق أمسء. أو قبل أن أتزوجك ٠١4 <١‏ 


لمكن 
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اففرةا كتاب الإيلاء 
م اعتبار الحلف بعدم الوطء أربعة أشهر إيلاء ا “ا 
وموم 00 الوطء مضارة والدوام على ذلك بغير يمين» وقول: 
نت طالق لأفعلنٌ كذاء وإن لم أفعل كذا بقصد الامتناع 
من الوطء حتى يحصل الفعل» والمظاهرة مع عدم التكفير على 


وجه الإضرار إيلاء ال 1 
[4*] كتاب الظهار 
وم اعتبار تشبيه العضو بظهر الأم ظهاراً ا 
يفن إجزاء إطعام مسكين واحد ستين مرة مع القدرة على عدد من 
المساكين في كفارة الظهارة ل تاف 
مهم إجزاء تغذية المساكين أو تعشيتهم في كفارة الظهار 0 انا 
جنا ما يقدم من الإطعام والمسيس عند إرادة التكفير بالإإطعام ايو ا االارا 
[#8] كتاب اللعان 
لمانا استحقاق الزوج للملاعنة | إذ قال لزوجته : زُنيت قبل أ ن أتزوج بك حل 
لمان وقت نفي الولد بالود ع معام ال مان ومو ع جك اواو ان الوا ال د 14 
خض حد القذف هل هو حي الله أو للآدمي؟ محا ووكوا ا ين ب للا 
م ثبوت المطالبة بحد القذف للوارث إذا قُذِفٌ ميته ا ا كرا 
عن وجوب حد القذف على من قال لعربي : يا نبطي» يا فارسي» . 
يارومي. أو قال لفارسي: يا رومي. أو قال لرومي: 
يا فارسي. ونحو ذلك 1 0 0 


[581] باب النفقات 


لض النفقة على المطلقة م م م و و و لك لا 

كلض النفقة على الأقارب م ا ا اا اليا 
[41] باب الحضانة 

نض الأحق بحضانة الصغير من أبويه عند افتراقهما عوج لاوطو ل “لكا 


د 


لضن تقديم الأب على الخالة والأخت من الأم في الحضانة 3050 
م سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت او الف اجو ارا 
ا رجوع حق الأم في الحضانة إذا طُلّقت بعد زواجها عر جا نا 


[47] كتاب الجنايات 


الصغير وإفاقة المجنون نم ون لون اد تس الو ا لقا 
ف من يقبل قوله من الجاني والمجني عليه عند اختلافهما في صفة 

العضو التالف مي ون قح 1 بات اماف الحا د ا ا ا 
ذف استحقاق ورئة الرجل لنصف الدية عند إرادة الاقتصاص منه في 

قتل امرأة مواد وتان اوج ولف بم مأك تود مج ص ار يمد ١14‏ 
يك ضمان مايتلف بسقوط الحائط إذا مال على الطريق أو ملك 

الغير» ثم سقط مدقي 8 ل كاوج ممه متنا ل لدي نذا 
يسن تعاقل أهل الذمة فيما بينهم 1 00000212 ا 0 
لضن لزوم الضمان لمن يعطب إذا بسط الإنسان في المسجد شيئاء 

أو علّق قنديلاء أو علق بابا مط ا ل أ نبا 


خفن لزوم الضمان لمن يعطب بالكلب العقور إذا اتخذه الإنسان فى داره م54١‏ 
[":] باب المرتد 


لفن حكم استتابة المرتد اكع را كنا لاد ابا وا شو ل السام متو و ب لقا 
ا قبول توبة الزنديق كن اممف كر حاطو الوم رو طاو عا اام انام الا 
ارم أخذ المرتدين بما فعلوا إذا أتلفوا أنفساً وأموالاًء ثم تحيزوا 

بدار الحرب» ثم أسلموا السو سويت لاطا بو كرض م 
م إقرار اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية بز تدز 0 0 00 


[44] باب الحدود 
ا وجوب الحد على المشهدد عليه الأول والشهود الأولين إذا 
شهد أربعة على رجل بالزنا بامرأة» ثم شهد أربعة على الشهود 

أنهم هم الذين زنوا بها فلوو رن افق وجا مساحو السوا ا لعا 
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عيرم إقامة حد الزنا على من ظهر بهاحملء» ولا يُعلم لها زوج 
ولا مولى يعترف بوطثهاء وقالت: أكرهت, أو وطئت بشبهة ٠١4  .‏ 


84 مقدار التعزير ي4 ماتواون امتط و نأو لالطو وام ال حو او لق 
م الهيئة التي يكون عليها من يراد ضربه في الحدود ا ل ال 
[46] باب القطع في السرقة 
ليان إقامة حد السرقة على من يسرق الصغار الأحرار لان 
لم02 إقامة حد السرقة على البّاش 00 
0 إقامة حد السرقة على من يسرق من الحمام ثياباً عليها حافظ اميت 11 


[47] باب قطَاع الطرق 
01 إجراء حكم قطاع الطرق في الصحاري على القطاع في الطرق في 


المصر #و ولق ااا مجاموة مما حر اماما مار وخ باك الو م 111؟ 
لضن وجوب القصاص على من قتل في المحاربة من لا يكافؤه كالكافر, 
والعبد, والولد ا وا اط الاح انا قم ا 
اوم سقوط الحد إذا كان فى حق لله تعالى بعد التوبة سو ا 
بذ قدا وا قن غلى الإمام من الدية إذا زاد في الحد سوطاً 
فمات المحدود متيب اماي الجخ امنا نيت م ا 
فض حكم الختان 0001-1 ا ا 
[47] باب السير 
8 حكم أمان الصبي توتحا باج امتواءك جف لفت م اسمر تمت الم 
لضن رمي المسلمين إذا تترس بهم المشركونء» ومايجب على من 
أصاب أحداً منهم كج و ل 
لضن ما للإمام أن يفعله في الأرض المفتوحة عنوة عدا لقي و ا 
نض تولي صاحب الأرض تفرقة خراجها بنفسه م ا ا 3 
ا من يكون له السهم إذا استعار الإنسان فرساً وغزا عليه ل 
عض الاستعانة بالمشركين في القتال. ومعاونتهم. والإسهام لهم 
في الغنيمة ااا ااا 
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10 قبول دعوى المسبيين في أنسابهم بعد عتقهم إذا أقاموا البينة, 
واشتراط الإسلام في هذه البينة الى وريس وود ب او ا 
ليق اعتبار ما يهدى إلى أمير الجيشء. أو القائدء أو لأحد الغانمين 
من ملك الروم من الغنيمة اتح ب لفسا اس اس ا ا 
005 ملكية النبي يله للفيء ا ا 11 
10 مصرف سهم الرسول وكيةِ من خمس الغنيمة اا اك 
40 اختصاص النبي وك بأربعة أخماس الفيء ل 
[54] باب الجزية 
لق أكثر مدة تجوز فيها الهدنة مع الكفار ماأحقع م قود ا ا 1 


[44] باب الأطعمة 
5-0 المدة التي إذا حُبستها الجلالة أبيح أكل لحمهاء وشرب لبنهاء 


وأكل بيضها ة زةز ز ز ز 000 ا 0 
[0ه] باب الضحايا 
لاع حكم ب حك افده عر جه الال 31 وار ناا اا وو جد ار ا ا 1 
100 إجزاء الااضحية عن صاحبها إذا ذيحها غيره بغير إذنه ل 5 
6 حكم العقيقة» ووقت ذبحها ا ا 0 
[01] باب الأثمان 
ملك وجوب الكفارة على من حلف بقوله: يهودي. أو كافر» أو بريء 


من الإسلام. أومن الرسول كلكِ أن أفعل كذا وكذاء ففعل .. “5 
[07] باب.النذر 
١غ‏ انعقاد نذر المعصية» والصدقة بمال الغير» ولزوم الكفارة فيهما ... .»م 


1.3 وقوع الإحرام بحجة النذر عن حجة الفرض إذا كانا على الإنسان» 
فأحرم بحجة النذر. ووجوب قضاء حجة النذر بحم لمم او 6 
يلت وجوب التتابع في صوم شهر النذر المعين اع ل بس لج م و 
[ه0] باب القضاءء والقسمة 
15 حكم تولى القضاء ااا ب 4 جا ب ار أب سات ارقم دو ا 4 
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ل العدد الذي يقبل في الترجمة» والتعديل» والجرح. والرسول» 


والتعريف اا ا ا 0 
3 قبول الجرح المطلق قبل بيان سببه مستوي مام اتوم ا 111 
3ع القسمة هل هي إفرازء أو بيع؟ وفائدة الخلاف في ذلك 6 
ولك قضاء القاضي بعلمه ا شان تومه مانو ام قل 
حل إحالة حكم الحاكم الشيء عن صفته ا ا ل ارام 

[54] باب الأمر بالمعروف 

ف اشتراط الظن في التأثير لإنكار المنكر ف تاق لل لاالمااد لام كوو 
فق إنكار المنكر عند الخوف على التفس وما دونهاء والضرب 

والحبس وأخذ المال عر مساو لا ا ا 1 
فت المقاتلة دون النفس مسوةستخدمع بأوأسسو ب امتمتسية سر - “مأ 
يف حكم إنكار المغطى كان دما و سج الواتقاسوا م لم ان لك 
تق إحراق بيت المتاجر في الخمر بذ جد تور اما طق ا ال 61/7 
12 هل الكذب من صغائر الذنوب» أو من كبائرها مس لوط 10 
اه حكم هجر أهل البدع والفسّاق الل اا تو لوقه 
يفىق كفر من امتنع من تكفير من حَكِمٌ بكفره عو اطركاون مام لم لخ لق 

[6ه] باب الشهادات 

18 ما يلزم المتلف من أقوال الشهود عند اختلافهم في قيمة ما أتلفه .. 5١‏ 
اححيكق رد شهادة شارب النبيذ 1 ا 


لخو قبول شهادة الصبي » والعبدء والكافرء والماسق بعد البلوعٌ 
والعتق والإسلام وصلاح الحال إذا كانت قد ردت قبل ذلك ”0 


شف قبول شهادة رجل وامرأتين على ث.هادة رجلين 8 00000000 

ضة العدد المعتبر في شهود الفرع لقبول الشهادة على الشهادة ل بك ب 

ضرق قبول الشهادة على شهادة الحاضر في المصر إذا لم يكن 
مريضاً أو غائياً مسافة قصر ا 


1 
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[651] باب الدعاوى والبينات 


4ع الحكم إذا تعارضت البينات الا اي ا 
[01] باب العتق 

يية عتق العبد ووجوب الألف عليه إذا قال له سيله: أنت حر 

على ألف. أو على أن تعطيني ألف رادقا 

[58] باب المكاتب 

فرة حكم مكاتبة العبد الذي يمكنه الكسب ا و اساي ار ا و ا 
ئضة حكم مكاتبة العبد الذي لا كسب له لني اد ران اما مو نمم 4ه 
لوق أخذ الكفالة بمال الكتابة 11 1 1 ؤ[ؤز1[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
يق حكم العقد والشرط إذا شرط السيد على مكاتبه عدم السفرء 

وعدم أخذ الصدقات 0 00 


[54] باب فيه من أصول الفقه. وغيره 


44 حد البيان خا مجر د ون نجاط وتم االمقضي تميق اوس وي أ 
44١‏ وجوب الاجتهاد فى أعيان المفتين على العامي تساي الما م نا 
447 ما يأخذ به العام من أقوال المفتين إذا اختلفوا مات اا اقيم 14 
4 هل إبليس ‏ لعنه الله من الملائكة, أو من الجن؟ لوو و لقا" 
يك خروج الإنسان من العدالة بكذبة واحدة لمان قطي انيرا 
155 حكم قول: سمعت قلاناء أو حدثني., أو أخبرني لمن قرأ 

على المُحِدِّثْ وهو يسمعء أو قرىء عليهء فأقرٌ به كن 
ك1 هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ع و ا 
/5 حمل ألفاظ العموم كالمشركين, والمسلمين إذا لم تدخلها 

الألف واللام على العموم واستغراق الجنس ا ال 1 


4ك الفورية في العمل بموجب لفظ العموم الدال على استغراق الجنس ١‏ 586 
6ط حكم العمل بلفظ النبي كل إذا تركه الراوي» وعمل بخلافه  ....‏ 5850 


6 
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56 بحاء العام على الخاص» والمطلق على المقيد عند تعارضهما 
مع موافقة الخاص للعام ع واتحاد الجنس واختللاف السبب في 


المطلق والمقيد ا ا ع و ا و و ا 
١هء‏ حكم أفعال النبي ككل إذا كانت على سبيل القربة مبتدأة من غير 

سبب تستند إليه متخااح شاد امسن ب قب وف شمو ف متو موي 5 إقا 
1:3 حكم العمل بشرع من قبلنا ا ا ا نك 
40 جواز نسخ الحكم قبل فعله دياه السو انط فج لأست مسا ا لاق 
3010 اقتضاء خبر الواحد العدل العلم كد تويكنكب ام وبووقليي اج اتا وب 
هه جواز اجتهاد النبي كَل فيما يتعلق بالشرع عقلاً وشرعاً اوم 
465 حجية الخبر المرسل. وحكم العمل به سه سارب اا ا ادا أ 
/ض4 قبول جرح الراوي إذا كان أي الجرح ‏ مطلقاً ا مو ا 1 
54 إطراح خبر العدل إذا روى عنه عدلء, ثم نسي المروي عنه 

الخبرء ثم أنكره. والعمل به الماح لجو سار اس تم 
"4ك أيهما أفضل الفقير الصابر» أو الغني الشاكر؟ لحرت انوا و و أرب 
5 حكم الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة بع لاج ل ال لحار ا ل ا اما 
45١‏ أيهما أفضل العزلة عن الناس, أو مخالطتهم؟ عقا كام محسام الوم 
1 لزوم الاستحلال والاعتذار إلى المغتاب إذا لم يسمع الغيبة 

وقد تاب فاعلها. وندم» وعزم على عدم العودة ا 01 
1 قبول توبة الداعي إلى البدع والضلال الك قن لاس 1 اس ا له 
1.55 حكم التوبة من معصية مع المقام على غيرها اعل ‏ لقالم 
16 حقيقة الروح ا ااا ا ا ا ا اا ا ا 


الفهارس» وتشمل ما يلي : 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية مسا اما 
ثانياً : .فهرس _الالحاديت النبوية ا ال 
ثالئاً : فهرس الآثار 01 0 00 ا 


الموضوع 


رابعاً: فهرس الأعلام ا 
خامساً: فهرس الكتب الواردة في الكتاب ا 
سادساً: فهرس مصادر ومراجع التحقيق ل اداه 


يحت 


